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معتبعة العاني - بفداد 


بسمانته الرحمن الرحيم 


صفوة محامد عبادك الأمجاد م لحصرة قدسك يا هادي الانام الى 
طريق الرشاد » على أن وفقتنا للوصول الى شريعة سيد المرسلين والهمتنا 
الرشد وفقهتنا أصول الفقه والدين » وزيدة صلواتك الفائضة من سماء 
هماتك على روح سسدنا وسندنا محمد الذي أشرق بسنا شمس كتابه ونجوم 
سنته وآدابه قلوب العارفين وعلى آله وصحه المجمعين على السير في سسل 
خصاله وأحواله المتفعين بمقياس دأبه وكماله المقتبسين من أشعة ضباء 
جماله المسشين ٠‏ 


.0 وبعد فيقول العبد المبتهل الى مولا الرؤف الرحيم عبدالكريم محمد 
حفه ووالديه واخوانه بلطفه العميم لما رنيت' مستصفى الامام الهمام ححة 
الاسلام الغزالي قدس سرء بين كتب الاصول العوالي كالدرة التيمة بين 
اللآلى حدا بي الشوق الى اكتساب فوائد فوائده واستصحاب عوالى عوائده 
وصرف الهمة الى مهماته بالتحقيق وعنان العناية الى مقاصده بالتدقق 
والغوص في لججم بحره العميق ومع نان تزايد السو اغل وتناقص التوفق 
6 في طريق الوصول الى الأمول حجاب التعويق وفقئي ربي لأغتراف 

فداحر من عين ماثه المعين ن جعلتها رواءً لغليل صدري في مفازة فهم صوق 
0 الله تعالى يقنا عاماً بها في الدارين لي ولآخواني الطالمين 
وسمته صفوة إللآلي من مستصفى الغزالي ساثلا من المولى المتعالىى ان برفعه 
الى فردوسه ويلفعنا بمواهب انوار قدسه وبذيقنا حلاوة لطفه وائسه انه 


هو الرؤف الرحيم والجواد الكريم ٠‏ 


0 صدر الكتاب أ 


األرقة العلم بالأحكا م الشرعة العمللة الجن ها التفصلة 5 
اول ١أفقه‏ علم بأدلتها الاجمالة عو > ولا التتتين هما 
المجتهد منها بعد معرفة وجوه الدلالة وجب بناء الكتاب على أربعة اقطاب + 


لقطب الاول في الاحكام » والثاني في أدلتها وهي الكتاب > 

ال والأجماء والثالت في وجوه دلالتها الأدبع ف لني انا نان داق 
ع هيكوا وملتاومها > أو بفحواها ومفهومها » أو باقتضائها وضرورتها »> 
3 بمعقول معناها وهذ! هو القباس ٠‏ والرابع في صفات المحتهد المستثمر ٠‏ 


ْ ا يم 
البطريئ: لني انر + ستحسن أن نحملها مقدمة للكتاب فقول ؛ 


قدهمة 


العلم ان كان ادراكا للنسبة التامة الخبرية على سميل الاذعان 
فتصديق » والا فتصور ٠‏ وكل منهما أما بديهي » أو مكتسب بالنظر » 
والموصل الى التصديق النلري بالمرهان ٠‏ فهنا دعامتان + الدعامة الاولى 
اعد ا 0 0 


يز الفن الأول في القوانين > 

وهي اسه : 
القانون الأول 

ان الحد انما يلذكر جوابا عن السؤال والسؤال طلب' مسفة ومطلوب 
والمطاليب ك2 وأهمها أربع . 
الاول ٠‏ 

الطلؤت شيم وهل )وهو اها وجود الشيء وتسمى حيشذ 
بسبطة » أو حال الموجود وتسمى مرككة .7 7 

المطلوب ( بما ) ويطلب بها لائة أمور + 

الأول ا شر ح اللفط يلفظط أوضح ٠‏ 

والثاني : افظط محرر جامع مانم ٠‏ 

والثالث ِ ماهية الشميء وحققة” ذاه ٠+‏ 

وريقال الحد لكا »> وبشاد ف الاول باللفظي وي الثاني بار مسمىي 
وفي الثالث بالحقبقي » وشرطه الاشتمال على جميع ذائبات الشي٠ ٠‏ 
الطلسوب الخالن 

ما يطلب بصنة ( لم ) وهي العلة وبخواريا البرهان اللمّي + 
المطل.وب الرابسح 

ما يطلب بصينة ( أي ) وجوابه ما يميز المسؤول عنه عما اختلط به 
ذائماً أو لا + 
القانون الغضاني 

يبحب أن يشراق الحاد” بين الذاني للشي ٠‏ وعر ضيه اللازم والمفارق ٠‏ 

والاول مالا سصور فهم حضقة الشميء دونه كالجسمية للغر س 


٠. 


واللوشة اللساض *. 1 
كاي ها يتصور فهمها ندونهة 2 1 50 تملما كالكتاية 9 4 
والثالك مالا .يتوقمف فهمها على تصوره ولا كول مز وبين سواء 

فارقه بالفش سسريعا كحمرة الخجل او بطيئا كالنسباب او لا كبياض, 

٠ ٠ الرومي‎ 

القانون الثالث 
منى اردت 'بحد بد بالشيء ء حد!ا حقفقا فعليك بمراعاة وظائف ٠‏ 
الاولى : جمع ذاتاته المكتفى عنها بالجنس والفصل القرييين ٠‏ 
الثالئة : الاحتراز عن ذكر البعد منهما مع القريب » فاذا عسر عليك 

التحديد كما مر فاعدل الى الرسمسات + واحستلها ما وضع فيه الجنس 

القر سب ا بالخواص المعر وفة ٠‏ 
الرابعة : الاحتراز عن ذكر الألفاظ الغريسة الوحشية والمجازات 

الشةة والتتركة الا لقرية موع ةا 

القانون الراسع 
الحد لا يكتسب بالبرهان » لان التحدهد وان كان في صورة الحكم 

والتصديق لكنه في الحقيقة اتصوربر ٠‏ 
“علس ولد اتوي + الاالك إن لالشسليه بودن 

يكون مطرداً ملعكساً أي مانماً عن الاغبار وجامعاً للأفراد ٠‏ 

القانون التامس 

مدخل الخلل في الحدود اما جنسه اوا فصله » أو نفسه » أما الاول 
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)١(‏ ل عه 
فكان يذاكر بدل الحنس جزايه »او نوعه أو مجلهة الموجسودة الى 
المفقود(" 3 أو فصله + 

وأما | لثاني : فكان يذكر اللوازم بدل الفصول + 

وآما الثالث : فكان يكون التعريف اخفى من المصرف »© كتعر يف 
الملكات بالأعدام المضافة المها اه مساويا له في المعرفة والجهالة كان ,يؤخذ 
أحد المتضائفين في تعر ينف الآخر هوه 
القانون السادس 


لا ترف السائط الا بتعاريف لفظة أو رسوم نأقصة ٠‏ 





)١(‏ كقولك في الكرسي انه خشب يجلس عليه وفي السيف أنه حديد يقطمع 
به 2 بل ينبغي أن يقال للسيف انه آلة صناعية من حديد مستطيلة 
عرضها كذا و يقطم بها كدآ ,. فالآلة جنس والعنديم محل الصورة 
لا جنس * إحمف هن ابي :فى ٠.‏ 
(؟) كقولك. للرماد انه خشب «هحترق ٠‏ ولمولد انه نطفة مستحيلة 2 فان 
الحديد موجود في السيف في الحال ٠‏ والنطفة والخشسب غير موجودين في 
الولد والرماد ٠‏ اه من المستصفى ٠‏ 0 


( فى امتحانات القوانين بحدود مفصلة مقتصراً على حد الحد والعلم 
والواجىب ) 0 

واعلم ولا ا لاشىء وحودات انهه 

2 والثال ٠‏ واللففد . والر فوم . 

دلا يختاتف الاو لان بالاعصار والامم مخلاف الاخيرين ٠‏ 

ِ الحد مأخوذ من المنع فباي من الوجودات تتحده تجده واها للنهم 

وعلى الثالث اللفل المانع الحامع سواء كان لفظا اوضح من المحدود 
نحو الغضنفر اسد »او لفظا شمارحا له بتمديد لوازمه وعرضاتنه وسمى 
حدا رسماً » أو لفظاً دالا على ذات الشىء وحققته ويسمى حداً حققباً ٠‏ 

ومن هنا ,بعلم ان حد المشترك يختلف يحسب معانيه ٠‏ 

وأما العلم فقد اطلقوه على معان » كالاحساس ء والتخل » والتوهم > 
والظن 6 وادراك المقل ٠‏ وهذا هو الملقصود وتبعسشر اتجديده + 

وطر يق معر فته 

اما القسمة” » كان يقال الملم اما اعتقاد » او غيرء » والاعتقاد امس 
لحارم َ أو غبره ٠.‏ 

والحازم أنااثانك أو لا .والثابت آما مطابق المواقع أو الاااء 
دك « 

أو المثال كان يقال العلم ادراك البصيرة المشسابه لادراك الباصرة ٠‏ 

واما الواجب فهو ما تر جح فعلة على تر كه المعاقب عليه يدلل شر عي * 


3 


الد“عامة الثانية ه 
هن عدارك التقول:ف السرهحان ) 
وتشتمل على ثلائة فنون سوابق ولواحق ومقاصد * 
الفن الاول 
في السوابق ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول : 
.السرهان أفوال مخصوصة مؤلفة مشروطة ,بشروط مخصوصة يلزم 
منها رأي مطلوب ٠‏ 
واذا اختل فالخلل اما في مادته » أو ترتيبه » او نفسه > واتلك الأقوال 
نسمى مقدمات ولا بد فيه من مقدمتين.» وأقل أجزاء المقدمة مفردان يسبب 
إلحداهمأ الى الآخر ٠‏ 


ولما كان كل مفرد له معنى مدلولا عليه بلفظ وجب النض في الالفاظ 
ودلالتها والمعاني ا وانبانها 0 


.ل 


فنقول . 


5 ا 


الفصل الأول 
في الألفاظ والدلالة 


الاول : 


دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة » وعلى جزئه في ضمنه 


تضمن » وعلى خارج يلزمه في الذهن التزام ٠‏ 


0 ن الالفاظ اما ندل على عين واحدة لا نقبل الا الاش شتراك ويسمى 
»> أو على أنسا شاء كثيرة تتفق في معلى واحد يشملها ويسمى مطلقاً 


كالسواد والحركة والانسان والفرس * 


0) 


2 


..- والثالث : الالفاظ آما مترادفة » اوا مشاينة » او مشستركة أو متواطلة » 


غالمترادقة ما تواردت_على .معلى. واحد كالخمر. والعقار ٠‏ 
.. والمشايئة ما اطلقت .على. معان :ميختلفة. كالماء بوا النار » 05 
والمشستركة ما العدد معناه في اصطلاح ولد كلض الو ولد يي . 


والمتواطئة ماوضع لمضنى واحد يعم جزثيات كالانسان » وهذا هو 


المنسترك المضوي » وما قبله”'؟ مشترك لفظي ٠‏ 


بعني انه ظن ان اللون مسترك لفظي وضم لنسواد تارة وللبياص 
اخرى . ولا علاقة بين المعنيين الا بأانه يطلق عليهما لفظ اللون ولبس 
كذلك فان اللون وضع للكيفية المخصوصة الممصرة ,. سسواء كان سسوإداآ 
أو بياض اى غم رهما فهو مشستركد معنوي لا قفري ٠‏ ام 

ومن امثلة الغلط في المشاترك اشتبأه الناس في قول الشسافه ي رضي أله عله 
اللثراه' على القدل يلزمه القصاص لانه مختار -. وقول أبي, حنيفة رضي 
الله عنه لا بلزمه القصاصض لانهة مكره ولس بمختار فتوههموا التناقض ف 
الكلامن مع أن المختار قد يطذق بمعنى القادر المقاثل ل للعاجز ومو مراد, . 
الضسافعي وقد يطلق على من تخلى ف استغمال قدرته عن الدواعي 
وال ميول الئنفسية ٠‏ وهذا هو هراد ابي حنيفة رضي الله عنهما ٠‏ 


د 


0 0 0 ا 0 
امشاركة ١‏ 0 للحدقة الاصرة : 8 5 ل فإلاهتمام بالتمسير سلهما 
مهم ٠‏ فنقول المأسترك قد يدل على المختلفين كما ذكرنا » وقد يدل على 
المتضادين كلففل الجلل للحقير والخطير والناهل للءطثان والريان والجون 
لنسواد والساض والقلرء ٠‏ للحيض والطهر ٠‏ 

ومنه ما قد يكون مشكلا قريب الشبه » من المتواطىء > ولنسم ذللذ 
متشابهاً كالنور الواقم "© على الضوء الشير عق التعسن وإلان :+ 

وعلى العقل الذي يهتدي به في الغوامض */ 

وبقرب من لفظ النور لفظ الحي الواقم”؟ على النبات والحبوان ٠‏ 

من أمعلل هده نقليلة ” أخرى هي الئاس الأسنياء المشاينة بالمترادفة 
ادا اطلقت اسام مختلفة على شيء واجد باعتبارات مختلفة » كالسيف 
والصارم والمهند للسسف »> فان المفاهيم معنتلفة » وكذلك لفط الدعوى 
والتشحة والقضة والمقدمة + 





(0) أي الاختلاط والاشتباه 
052 بالاشتر اك اللفظي ٠‏ 
5 بالاشتراك البفظي ٠‏ 


سي معو وو 


١١ 


الفصم( الثاني 
في المعانى المفردة وفه تقسمات : 
الاول : كل معنى بالنظر الى آخر حمل هو عليه اما ذائي لهاء* 
11 عرضي لازم » أو مفارق ٠‏ 
دكا 


الثانى . أنه بالقساس 3 اق أَخ مله > أ اخص »> أو مسماق ا له ٠.‏ 


والثالت : امعاني أما محسوسة » او متخليه 3 ان ٠.‏ 

اذ لك سين به تدرك الاننساء الحاضرة على هله مخصوصه ٠‏ 

شال شب كي لوانت أعنت عا تواتك ان #اومق الذاكير: 
لأ تعلق به احساس سمابى ٠‏ 

ومفكرة شائها تفصيل الصمور التي في الخال وتركسها ٠‏ 

وقوة أخرى شسريفة مميزة للانسان تسمى عقلا » محلها الدماغ » 
كأخواتها » أو القلب ان لم تكن النفس محردة ء والا فمحلها هي » وتتصرف 
التصرفات الغريبة وتندرك المعاني المطاقة التي يعبر عنها المتكلمون بالاحوال» 


. وتوجد -الاقسبام , الثلاثة: في' العارض :كالماشي والكاتب والرومي بالنسمة‎ )0١- 
للانسان . وأما انذاتي فلا يوجد منه الا الاعم أو المساوي أو جزء‎ 
٠ ولا يوجد فيه الاخص أبدا فاعرفه‎ 

(5) قلت بقيت المعاني الوهمية على المسهور ٠‏ وتدركها الواههمة , وحمي 
قوة شأزها ملازمة المحسوسات والتصرف فيها باخذ ممان جزئية منتزعة 
منها التي لا دخل ““للحس فيها كالمحبة والعداوة . فلعل الامام قدسن سرهم 
ادرحها في المغاني المعقولة ٠‏ ومدركها في العقل فتبصر * 


١ 


الفصل الثالث 
في أحكام المعاني المؤلفة 
ربما يؤاف العقل” بالقوة المفكرة بين مفردين * 
و سسب احدهما الى الأآخر فتحصل قضة © ولطحزء الى محكوم به 
وعليه ء* 
وباعشاره تلقسم الى مصلة ومهملة + وخاب60 وعامة250 ٠‏ 
وقد ريغالط الناظر باستعمال المهملات يدل العامة » 
فكن على حذر ويقظة نامة ٠‏ ومن أحكامها التناقض ٠‏ 
وهو اختلاف القضتين بالكيف بحيث يستلزم لذاته صدق احديهف 
ويشترط بأمور منها » الاختالاف 2 الكم والجهة « والااتحاد ف 


المحكوم عليه وبه » والاضافة » والقوة »> والفعل » والحزء 3 والكل 3 
والزمان » والمكان ويمستغنى عنها(" بالاتحاد في النسبة”'؟ الحكمية ٠‏ 


الغكن الثاني : 
وفبه فصلان الفصل الاول في صورة البرهان ٠‏ 
ولها غمة اتماط”' + 


٠ أي حزثية‎ )١( 
٠ فم أي كلية‎ 
اله كنا رشتين مقتر وبا اع مطالات الحبية وين ل عرورة ان‎ م١‎ 
٠ وح . يبوت قام زيد غير _ثبوت قيام عمرو‎ 

 45( .‏ المراد: بالنسبة الحكمية: النسبة بين .بين » وهي الثبوت في الحمليات 
والاتصال في المتصلات: والانفصال في المنفصلات 2 وتسيمى بين بين 
لاحتمالها للوقوع واللاوقوع ١‏ وهما النسبة التامة الخبرية ٠‏ 


١ 


النمط الاول : 

نمط الدليل المشتمل على مادة المطلوب لا صورتنه ٠‏ 

واول مقدمشه مركبة من العلة رعو عه 3 والثانة منها ومن 
ميحمو له ٠.‏ فالا <زاء أرسعة + والعلة المسماة بالأوسط مكررة وانظم هذا 
اللمط أنواع” ٠‏ ْ 
النوع الاول : 

ما كانت العلة فبه محمولا في المقدمة الاولى وموضوعاً في الثاننة ٠‏ 
وشرط انتاجه ايحاب الأولى وكلة الثانة ٠‏ 

3 ل ين عت ند 

ووجه الدلالة ان الحكم على وصف الشيء حكم على موصوفه ٠‏ 


النوع الثاني : 
ما كانت العلة لأى عتنمتة ه شر كل اانه اختلافيما كنا 
محمولا في ِ سر ست 
وكلته الكبرى »> ونشحته السالتان > ويسميه الفقهاء فرقاً » نحو الماري 
تمالى لسن يمؤاف . وكل جسم مؤلف فالباري لبس بجسم ٠‏ 
ووجه الدلالة ان كل شيثين 'ست لاحدهما ما انتفى عن الآحر فهما 
متخالفان ٠‏ 
النوع الثالث : 
ما كانت الملة موضوعا سهما ٠‏ وشرط انتاجه اريحاب المقدمة الاولى 
'وكلية احداهما ٠‏ ونتيجته. الجزئيتان » ويسميه الفقهاء نقضاً » نحو السواد 
عرض > وكل سواد لون » فبعض العرض لون ٠‏ 


160 


ووحه ١‏ الدلالة فيه ان النسئين اللذدين حكم بهما على شي واأحصسهة 
بتلاقان بحسب الحكم لا محالة(©2 # ويمكن أرجاع وجوه ذلالتها النن 
التلازم فما أنسجم الأييحاب 6 والتعاايد شما انتج ١‏ الب 0 


النمت الثاني ل التلازم : 

بأن تأي بمقدمتين اولهما شرطة متصلة لزومية © ؤثانيتهما تسليم 
عين مقدمها نتج عين التالي ٠‏ 

أو تسليم نقبض تاليها فينتج نقيض المقدم » وذلك لان المقدم ملزروم 
والتالي لازم » ومعلوم أن وجود الملزوم مستلزم للازم م وعدم اللازم 
جوم عورم 

وأما تسم نقيض المقدم أو عين التالي فلا ينتجان > الا اذا مساوى 
الطرفان * 
النمظٌ الثالث نمط التعاند : 

ويسمى بالسبر والتقسيم > بأن تأي بمقدتين أوليهما شرطة منفصلة 
احققة أو مانعة | الجمع أو مانعة الخلو » والثاني تسليم عين أحد الجزئين 
او نقيضه » فان كانت المنفصلة حقيقية » فتسليم عبن كل ينتج نقييض الآخر 
كمانمة الجمع وتسليم نقيض كل ينتج عين الآخر كمائعة الخلو » او 
مانغة الجمل أو الخلو ققد : عل الح . 


لوو جو رجو دود ا مووي وم و 


40١‏ وتزك التو الراايغ م من الفائين معفم استعفاله في الاستدلال بواسطة 
بعده عن الطيمع ٠‏ 


لح 


الفصل الثاني 
فى مادة المرهان 

وهى متقدمات إيقشة ,يتألف هو منها لتحصيل اليقين بالمطلوب ٠‏ 
والبقين تصديق جازم 'ابت مطابق للواقع ببحيث تطمئن النفس به 
ولا سقى محال لارانابها عالمة' بسقينها + واما التصديق الجازم الغير البالغ 
هذا الحدة بان كانت النفس بحنث لو اصغت للمشكك لارتابت فليس 
بقن » بل اعتقاد وتقلد + ومداركه('؟ أي مدارك البقين والتصديق 
الجازم غير البالغ حد البقين منه منحصرة في مانية ٠‏ 

الاولى الأوالمات “ وهي القضايا التي يحكم بها العقل بمحرد نصور 
الطرفين والنسة بلا استعانة بالغير * 

(الثانية) المشاهدات بالحواس الباطنة م وهي القضايا المحكوم بها 
باستعمالها نحو انا عطشان > ولسست يقينة لمن لم يجدها في وجدانه ٠‏ 

( الثالثة ) المحسوسات بالحواس الظاهرة » نحو الشمس مشرقة ٠‏ 

( الرابعة ) المجربات > وهي القضايا التئن .بحكم بها بواسطة قباس 
خني حاصل من تكر ر مشاهدة رتب الحكم على التجربة » كقول الطسب 
شرب الستّقمونيا مسهل للصفراء » ولبست يقينية لمن لم بجر بها * 

( الخامسة ) متواترات »> وهي القضايا التي يُحكم بها بواسطة 
قاس خفي حاصل من توارد اخمار المشاهدين للحكم بحيث بمتنع علك 
تواطثهم على الكذب + كالحكم بوجود الملوك الماضة والممالك النائة » 
فيلزم ان .يكون الاخبار عن احساس ولا يعارضه قاطع ويسستمر العدد 
الموجب للعلم في سائر الطبقات » ومصداقله حصول”" العلم * 





)0 أي مدارك اليقين والتصدرق الجازم غير البالغ حد اليقن ٠‏ 
(5) ولم يذكرها الامام اما لانها كثيرآ ما تكون لاصحاب القوة القدسية , 


وليست عامة لكل أحد ٠‏ أو لانها تكون حجة على من يجد ذلك الحدس 


في نفسه فقط كما افاده الكلدبوي في حاشيته على البرهان في المنطق ٠‏ 


3 


قلت ومن مدارك القين ما ذكرته بقولي ٠‏ 

( السادسة ) الحدسيّات » وه يالقضايا المحكوم بها بالحدس الذي 
هو مَلَكة الانتقال الدفعي من المبادى الى المطالب اما بالفطرة او يممارسة 
مسادىء الحكيه”") 34 

( السابعة ) الوهميات » وهي القضايا التي يحكم بها الوهم في غسير 
المحسوس فاسا. عليه 6 كالحكم بان كل موجود فله مكان وجهة قباسا 
على ما شاهدوه من الأجسام ٠‏ 

( الثامنة ) المسهورات » وهي اراء محمودة يوجب التصديق بها 
شهادة الكل” او الاكثر « نحو العدل سد الظلم البح ٠‏ 


الفن الثالث 
في اللواحق 
وقسه فصول ٠‏ 
)١(‏ هن هنا انتهت مدارك اليقين فالسابعة والثامنة من مدارك التصديق 


الجازم غير البالغ حد اليقين 2 فقد تصدق الوهميات وتكذب كما في مثالنةا 
فان الله موجود وليس له مكان ٠‏ 


0314 


الفصل الآول 
"انها من نع ضوفي لديل الاك ان جرع لكا اذ 
جيك 6 والاال يكن اللا ونش ذكر لاعن ظلمه فيد انا لور 
الناظر » أو اهماله احدى المقدمتين لوضوحها » أو لكون التلسس في ضمنتها 
حتى لا يتشه له > او لتركيب الانماط في سياق كلام واحدا » مثال الاهمال 
للوضوح فولنا : هذا يحب خليه الرجم لأنه زنى وهو مسحصن” > حيث 
نركت المقدمة الثانية » اعني وكل من زنى وهو محصن فعلليه الراجم» 
واكثر أدلة القران من هذا القسل > ومثسال الاهمال للتلسس قولنا : 
فلان خائن في حك لانه كان يناجى عدوآك > حيث 'نركت المقدمة الثانية > 
اعني وكل من يناجى عدواك فهو خائن » ولو ذكرت لامكن تبه السامع 
لنعها بمسئد أن المناجى مع العدو ربما ينصحه او يسخدعه » ومثال التركب 
قولنا : الباري تعالى ان كان العرش فهو اما مساو له او اكير أو أصغر 
وكل مساو 211نم قم د 250 وك مدن اناا بكرن للق 
3 كود عقني اهل أح اذ كرت ها #احش أن كرون عي : 
ومحال” أن يكون جسماً فمحال أن يكون على العرش > وهذا دلل0) 
مشتمل على اللسط الاول والثاني والثالك ٠‏ 


موده 








٠ةلصتم فان قوله ان كان على العرش الخ في قوة قياس استثئنائي شرطيته‎ )١( 
تقر بره : متى كان الله على العرش فهو إما مساو له , او اكبر منه . او‎ 
أصغر منه ,2 لكنه على العرش حلى زعم الخصم , ينتج انه | اما مساو له‎ 
الخ , فاذا ضممنا هذه النتيجة الى ما بعدها 2 ؤقلنا : الله تعالى إما مساو‎ 
او كس - أق اصون وكل مساو او اكبر او أصغر مقدر ينتسم‎ » 0 


اإلله تعالى مقدر وهذا قياس من الشكل الاول ٠‏ 


واذا قلنا : اما ان يكون اللقد قدر جسيما او لا جسسما 2 لسكن كونه 
لا جسم باطل اناناته التقدسر » فلز م كوانة جسما ٠‏ يكون قباسيا 
استثنائيا شرطيةه منفصلة حقيقية 2 ثم اذا قلنا : اما ان 0 اليارى 
غير مقدر . واما ان يكون -صسما لكن كو نه جسما باطل ٠‏ فيطل كونه 
مقدراً » وسطل كو له علي العرىشي بالمعنى الذي اراده الخصم 2 كالديق 
الأول من النمط الثاني أي نمط التلازم - والثاني من التسيظ الاول 2 
( أي الاقتراني ) : والثالث والرابع من النمط الثالث ( أي التعاند ) ويظهر 


بالتسحليل والعد 4 لدقيق 7 
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الفصل الثاني 
ف بان رحدو مح الاستقرا و : لتمثيل 


الى ما ذكرناه وكون الدلل اذ ذاك ظنا غالبا أما الاستقراء فهو 
الفح أمور جزرئة لتحكم تحكنهنا على امر يشمل تملك الحزثشات 6 
كقولنا : الوتر لبس بفرض لانه .يؤدتى على الراحلة والفرض لا ,يؤدى 
علنها « والمقدمة الثانيه عرفت بالاستقراء 6 اذ رشنا القضاء والاداء والمندور 
وسائر اصناف الفرائض لا :ؤدى على الر'احلة > واذا ارجعناه الى النقام 
الأول فنا كل فر ضص اما وضناء او اداء او نذر > وكل وضاء أو أداء أ نذر 
لا يؤدى على الراحلة » فكل فرض لا «ؤدى عليها » والخصم لا يسلم ان 
كل فرض اداء لا ,يؤدتى عدها » بسند ان الوتر فرض عنده وريؤدى عللها ؛ 
ويقول : هل استقريت حكم الوئر وكيف وجدته ؟ فان قلت : وجداله 
لأ يؤداى عليها فالخصم لا يسدمه » ويقول : هذا اوال اللزاع » وان 
قلت : ها تصفحته بقول فحنئذ خرجت المقدمة الثانية عن العموم المشترط 
فها 9 فعلم ان هذا الدليل صل للظسات دون القطعبات ٠‏ 


واما التوثيل 

فكقولنا النبذ كالخمر » والخمر حرام فالنسذ كالحرام > 
واذا ضمت الى قولنا وكل ما هو كالحرام حرام ٠‏ منعها الخصم مستندا 
باله حول ان لا تكون فادية: الممائلة ‏ «الأسكان علة للحرهة »او يكون 
وجودها في المقس عله شرطأ » أو وجودها في المقس مانماً > فاختل 
اللي وام سلج التولمات. ٠‏ 9 


و 


الفصل التالث 
في وجه لزوم النتيحة من المقد.مات 


وهو الذي يعيبر عله بوجه الدلل > ويلتس على الضعيف هل هو 
عين المدلول او مميره ؟ واعلم انك؛ اذا نسبت حكما الى محكوم عليه فاما ان 
يصداق به العقل يدون دلبل © فذاك لد بهي » والا فنفاري يحتاج اى 
الواسطة » وهتى انست بها مرسطة بطرفي المطلوب على النفلم المخسو ص 
وقلت : مثلا في اشمات ان النسذ حرام » لانه مسكر »م وكل مسكر حرام ء 
لزمك التصدديق بالمطلوب > ثم هذا المطلوب لس عين المقدمتين > لبداهة ان 
هناك قضايا ثلاثاً متخالفة" » ولس اجنسا عنهما مطلقا م لاندراجه في المقد 
الثانبة مثلا » لكن بالقوة لا بالفعل > اذ قد يحضر العام في الذهن 
ولا محضمر الخاص »> ولا يبخرج وجوده ها من القوة الى الفعل بمحرد 
العلم بالمقدمتين > ما لم تحضرهما في الذهن ويخطر ببالك وجود. : 
الثانة منهما مثلا بالقوة > واذا تأمّلت ذلك صار المطلوب بالفعصل 
ولا كان السبب الخاص” لحصوله في الذهن هو التفطن لوجوده بالقسوة 
فيها أأشكل” الأمر على الضعفاء في ما هر * واذا علمت ما لون أ عليك 
تعلم ان وجه الدليل غير المدلول لأن المدلول هو المطلوب المستتتج هن 
الدليل » والوجه هو التفطن لوجوده فيه بالقوة » وهو السبب الحصوله 
عقيبه على سبيل اللزوم التولدي عند المعتزلة م والاعدادي عند الحكداء : 
والعادي عند شحنا .١‏ بى الحسر: ن الأشعري » والعقلى عند محققى الا 
نم ذلك غير منسوت 0 0 
ومنسوب البها ومكسوب بها عند آخرين ووووة 
( مغالطة ) : 
من ملكري النظر » قالوا : ان كان المطلوب بالنظر معلوما لك > 
فطلنه تحصيل م م زه الطلويم 
قلا تحصل على طائل » ودفعها انا نعرف اجزاء المطلوب » واما جمك 
فمعلومة من وجه > ومجهولة من وجه آخر + واذا وجدناء علمنا انه 
المطلوب بمعرفة اجزائه 
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الفصل الرابع 
في برهان العلة وبرهان الدلالة 


الواكيلة ان كانت علة للمطلوب في الخارج م كما في الذمن »> 
فالبرهان بُرهان' علّة ويسمتى بُرهاناً ليا » او معلولا فيه م او كلاهما 
معلولي علة واحدة » فهو برهان دلالة » ويسمى برهانا انا ٠‏ وجميسم 
استدلالات الفراسة من هذا القسل +٠*ه‏ 


6 القطب الآول في الثمرة وهي الحكم - 
وفه فنون أربعة : 
الفن الاول في حقيقة الحلم 
وفيه تمهيد » وثلاث مساثل 
التمهيسد 
الحكم خطاب الشمرع المتعلق بفعل المكلف ٠‏ فاذا لم يوجد الخطاب 
فلا حكم ٠‏ فلهذا لا بحسن" العقل' ولا يقبح ولا يوجب' شكر الملمم » 
ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع ٠‏ 


المسألة الاولى 
ذهبت المعتزلة الى ان الأفعال تنقسم الى حسنة © وقسحة ٠‏ فمنها 
عا تدز له شرووة الظل ع ومين نا دوك عل وه ومتها تعره 
بالتشرع ٠‏ 


00-0 5 لديل انس ع ش22 3 م ع 0.0 
وبالحملة في منميره ‏ نصسقة ذاه مبحسسئه »أو مقصرحة » 
8 7 3 0-6 م . - 


كو لهل لا سيل بدركها + 


ودعاويهم هذه لا تتضح قبل ببان الأصطلاحات في الحمسسن والقبح٠‏ 
( الأولى ) : الحسن ما وافق الغرض » والقبيح ما خالفه ٠‏ 
( والثانية ) : الحسن ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله ,2 والقبيح 
ما فسحه بذامهاه 
( والثالثة ) : الحسن ما لفاعله ان يفعله » بمعنى ما لم ينه عنه شرعا* 
والقيح بخلافه ٠‏ وكلتها اضافات" » واذا لم يرد الشمرع » فلا يمير فمل 
عن آخر الا بالموافقة > والمخالفة للغرض »> ويختلف بالا لسسخاص » فلا 
يكونان صفة ذاتية ٠‏ فان قيل : نحن لا ننازع في هذه الأضافات » بل ندعى 
وصفا ذائاً مدركاً بالضرورة في بعض المواد' » والعقلاء يتفقون على القضاء 
به مطلقاً ٠‏ قلئا : 
في كلامكم دعاوى ©» وهي مردودة + 
أما الاولى : فلانه لو كان لنحو القتل والكذب قبح ذاتي لا اختلئف 
بالاضافة » ولم ,حسن القتل قصاصاً » ولا الكذب لحفظ نفس معصومة 
ولو سلم فلا يدل على كونه ضرورياً ٠‏ 
واما الثانة . فلأن الضروري لا بنازع فيه جم غفير من المقلاء 
ل 0( 7 
ولبس النزاع في مدر ك الممرفة » لأننا نلحسسّن” من الله ايلام 
البهائم بخلافكمه 
41 وقولكم انكم مضطرون الى المعرفة بحسن الافعال وقبحهما »2 وموافقون 
عليها 2 ولكنكم نظنون ١‏ نهستند معرفتكم السمع كما ظن الكعبني ان 
مستند معرفته بحبر التواتر النظر - ولا يبعد التباس مدرك العلم ٠‏ وانما 
يبعد الخلاف في نفسه , ولا خلاف غيها ٠‏ 
قلنا هذا كلام فاسد , لانا تقول يحسن من الله ايلام البهائى , 
ولا نعتقد لها جريمة ولا ثوابا » فدل على انا ننازعكم في نفس العلم ٠‏ 
وج 





واما الثالئة : فلان اتفاق العقلاء لو سلم فلا ريكون قنه ححة لكم 4 

اذ اضطرارهم الله غير مسلم » لجواز الانفاق على أمر نظري > كوجود 
00١‏ 1 

الصانع 

واحتجّوا بأن من استوى عنده الصدق والكذب” ٠‏ آثمر الأوكل هم 

' العظيم اذا رأى مشر فآ على الهلاك أنقذاه » ولو لم يعتقد 

دينا ولم ينتار شكراً » ولم يوافق غرضه ٠‏ 

وبحكم العقلاء بحلسن الصّبر على السيف لمن أأكره على كلمة 
الكفر » او أفشاء السر' » أو نقض المهد ٠‏ 

والحواب انا نسلم ذلك الستند9؟» ٠‏ 

وقبل بانه لابد من بسان مثار اغلاط الحاكمين هنا ٠‏ 

الغلطة الأولى : ان الحاكم يقبّح ما يخالف غرضه مطلقاً » ولو وافق 
غرض غيره لشغفه بحب" نفسه » وربما يضيف القبح الى ذات النى: 

ويقول هو بنفسه قبيح > فيصيب في أصل الأستقباح » ويخطىء في 

الأطلاق والأسناد الى الذات ٠‏ 

الثانية : انه يمد القسح في اكثر الاحوال قببحا دائما ٠‏ 


ار أنه نه اذا رأى قبحاً مقروناً بالشسيء بظن الشيء مقروناً به 
داثماء 

مثلا اذا رأى الأخص” 1 بالأعم » يبظن الأعم مقر ونا بالأخص0© 
فمنشا هذه مةٍ 0 الاصل الى المكس ءه 
اناا عن حسم مط مسرن سمح مسمس ص سس 1 


)١‏ «نتقال من المعتز له أل دلول بمشدت ان للافعال صدفة دائية مميزة لمعضها 
عن دغضص: هي مصصسدئة او مقمحة ٠‏ : 1 ُ : 

(؟) الا لان هناك وضعا ذائيا محشنا ٠‏ ' 

(5) أي 2 أن الاخص مستلزم للاعم دائما ظن أن ن الاعم ملزوم للاخص 
دائما َ وهدآ! ١‏ الظن غلظط. لوجود 'الغام بدون 0 54 00م 


5 


واذا سممت ذلك فنقول.* 

أها انقاذ” الأمن فللتديئن > او دفع الأذى الحاصل من رقّة الجنسسّة ‏ 
أو طلب الثناء ‏ او نوقعه » اوا ميل للنفس استحكم من, استمرار الثناء 
على" الأنقاذ وباماءالضن حكن لشفت فللتوان أو طكف الثثاء أو توهيده + 

وعلى هذا الجواب عن الكذب ٠»‏ 

“م كلامنا في الحسن والقمح بالأضافة الى الله تعالى + ومن قضى به 
تكو تناه النانته علي العافة عدواتما كو قافن ل 


المسالة الثانية 

بالوجوب الا لفائدة لا ترجع للمعمود لتعالنه » ولا للعمد لان الفوائد الدنوية 
تنافي النعب والحرمان من اللذات والأخروية تفضلل منه اتصالى "عرف 
بوعده ولا وعد قبل الشرع ٠‏ 

( وللمعتزلة شبهتان ) 

( احدهما ) : ان العقلاء اتفقوا على حسن الشكر وقبح الكفران ٠‏ 

والجواب انه مسلم في حقهم حيث برتاحون وينتمون بالكفران ٠‏ 

ولكق الوك يال يستوى في حته الأمران » مع ان ذلك ربما يد 
استهانة وتفضيحا كالتقرب الى السلطان بتحرريك انمله في ذاوية. والمنادى 
بشكر الملاك في بقعة مُقابلة” الل عا جين ة خبز في مجاعة ٠‏ 

(أقائية باد سس ل الور بورق اقرح رو اا اا 
فانهم لو الزموا المكلف النظر في المعجزات كان له ان يقول : لا انطر مالم 
يجب الشمرع > ولا يجب الشمرع مالم انظر > وذلك داور”اء 
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والجواب نحقيقاً ان الواجوب غير موقوف على النظر + وائما المتوقف 
العلم بالوجوب ٠‏ فغلطتم في زعم ان اسستقرار الشسرع موقوف على 
على النظر * 

بل كلما سك الله الرسول وايده بالممجزات بحمث ,يحصل بها امكان 
المعرفة لو نظر العاقل > فقد استقر الشمرع ووجوب الفرع » اذ لا ممنى 
للواجب الا ما ترجح فعله على تركه فالله 'تعالى رجح > والرسول أخبر 
واوضح »> والمعجزة مكلت المكلف من معرفة الترجيح ٠‏ 

والعقل آلة المعرفة » والطبع المجبول على التألم والتلذذ داع وباعث 
على الحذر من الضرر ٠‏ 

واما الجواب الزاماً » فهو ان الموجب لو كان هو العقل + فليس 
!بجابه' بجوهره بداهة” بل بالتأمل والنظر » فللمكلف اللمقابلة بمثل الدليل 
الماد بأن يقول : لا انظر مالم بيجب بالعقل ولا يجب بالعقل مالم انظر فبدور. 


المسآلة الثالثة 

ذهب قوم من المعتزلة في الأفمال قبل البعثة الى الاباحة » وبعض الى 
الحظر ٠‏ وبعض الى التوقف والكل باطل ٠‏ 

( أما الاول > فلانه بعد ما أبطلنا الصفة الذاتية الما كيف تباح 
ولا متبيح » وان أدادوا انتفاء الحرج في طرفيه > يرد عليهم فسل غير 
المكلّف > وأفعاله تعالى وتقدس ٠‏ فانها مع انتفائه فيها لا موصف بالاباحة ه 
وقولهم المبح هو العقل باطل بابطال حكمه » على أن الظاهر أنهم قالوا 
بما مر" في ما لا قضاء فبه له ضرورة ولا نظرا + ثم نقول لهم بم تتكرون 
على أصحاب الوقف ؟ إذا قَالوا : ما من فعل لا يحكم فيه المقل الا ويجوز 


م 


ان .برد الدمرع بايحابه أو تحريمه + فبظهر انميزه بصفة داعية لم يدركها 


هف 


2 »* ثم بم اتنكرون على أصحاب الحظر اذا اداعوا قبح قبح التصرف في 
١‏ 5 شهغ2«ظ 
ولو سن لواراد بالأمر ٠‏ فان قالوا : أعلمنا الله بالنفم » وذلك 
اذن * قلنا : فلزم” أن يكون اعلام' المالك بنفع طمامه اذثاً في التّناول ٠‏ 
فان قلوا : فرق بين الصد والمصود > حيث لا يتضرر هو ٠‏ فلنا : فلو 
كان القبح للتضرر للزم أن لا يمنع الله تصالى من المأكولات المحظورة 
شرعاً لعدمه ٠‏ فان قالوا : المراد به تضرار الصاد ٠‏ قلنا : فما من فمل الا 
ور أن بكون فبه ضرر خفي لا يدركه العقل > أو و كلم .يقبح نقل 
مرآة الغير من محل الى آخر بدون أي ضرر ٠‏ فان انتقلوا وقالوا : خلق 
الله تعالى الطعوم اللذيذة » والذائقة دليل على ارادة الاشفاع + قكا : لعله 
خلقيا لا لانتفاع أحد > بل خلق العالم بأسره لا لعلة * 

وأما مذهب أهسسل الحظر فأظهر بطلاناً ٠‏ اذ لا يعرف حظره] 
بضرورة العقل ولا نظره ٠‏ والفرض أنه لم يرد سمع » فمن أبن يعلم 
ا بسرت لي الا قر ياو اد وو ب امو 6 
ولا يثبت بدون ت”تحريم اله لشرع ٠*٠‏ ولو حكّمّت العادة' > فالقبح في 
حق المتضرر فقطا ٠ه‏ 

وأما المتوقفون > فان أرادوا أن الحكم موقوف على ورود الشرع 
فذلك صححيح ٠‏ أو أن فيها حكماً غير مملوم فخطأ » » لأنا نعلم أنه لا حظر 
لعدم ورود النهي » » ولا اباحة لعدم ورود الأمر * 


يذه 


-نز لفن الثاني في أقسام ا 


الغمهدك 


أقسام الحكم : وأحب 3 وماحظطور 6 ومباح » ومندوب »6 ومكروه ٠‏ 
فان الخطاب ان اقتضى الفعل وأشعر بالعقاب على تركه فواجب » أو لا 
مدي 9 1ف امهو الشب لدو امع بالعقاب على فعله فمحظور ء أو لا 
فمكروه ٠‏ وأن خير بنهما فمباح > وقد علم بذلك حد كل ٠‏ 

فل الوا ماوق عل د كمع ومل ما موعتة علن تر كيه 

الأول" أن الواحين: فذ. يلق عاركه همق" العقافي: «والتانن اليه 

23 ول بال حت ببعمى ار عن ِ واساني:. 
لو توعد لو جب تحصضق الود ٠‏ والثالك شقضصه بالشمكوك 2 حر بصسة 
م ان 

وقال القاضى ١‏ : دكن أن يقال هو الذي يدم تاركه ولام كوه 
بوحه ها ٠‏ 

ثم الواجب والفرض مترادفان عندنا خلافاً للحنفة ٠‏ 

واذا عا الواجب فالمحفلور في مقابله 06 ما الماح فقيل ما | سشوىق 
تركه وفعله م وبسطل بأفعال الله و بالإفمال قل الششرع » وبأفعال الاطفال 
والبهائم » ويمكن أن ببحد بأنه ما عراف الشرع أنه لا ضرر في فعله ولا 
تركهه 

وأما المندوب فقيل ما كان فعله خيراً من تركه > وربرد علله الأكل 
شل الثمرع 3 وقالت : القدرية : ما اذا فعله فاعل استحق المدح ولا 
سسحق الذم بشركه »© وبرد عليه فعله تعاىى © فالأصح آنه المأمور به الذي 
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١‏ يلوق الدم بتركه من حيث هو انرك له > واما المكروره فقه يطلق 
على المحظور » وعلى ما نهى عنه تنزيهاً » وعلى ترك ما هو اولى وان 
لم ينه عنه » وعلى ما وقعت الرسة في نحريمه > وفي هذا نظر ٠‏ 


يم 
ا 
0 


ؤلة 

5 : أوحيث علنك خاطة هدا أل 2 أو بشاء هذا الحائط 6 أنينا 
نعلت" اكتفيت به < وان تركت" الجميع” عاقبتك ٠‏ 

وشرعاً خصال الكفارة »© ونزواسج البكر الطالبة للتزويج من احد 
كفيو يرن 6 وعقد الامامة الأحد الامامين ٠.‏ 

فان قلت : الواجب جميع خصال الكفارة + قلنا : لا يطرد في 
الكفوٌ ين والامامين ٠‏ 

احتحوا أن الخصال ان تاوت وجب الجمبع 6 أو يز يعضصها 
عن بعض فهو الواجب ٠‏ 

قلنا : صفات الافعال ف حيز المنع > فلله تعاللى أن بو جسن والحدة 
“معملة > أو مسهمة > و يتجعل اخشمار المكلّف ا التعسين ٠‏ 

احتجوا بان الواجب ما تعلق به الا.بحاب » والله تعالى عالم به ا* 

فلنا : هذا اذا أوجب الشىء معنا » وأما اذا أوجبه غير مْعسّن0© .. 

فان قبل : المؤجب طالب ولا بد أن يشميز عنده مطلوبه ٠‏ 

فلنا : يجوز ان يتعلّق طليه بأحد الأمرين ٠‏ 


٠ أي بعنوان إحد الامور‎ )١(' 





امنا 


ل ا و 


ثم أن دار فعله يعلم أنه يتعيسّن بفعله ما لم يكن مستمياً قبل ٠‏ 
نم لو أتى بالجميع أو لم يأت بشيء فكيف يتعين واحد في علمسه 

متنالل؟ 

يمكن عقابه » ويمكن العقاب على أحد الفعلين ٠‏ 


مسالة 

بنقسم الواجب الى المضيق والموسع ٠‏ وقال قوم : التوسم يناقض 
الوجوب ٠‏ لنا عقلا أن السيد اذا قال لسده : خط هذا الثوب نهارآ 
أوآلَه » أو وسطه » أو آخره » كان ذلك معقولا ولا مسجال للقول بأنه 
لم بوكب شتا أ وأوجب مظيقاً ٠‏ 

فبقى أنه أوجب موسعاً ٠‏ وششرعاً المقاد الاجماع على وجوب 
صلاة الظلهر عند الزوال > ومهما صلاتها الى العصر فقد أداها ممتثلا 
للشارع ٠‏ 

فان قبل : الواجب ما لم بسع المكلف تركه ء ويسم المكلّف 
ترك الظهر قبل آخر الوقت فلا يكون واجباً اذ ذاك > بل بيجب في آخره 
وبعاقب على تركه ٠‏ قلنا : أقسام المطلوب ثلامة : ها لا عقاب على ركه 
مكنا وطن اندي كاوها معاقن. على تن كه كذاإك بونهو لوي عوما. بان 
على تركه في بعض الأوقات دون بعض وحقيقته لا تعدى الوجوب 
والندب ٠‏ فأولى الاسماء به الواجب المو سع » ويؤيده نسمية الشرع له 
واجباً » ونة الفرضية فيه في أول الوقت > وأنه يثاب عليه ثواب الفرض ٠‏ 
فان قبل : بل ندب قبل آخر الوقت > وواجب قبه ٠‏ 


و* 


ونئة الفرضية أوآله مجاز الأول ٠‏ قلنا : الندب ما يجوز تركه 
مطلقاً » لا في آول الوقت المقدر له ٠‏ 

على أن الندب يحوز تركه بلا بدل ء وهذا لا يجوز نر كه بلا 
بدل > كالعزم على الفعل في الوقت * 

كما أن خصال الكفارة لا ,يجوز ترك 

فثبت أن ما جاز تركه بشرط غيل ما جاز نركه مطلقاً م والأول 
هو الواجب الموسع * 

فان قبل : قال قوم يقع نفلا ويسقط الفرض عنده » وقوم يقم 
م ال ال لي 


ون 1 تج 


شيء منها الا ببدل ٠‏ 


جع و > اال عا لم م 
ل و ا ا 


قلنا : أو كان يقع نفلا لجاز بنسته » ولو كان موقوفاً لم تجمع 
الامة على أن من فعله ومات أناء الوقت مات مؤٌد يا فريضة ربه ٠‏ 

فان قيل : نتم كلامكم على أن جواز و00 

ال ا 00 
عن العزم ومات لم يكن عاصاً ٠‏ 

فلنا : أمنا أنه لا بعصي اذا تركه غافلا فمسنّم > وأما اذا لم يغفل 
فلا يخلو عن العزم الا بضده » وهو العزم على الترك » وذلك حرام > 
وما لا خلاص عن الحرام الا به فهو واجب ٠‏ 

فهذا الدلئل قد دل” على وجوبه وان كان بالتقل لا بوضع 


ادر ٠‏ ُ 
لو ينعسي هن مات أعناء وقت الصلاة بعد العزم عللها «* والخالف 
معار ض للاجماع ٠‏ 


3-5 


فان قل : جواز التأخير مشروط يسلامه العاقبة * 

قلنا : هذا محال اذ العاقة مجهولة + ولو استفتاكم فقال : أريد 
5 صوم لزمني الى الفد »م فهل ,يجوز © 

ان قلتم : تعصي فهو خلاف الاجماع » وان فلتم ان كان في علمه 
عاق تولك انث عاص > والا فلا » يقول : لا علم لي بعلمه تعالى » فلابد 
من فتوى بالحل أو الحرمة » فان قبل : فاذا جاز التأخير أبداً ولا بعصي 
فأي” معنى > للوجوب ؟ 

قلنا : معناه أنه لا ريحوز التأخير الا بشرط العزم + ولا ,يجوز العزم 
عله الا الى مدة بغلب على الظن المقاء البها » كتأخير الصلاة من سساعة 
إلى أخرى » والصوم من يوم الى آخر » واللحج من سنة الى أخرى للشاب 
الست 


عا 


مسآلة(1) 
ما لا يتم الواجب الا به ان كان ما لبس باختاز المكلف > كالفدرة 
على الفعل واليد في الكتابة » فلا يوصف بالوجوب ء 


ومنه حضور الامام » وثمام العدد للجمعة على بعض منهم * 





)١(‏ ظاص عبارة المستصفى ان المسألة معقودة لما لا يتم الواجب الا بهداء 
سمواء كان مما يتوقف عليه وحجوبه , كاليد للكتابة » والقدرة للفعل : او 
مما يتوقف عليه وجود ما وجب كالطهارة للصلوات ٠‏ والذي عليه المعلقرن 
على هذا المقام ان المسألة معقودة لبيان ما لا يتم وجود الواجب الا به, 
فان ما لا يتم وجوبه الا به مقدمة الوجوب والواجب بالنسية اليه 
واجب مقيد وحينئذ فنقول ما لا يتم وجوب الواجب الا به لا بوصف 
بالوجوب ٠‏ سواء كان غير مقدور , كدلوك الشمس بالنسبة لصلاة الظهر 
أو مقدور؟ كتحصيل النتصاب بالنسبة لوجوب الزكاة » واما ما لا يتوقف 
عليه وجوبه . وائنما توقف عليه وجوده فهو أن كان غير مقدور فلا بحب 


بوجوبه . وان كان متمدورا له فيجب تبعا لايجابه قصدا ٠‏ هذا 


يفددا 


ؤالواجب باللظر النه.واجب. مَقّدرِم وان كان مما ياختياره شرعياً » 
كالطهارة أو حسساً كالمسي الى الحج 6 ومواضع النبيك :فهو واجب 
تنما باببجاب الواجب قصداً ٠‏ وهو بالنظر اليه واجب مطلق م ' 

ويسمى القسم الأول مقدمة الوجوب والثاني مقدمة الوجود ٠‏ 
يما أوجيه قصدآ 1 

فان قل : لو وجب لَقلدار ٠‏ قلنا : ممنوع » كيف ومسح الرأس 
وال ولس مقدآراً ٠‏ فان قل : لو وجب لعوقب المكلف على تركه » 
ب د 7 5 . 1 ١‏ 
وتارك الوضوء لس معاقياً على ما تركه من غسل الراس”'© ٠‏ 

قلنا : ممنوع » كدف والعقاب ثابت على ترك العمل الذي ,بصير به 
الو ضوء وم ء وان لم بتوزع على الأجزاء ٠‏ 

فان قل ؛ لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه وحده لم يعاقب 

قلنا: هذا مسكّم » وكلامنا في العاجز عن غسل الوجه يدون 
عو 0 

اذا اششهت منكوحة بأجنسِة وجب الكف عنهما » وأاحرامتا الى 
الكف عنها أيضاً » فان فه تناقضاً » بل لس الحل والحرمة الا متعلقاً 
بالفط » فاذا حرمت مباشرتهما ولو بملتين فهما حرامان ٠‏ ومنشاً التوهم 
قاس الحل والحرمة على الأوصاف الذائة كالسواد والبباض + وهو 


فاسد ه 


ا 0 


توعمة 


لول : واذا اشتبهت رضصعة بنسوة غير محصورة فنكصح واحدة 
مئفن حدّت ».وان احتمل كونها الرضيعة لأنه تصالى يسّمر على عباده 
بالحل لنحوها » ولا ,يقال هي حرام في علم الله تعالى وحلال في ظن 
المكاف » بل المكلف اذا ظن” الحل؛ في المثال فهي حلال بأذن الله المتعال ٠‏ 
واذا قال لزوجشه : احداكما طالق » فحتمل أن يقال ييحسل" 
وطؤهما 6 لأنه لم .يعن محلا" » كما اذا باع أحد عديه ٠‏ وان يقال 
حرمنا جميعاً ابنداء » لعدم اشتراط تعيين المحل” > ثم عليه التعيين 
فتتدين > والبه ذهب أكثر الفقهاء 
أما اتقول بأن احداهما حرام والأخرى حلال كما توهموا في 
اششاه المنكوحة بالأجنسة فلا يظهر هناء لأن ذلك جهل من الآدمي 
عرض بعد التعين ٠‏ 
وأما هنا فليس متعناً في نفسه > بل علم الله تعالى أنه طلنّق احداهما 
مبهمة ٠‏ فان فيل : تاذا وجب عليه التعنين قالله تعالى يعلم ما سيعيانه ٠‏ 
قلنا : انه تعالى ,بعلم الأشاء على ما هي عليه > فبعلم الطلاق اذ ذاك 
قابلا للتعبين؛» ويعلم أنه سبعيّن احداهما » فتتعين بتعين الزوج » كما في 
الوا ا 0 : ماذا تقولون اذا مات الزوج قبل التعين ؟ 


آله 
اذا زد اد الكدّف ف الواجب غير المقدكر على أقل ما ,يكون * كأن” 


مسح جميع الرأء س ‏ فهل ,يبوصف الزائد بالوجوب > أم الواجب هو 
الأقل والماقي 00 ْ ْ ْ 


فذهب الى الأول قوم » لأن الأمر في نفسه واحد > ونسية الكل الله 
على السواء + وقوم الى الثاني > وهذا أولى » فانه لم يجب الا أقل ما 


4 


ينطلق عليه الاسم » فالواجب في ما تعاقبت أجزائه هو القدر الكافي الواقع 
أولا » وأما اذا وقعت معاً فمقدار الاقل واجب وغيره ندب > وان لم يتميز 
المنددوب عن الواجب بالاشارة ٠‏ ْ ش 
له 

الوجوب ينين الاباحة بحققته » متخطىء من ظن” أن الواجب 
اذا نسم بقي الاباحة ٠‏ بل الحق أنه اذا نسخ رجع الأمن: الوسية كاك 
قبل الوجوب > من 'تحريم » أو اباحة > بالدليل العام المرعي © فان قيل ' 
كل واجب فهو مماحوزيادة » اذ المباح ما لا عقاب على فعله + والواحصب 


2 


أبيضاً كذلك ٠‏ لكن يزيد بالعقاب على تر كه » فاذا نسيخ الوجوب ينسم 
هذا القيد الزائد بقى عدم العقاب على الفعل وهو الاباحة ٠‏ 

قلنا : هذا كقول القائل ؛ الوجوب ندب وزيادة > قاذا نس الوجوب 
بقي الندب »> ولا قائل به م بل الواجب لا يتضمن الاباحة 4 فان حدهسا 
التضير بين الفعل والترك » وذلك منفى عن الواجب ٠‏ 

همسسماألة 
يق الزانيك لا امن الأاحة + الالاع لا تمن الام ا 
ن الواجب بمصمن باحة > فلماح لا يتضممن الأمر 

والمباح غير مأمور به خلافا للسلخي » حيث قال : المباح مأمور به لكنه دون 
الندن + كذا ان المندوبم مأمور به ولكنه دون الواجب ه وهذا محال » اذ 
الأمر اقتضاء وطلب » والماح غير" مقتضى ولا مطلوب” ٠‏ 

فان قبل : ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام + ورك الحرام 


م 
واجب ٠‏ 


. 


تنافض 9 
فان قل يدخل الماح :نحت التكليف +* 


و 


قلنا : لا ان كان التكلتف طلبٍ ما فيه كلفة نعم ان كان عبارة عن 
اذن الشمارع ونعر.يفه للحكم » وكذلك ان اريد:به ماكلفباعتقاد كونه 

م الشمرع ٠‏ لكنه بعد ٠‏ 
فان قبل : فهل الماح حسن” ؟ قلنا : نعم أن كان الحسن ما 


لفاعله ان يفعله » ولا ان كان ما أمر بتعظيم فاعله والثناء عليه ٠‏ 


آلة 

المباح من ا مرع خلافا / لمعض المعتز له ٠‏ حيث قالوا | الأباحة” رقع 

الحرج عن /١‏ ل 

الأباحة بالشمرع اعلامه بالتخير في طرفي الفمل بدليل خاص اوا عام ٠‏ 

حا الكل اسيل الس لل قر 0 

واما اذا الم برد خطاب ولا دل السمع عليه فقد دل السمع على ان مالم ,برد 

ا ا ا ا لل ا 
الشسرع ٠‏ 

مساألة 

المندوب مامور به دون الممام لانه مقتضى ومطلوى” ٠‏ لكن لا ريدم 

تاركه > والواجب كذلك لكن البقم تاركه + واما المباح فليس بمقتضى ولا 
مطلوى ٠‏ 


وقال قوم : المندوب غير مأمور به » وهو فاسد من وجهين : 
( احدهها ) : انه شاع في اللسان انقسام الامر الى أمر واستحباب ٠‏ 


( الثاني ) : ان فعل المندوب طاعة وهي بامتثال الامر ٠‏ 


أن 


0 0 الام عار ةتون معام عانم له اشر معلاو الكو دي يه 
وقولكم اذ الح رسسدى مليعاً أيعارضه ١‏ انه م 
د فيكم ل مس سا ا قلا الصا ا الم و 


ستحل ان يكون الفمل الواحد واججبا وحراها # لكن ريبما تخفى 
علك حقيقة الواحد فانه بنقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالمدد م أما 
لواحت بالتوع 0-0 فانه ,بحوز ان يؤمر باعشار 5 الأفراد وينهى 
عله باعثار بء خر كالسجود ,يحب لله نعالى يحرم لا محواء #اوين 
0 ذاهها الى ان االستكوخ نوع واد وود أمر بيه فلا نهر 
علة والا” لتنافئن 3 قا ساجد للصنم 2 بقصد تعظيم غير الله 0 # 

أخطا” خلا" 00 لانه لمأ تعدد قر فراد النوع ِ اسايق شلق الأمر 


اك 
لل الواحد بالنوع ظاهر ٠‏ 


اما | الواحد بالعدد فكصلاة. زد في دأد مفصوبة فإن حركته نيهب 
د نفل معن" تستط ا ونم 0 : 2 0 


ا 


والذيق سلما هناك نازعوا هنا وادعو ان ١‏ 0 الول 
بسحتها بؤدأى الى ان ,> ونث الفيل الراعد 0 واجيا وقه تاف 6 
إل بهد خلان ١‏ : جماع السلف فانهم ما أمسرو ! الغاصبين يقضا 
الصلوات الو في الاماكن | المغصوبة. ولا تَهَومم عنها » فاشكل' الجواب 


2 


ى القاضي ابي بكر فقال : يسقط الواجب عندها لا بها بدليل الأجماع » 
مع | انه لا .بقع واجبا لان الواجب ما يتاب عليه + وكيف 00 
عله وهو واحد بالشسخص : ؟ وهذا غير مرضي » لأن الفط وان ان كان واحد 
نكن لكن له جهتان متغاير”مان » لكون الصلاة معقولة دون 9 
وبالعكس فصح القول بتغاير متعلقي الامر والنهي ٠‏ قلت" ولما كانت الجهة 
الثانة ذير لازمة للاولى لجواز وقف المحل للمسسجد مع الشمروع في 
العسلاة لم يكن النهي راجعا الى لازمها م كما لم .يرجع الى نفسها بخلافها 
في الاوقات المكروهة فانه لاا بطلت الصلاة فبها دون سائر الصادات قالوا 
برجوع النهي الى نفسها » وفبه تأمل » والظاهر ما قاله بعض المحققين من 
رجوعه الى لاا لفناء جزء من الوقت بها > انتهى ٠٠٠‏ 


فان قبل قد تقرر انه كلما اخل” عمل بسرط للعبادة افسدها 
والغصب يخل بشة التقرب المشترطة في الصلاة » قلنا ؛ لنا ثملائة أجوبة : 


(الاول) : انه للا انعقد الاجماع على صحة تلك الصلوات لم تكن نية 
التقرب”'2 شرطا لها أو لم تختل بالغصب اه 

( الثاني ) : انا ننوى التقرب بقراءة الآيات والاذكار وان كنا نعصي 
امحل بالقيام والقعود ٠‏ 

( الثالث > : اذا نقول بم تنكرون على القاضي حيث حكم بان الفرضص 
بسقط عندها لا بها بدليل الأجماع فسلم انه معصية » وقال ان الامر بالشميء 
لا يدل على ان الأتبان بالمأمور ملجزريء » والنهي لا يدل على عدم الأجزاء 
بل بؤخذان من دليل آخراء 


فان قبل هذه المسألة اجتهادية أم قطعية ؟ 





)03 وكيف ينكر سدقوط نبة التقرب 0 5-0-6 في اشتراط نية 
الفرضية ونية الاضافة الى الله تعالى ٠‏ 


8 


قلنا قطعة » لان من صحح فمستنده الاجماع وهو دليل قطمي ٠‏ فان 
قل : كيف تدعون الاجماع ؟ 
والامام أحمد رضي الله عنه ذاهب الى بطلان هذه الصلاة » قلنا 
الاجماع ححة عليه ايضا لسبقه » قلت ولعله لم يثبت عنده والا فحائساء 
عن خرق الاجماع 6 انتهى »٠+٠‏ 
أله 
كما يتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والواجب # فلا يدخل 
مكروه بحت الأمر الا ان 'تنصرف الكراهة عن ذات الأمور الى غيره ككراهة 
الصلاة في الحمام وبطن الوادي وعطن الأبل للتعرض للتلوث والسيل 
ونفاز الابل وكل ذلك شوش القلب يذهب الخشوع ووو 
مسالة 
المتفقون على صحة الصلاة في الداد المغصوبة ينقسم االنهي عندهم 
الى ما ,برجم الى ذات المذهى عنه فيضاد” وجويه ٠‏ 
وما يرجع الى خارج مفارق فبجامعه » والى ما يرجع الى وصفه ٠‏ 
وقد اختلفوا في هذا القسه”'© وهو كأن ,يوجب الطواف وينهى عن 
أيقاعه مع الحدث . او يأمر بالصوم وينهى عن ايقاعه يوم النحر » وكالطلاق 
في الحيض » وسفر السد الآبق »* 
فجعل ابو حنيفة رضي الله عنه هذا قسماً ثالثاً ٠‏ والشافمي رضي الل 
عنه الدق هذا بكراهة الاصل ولم يجعله قسماً ثالثا .٠‏ 





)١(‏ ورأى ان” ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل لآنه راجع الى 
الوصف لا الى الاصل ٠‏ 


م 


3 نفذه” ) التخية الى ا واطانج مفارق ٠‏ وفي المسالة نظران 


اماقباان عند الى لو اللفظ وسبأتي ٠‏ 
. والثاني في تضاد” هذه الاوصاف وما ,يمقل اجتماعها. مع الأمرا* 
مفلا ذا“ قال السيد,السده: آمثر'ك. بالخاطة وانهالاعن ايقاعها وقت 
الزوال » فاذا خاط فيه فهل جمع بين المكروه والمطلوب او انه ما | 
ا ا 
الواقعة وقت الزوال ٠٠٠‏ 
ع اسم راو لز يارو اااي رايم 
الوقت شثا .منفصلا عن الواقع: 0-١‏ 
فان قب فلم صخلت الصلاة في اوقات الكراهة عند بعض وفي الاماكن 
ع »> بطن الوادتي والحمام د واعطان الأيل' الل والزبلة باسرين 


بفساده ؟ 


قاين سحح تلك الصلوات صراف النهي عن اصلها ووصفها الانم 
الى غيره ٠‏ 


وفد 0 صبحة ١‏ الصلاة ؛ في أرقا 0 رو : 
النفى 3 اليقاع الصلاة من بحنك اله 507 او من أمر نخارج مقارن » 
وآما صوم يبوم التحر فقطع الشافعي رضي الله عنه ببطلانه لانه لم بيظهسر له 
م ل ل 0 

تك اععابة ,دعؤة الله ال أهههنة ننث ؛ ا 


كو : 


5( أي نفد .المراد د. إلتي ورد بها النهي من هذا القميم وج . بصحتهمآ 
كحكية بوقوع الطلاق في وقت الحيض مع كونهٍ منتهيا عنه 9 صن الأضل. 


1 


20 
2 


اختلفوا في | ان الام اتبيه هل هو نهى عن ضده ؟ 


وللسالة طرفل : طرف متملق الصكة + ولاشك في الخد الاقيد' 


0 


الصسغتين ٠‏ 
وطرف متعلق بالطلب النفسي » ولا يمكن فرضه في كلام الله ” 
واي بواتود و 0 
فلفرض في العاد # فهل. طليه الشيىء طلب ترك ضسده معتى” 3 
فقال القاصي نعم » والآمر” بالشيىء ناه عن ضده فالطلب واحد بالنظر الى. 
القيام مثلا امر” والى القعود فهى :0 1 
واستدل عله بأنه لو كان غيره لكان ضداً | ىعد" أو خلافاً لهدء 
والكل. اطل + آنا الاولان فلامتناع اجتماعهما وقد اجتمعا ٠‏ 


واما الاخير فلانه لؤ كان كذلك لخاز”'» وجود احدهما بدون 
الآخر بل..مع ضدته فنجر: الى جواز اجتماع الأمر بسكون زريد وحركته 
في حال واحد » وذلك مستحيل قطعاً ٠‏ 


ونحن: لا نسلخ: ان الأمر بالشسيء ناهر عن ضده بل ,بحوز ان .يكون 
أرً يم نلا عن ان يكون ل آمرا ولا تاما.. وعلى الجملة فالذي 
صح علدنا ١‏ ن الامر بالشمبىء الود اديه مين كت 





)202 11356ظ له النيطة عن مجر امتعناء 5-07 فانجر» الأمر عندى ١!‏ لى القول : بأن الأمر 


يالشيء خا لمن عن عبد م وف التقيقة ازيل ع اولي 


متخالفين. 


جواز وجود أحدهما بدون ا لجواز أن يكو نا متخالفين 0 اح 


السكر وبياضه 5 من الأصل ٠‏ 4 اي أ 4 


انه يتضمنه ولا انه ,بلازمه بل .يتصور ان يامر بالشيء من هو ذاهل عن 
أضداده » نعم ترك الاضداد ذريعة له بحكم ضرورة الوجود لا يبحكم 
قلنا : نعم ولكن ذلك ,بحسب الوجود » لا الطلب الذهني ٠‏ 


الفن الثالث من القطب الاول ف أركان الحكم 
وهي الحا كم والمحكوم” عليه والمحكوم” به ونفس الحكم 
أما الحكم فقد ذكرناه وهو الركن الاول : 
اثركن الثاني الحاكم 
وهو المخاطب" فان الحكم خطاب” وكلام” فاعله متككّم ومخاطب” ٠‏ 
ولا يشسترط في وجود صورة الحكم الا هذا * 
وأما استحقاق” نفوذه فليس الا لله الذي له الخلق والامر فتبارك الل 
واما غبره فانما .يجب اطاعته بايجاب الله تعالى والا فلا مرجح ٠‏ 
فان قيل لا بل من قدار على التوعد وتحقيقه حسا فهو موجب » 
فنا أولا ع لآ يلوم التوعدق: الوحوي + 
أ» العقاب المتوعنّد” هو ما في الآخرة.ولا ,يقدر ده تعالى ه 
و عممناه عما في الدنيا لجاز ان وجب غيراء لكن بمعنى ظن 
0 3 


5 


الركن الثالث المحكوم عليه 

وهووا لكلف » وشرطه العقل وفهم الخطاب » فلا ,يصح خطاب الحماد 
والبهسمة والمجنون والصبي ٠‏ 

فان قل فقد وجب نحو الزكاةة والفرامة في مال الصبي » فلنا 
استقرارها عليه من قبيل خطاب الوضع ويكون سسا لخطاب الولى بالاداء 
عن ماله * 

فان قل فالصبي المميز : مأمور بأداء الصلاة * 

قلا مأمور من طرف وليه وهو مأمور من الله تعالى * 

فان قل فاذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشمرع ٠‏ 

قلنا العقل خفي لا يمكن الوقوف على حده الذى عله مدار التكليف 
قنصب له علامة هي البلوغ ٠‏ وتكليف الناسي والغافل محال »© أما نوت 
الأحكام بأفعاله. | فمن ربط الاحكام بالاسباب ٠‏ 

فان قبل فقد كلف الله تعالى السكران وقال ‏ ولا تقربوا الصلاة 
وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون”؟ اء 

قلنا انه خطاب مع المنتشى9؟؟ اه 


ومعنى فوله حتى تعلموا ما تقولون حتى يتكامل كم الثبات ٠‏ 





٠. سورة النساء آية (؟*6)‎ )١( 
(؟) اي والمنهيون عنهم هم العقلاء الصاءدون فمعنى النهي أن يا أيها المؤمنون‎ 
العاقلون الماعمون اذا دخلت أوقات الصلاة فلا تشسربوا من الخمور‎ 
٠ ما يؤثر على عقلكم ويمنعكم من أداثها صحيحة جامعة للآداب الشرعية‎ 
5-4 المصتئف‎ 0 
يذ‎ 


أو ورد في ابتداء الاسلام قبل التحريم والمراد به النهي عن 
الشرب في اوقات الصلاة كما يقال لا تقرب التجهد وانت شبعان 0 

لا تشع فثة عليك الح 5 

ومعنى قولنا المعدوم مأمور انه مأمور على تقدين: الوجود لا انه 
فأموار في حالة العدم > فكما لا بعد عند متتى كلام النفس ان قوم بذات 
000 العلم من الولد ال 0 بذانه تعالى 
الذي هو ا مصاع اي لافار لو م 0 لواجود 
قاذا وحدوا صاروا مأمور.يين ٠ت‏ 

ومثل هذا عاد ون السب ٠‏ والرن ول يي هذا المعلنى في 
الازل خطابا ولكنه ,يسمى ا براعلى اشح فير مد لم يكن مخاطاً في 
الازل عماده المعدومين اذ ذاك ولكن 1 أمرهم وانهاهم على تقدبر الوجود يا 
يقول السد ده صم غدا ولا تكلم فده الحدا هوه 
الركن الرابع : : الم«كوم فيه : 1 

وهو الفعل الاختباري 3 وللداخل نحت التكداف شر وط ٠‏ 

الاول : صحة جدوثه فلا يكلف بالقديل والمحال كقلب | 
وجمع الضدين ٠‏ 

الثاني : جواز كونه 0 للسد فلا يكلف يد كتابة, عمرو 57 


الثالثك : كونه معلوم | 2 0 علمه يكونه را 


00 فك 


الرابع :* أن لصح ارادة ابقاعه طاعة ١١‏ ويستثني اللغفر الى رف 
1 - 5 
لو جوواب الشميء واصل ارادة الطاعة ٠‏ 








)١(‏ يستثئى من هذا شيئان أحدهما الواجب الأول وهو النظر عراف الاوجوب 

- 0 افانه لا يمكن قضد” ابقاعة ظاغة وعو لا يعتراف” وحوه” الات بد الاتبان. 
به والثاني أصلل” رادة الطاعة والاخلاص فانه 2 افتقرت الى ١‏ رادة لافتقرت 
الارادة: الى ازادة 10 : هن الاصل ٠‏ ْ 


0 


ذهب فوم الى انامكان حدوث المكلف به ليس شرط بل ,يتنحوز 
التكلف بما لا يطاق » ونُسب الى الأشعري ولزم مذهيه بوجهين ٠‏ 

2 احدهها ) : ان الاستطاعة مع الفعل , والامر قبله ٠‏ 

( والثاني » : انه لا نأثبر للتدرة الحادثة في ابجاد القدور ,2 فكل عبد 
مأمور بفعل الغير أي ذانه تعالى وتقدس ,2 واستدل بثلا 

أحدها : قوله تعالى ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به )2 ٠‏ فان المحال 


ئ اشنشاء ٠‏ 


لا يُسأل دفعه' ٠‏ ونسْعّف بأن المراد منه ما يثقل ٠‏ 

الثاني : ان الله تعالى كف ابا جهل بالأيمان بما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم 5 

ومنه قوله تعاللى ان الذين كفروا سواء عليهم الآية590) ٠‏ ان 
أيضاً بأنه أمر بالتوحيد والرسالة » والادلة منصوبة والعقل حاضر فأمكن 
الانيان بالمكاف به وان علم انه يترك ما ,يقدر عليه حسداً وعناداً » فلت 
وقوله تعالى ان الذين كفروا الاية لم يكن اذا ذاك من جملة ما جاء به ٠‏ 

وائما نزل بعد اقناطا عن أيمانه وايمان اششاهه * 

الثالت : انه لو استحال فاما لصغته أو لمناها او لمفسدة أو لمنافضة 
الحكمة والكل باطل ه 

والحواب انه ,بمتنع لمعناه اذ التكليف طلب يستدعى مطلوبا مفهوما 
للمكلئف ومالا يفهمه لا بخاطب به ٠ه‏ 





(6) آبة/ركم؟ من سورة البقمرة ٠‏ أي لو كان التكليف بما لا يطاق محالاه 
“ا علتمنا الله' تعالى سؤال دفعه لأن المحال لا يقع فلا يسأل دفعه لكنه علمنا 
سؤال دفعه فالتكليف به جائز ٠‏ 

ىن آية/ة3 من سورة البقرة ٠‏ 
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فان قبل؛ اذا لم يعلم عجز المكلف امكن الطلب ٠‏ 

قلنا مبنى على المجهل وهو على الله تعالى محال ٠‏ 

فان قبل اذا لم تقر القدرة الحادة كان كل تكليف تكليفا بما 3 
بطاق » 

قانا مدار التكليف سلامة الاسباب التي بها الأستطاعة ٠‏ 

هس اأنة(1) 

كما لا يجوز الأمر بالضدين لا يحول النهي عنهما 

فان قل فما تقولون من توسط مزرعة عدوان؟ ٠‏ 

قلنا يؤمر بالعخروج على قصد التوبة واهفون الضسردين يجب 
بالاضافة الى. اعظمهما”؟ + فان قبل فله يضمن ما أفسده بالخروج عنها > 
قلنا الضمان لا بستدعي العدوان + فان قل الامر بوجوب السام الحبج 
الفاسد وقضائه في معنى لا تعتقدوا فساده ولا تعتقدوا صحته وذلك”22 نهى 


عن الضدين ٠‏ 








4١(‏ في الاصل مسأمة كما لا يجوز أن يقال اجمام بين الدركة والسكون 
لآ دحوم زا أن وثأي لا تدحرك ولا نسكن لأن” الانتهاء عنهما محال كالجمع 
ببدهما ٠‏ انتهى ٠‏ ومنه' دظهر أن المراد ف حانب النهي ضهان في معنى 
النقيضين "المثال والا- فيجوز النهي عن العقود والاستلقاء ليقوم الشخص٠‏ 


المنتصف ٠‏ 
(؟) فانه يحرم وح لاا جا ا 
فينهى عنهما معأ ممع نك قلت لا ينهى عن الضد"”ين ٠‏ . المصدفف * 


00 أصل الجوا ب أن 9 لا وى عنهما مما بل جني عن المكث فيهأ و دوس 
بالخروج وان كان فيه اشغال ملك الغير لانه أهون ضرراً من المكث فيها 
وأهون الضررين إتعتير أجل دفم اشد”هما + المصنف ٠‏ 

(5) فانه لما وجب اثمامه فكأنه قيل لا تعتقد فساده. ولما وجب قضاؤه فكأنه 
قيل لا تعتقد صحته والصحة والفساد ضد“ان وقد نهي عنهما ١‏ 


د 


قا يون عور الغا امورو #اقنامد لكر أ دوواد 
بأمر مجدد ٠‏ 

فان قبل فيم تنكرون على أبي هاشم حيث قال لو مكث المتوسط في 
مزرعة عدوانا عصى » ولو خرج لعصى » وانه للا القى نفسه في هده الورطة 
ينسحب حكم العصيان على أفعاله ٠‏ 

قلنا من القى نفسه من سطح فانكسرت رجله انما بعصي بالألقاء لا 
بالصسلاة قاعدا ولا يكلف القيام فيها ء فقوله ينسحب حكم العصيان على 
افعاله ان اراد به انه ضمن ما ائلفه بالخروج فقد قلنا الضمان لا .يوجب 
العدوان م وان اراد انه نهى عن -خروجه كما نهى عن مكثه فقد قلنا أنه 
أمر بالخروج تقليلا للضرر ٠‏ واذا أمر به فلا يعصى لان العصيان #ابسع 


الك 


<2 


دان قبل فان رجحتم الخروج تقليلا للضرر فما قولكم فيمن سقط 
على صدر صبي محفوف بصبان لو مكث علله قتله ولو انتقل قتل مثله + 


قلنا يحتمل الأمر بالمكث فان الأنتقال فمل مستأنف ويحتمل القول” 
بالتخير ٠‏ والقول بأن لا حكم فببقى على ما كان قبل الشرع ٠‏ 


80 
اختلفوا في مقتضى التكنيف » وما عليه الاكثر انه الأقدام أو الكف”ه 


00 المعتزلة انه فد ,بقتضى الكف”' وقد ,بقتضى ان لا يفمل 
ره :الاولون بان المنتهى ملثاب” ولا ثواب” الا على الفمل وان لا .يفعل 


عدم بحت" ٠‏ 


ع5 


كان كاذ أو ١‏ فطلو فيه كف في انحو ملم واقدام في نعو حنم 
أو نها كلا تشرب » 

فان صدر المنهي عنه من المكلف فالمطلوب الكف ويثاب عليه كما 
يعاقب على الشسرب ٠‏ واما من لم يصدر عنه فلا يئاب ولا ,يعافب الا اذ 
قصد الكف مع التمكن فيثئاب * 


مسألة 
فيل" الك 2 يوز اق ل خضد التكلئف خلافا للمعتزلة 
فد جا سي ارون لوي 
ل سا ه على فمل أمكن أن 
يكلف بتركه .. 


0 


ولذلك ,حب عليه نرك ها اكره عليه اذا اكره على قتل معصوم 
كنا امكن) ان كلت بد اذا أكزى على «قتل ‏ حرة هيت بلدغ مسلم 
فانه مكلف به شرعا لكن انما يكون الأمتثال طاعة اذا كان الأنبعاث بداعة 
الششرع دون الاكراه ٠‏ 

لنن من خبرعك لفل المأموق يبهد ان مكون شرل تحاضلة 1د انا بن 
توجدة الأمن' بالفمرلا و امقر وط.ويكون عامؤزا بتقديم الشرط فجوز ان 
.بخاطب الكفار بالفروع ويكون أمرا بشرطها اعني الأيمان ايضا كما يكلف 
اللحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء ٠‏ وانكره أصحاب الرأي ٠‏ 


5 


والخلاف أسا في. الجواز » أو في الوقوع ‏ أما الجواز 0 
وما الوفوع فقد دل عليه | أدلة ٠‏ 
الاول 

الراك بإ ا را ارك ا 
فاخير انعا لى انه غناي بر شرك الصلاة وار 0 

فان قبل “ةن فول الكقار اقلا ا 
ذكرء في معرض التصديق وبه يحصل التحذير + 

فان قيل العقاب بالتكذيب فقط وذكر غيره للتغليظ > قلنا لا يجوز 
التغلرظ بترك الطاعات لو لم كلف بها كما لا يجوز التغليظ بترك 
فان قبل عوتبوا | بترك الأيمان ولكن ا ١‏ اوجب الجهل بقييم رك 
الصلاة ونحوه ذأكر ممه > قلنا هذا ترك للظاهر من غير دليل ويوجب ٠‏ 
التسوية بين ١‏ الكافر | القاسي المفسد وغيره على خلاف الأجماع. 00 
ان لا يعاقب على ترك الايمان من ترلك اجر كروك اي آمل ْ 
العلم بوجوب المعرفة والأيمان ٠‏ 

ا من المصلين لم نك من المؤمنين » لكن 

فوا أنفسهم بترك علائم المؤمنين ٠‏ 

يا 
الثاني [ 

قوله تعالى : ( والذين لا يدعون” مّع الله إلها آخر )9 
فأنه نص" في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنى ٠‏ 





)0( الآية/"؛ ”5 هن سسورة المد”ثثر ٠‏ 
0) الآية/58 من سورة الفرقان ٠‏ 
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الثالث 

انعقاد الأجماع على تعذيب الكافر لتكذيب الرمبول كما يعذب” على 
تكذيب المأرسل وهو الله تعالى * 

قالوا لا معنى لوجوب الصلاة مع استحالة فمله في الكفر واشتفاء 
وجوبها لو اسلم قلنا وجبت حتى لو مات على الكفر لعوقب على تركها 
وترك الأيمان * لكنه اذا اسلم عفي له عما سلف ٠‏ 

فان قل كيف انجب يشرط الأسلام وهو مُسقط لها ؟ قلنا لا بعد 
في قولنا استقر الوجوب” بالأسلام وسقط بحكم العفو * 

فان قبل : فلم وجب القضاء على المرتد دون الكافر ؟ 

قلنا : القضاء انما هو بأمر مجدد فيتبع فيه الدليل » 
ولا ححة فنه اذ قد ,يجب القضاء دون الادا ال محم الحائض 
وبالعكس كما في صلاة الحمعة واعتذر الفقهاء بأن المرتد التزم بالأسلام 
القضاء دون الكافر وهذا ضعبف وأقول في المرتد علقة الأسلام فلا .يقبل 
مله غيره ويلزمه حكمه بخلاف غيره + 


الفن الرابع من القطب الاول في مظهر الحكم 
وهو السبب وكيفية نسبة الحكم اليه وفيه 
أربعة فصول 


الفصل الاول 
في الاسباب 


ونمني بهاءا اضاف الششمارع أحكامه الها كمافي قوله تعالى 
( أقم الصنّلاة لدلوك الشمس )20 وهذا ظاهر في ما يتكرر من العبادات ٠‏ 
أما غيره كالاسلام والحبج فلا حاجة لاضافته اليها اذ يمكن ان يقال 
85 3 1 
والثاني بقوله تمالى : ( ولله على الناس ‏ حج الببت )»© هذ 
قسم العادات ٠‏ وأما قسم الغرامات والكفارات والمقوبات فلا تخفى 
سسابها > وأما قسم المعاملات فلحل" الأموال رالأبضاع وحرمتها أسباب 
3 والتاع يو الطلات و واضح > وائما المقصود ١ن‏ ل 
اسان اسنانا نضا حك هن التسرع فلله تصالى في الزاني حكمان 
حدهما وجوب الحد والثاني نصب الزنا سبياً للوجوب في حقه ولذلك 
يجوز نطيله ثم" السب" مشترك ,يطلق”” في مقابلة المباشرة كحفر الثر 
وقلى سسسب للد لازي الج على االبارين تخاف وصفها كالمين 
للكفارة وعلى الملة الموجة وهذ | أبمداها بحسب وضم اللسان ء* 


ا 
ع 
0 
ا 


٠ آية/8لا من سورة الاسساء‎ )١( 
٠ آية / /ا9 من سورة آل عمران‎ 5 
وأطلقوه علىأربعة أوجه؛ الأول ما يطلق في مقابلة المباشرة اذ يقال أن‎ )( 


حافير البثر مع اللردى فيه ضاحب سيب والمردى صاحب عكّة 2 
الثائي سيدق ” الرمي سببآ للقتل من حيث انه سبب للعلة وهو الجرح 
المزهق وهذا حفيقة علثة العلكة ٠‏ العالث ذات العلة سسيب مع تخلف 
وصفها عنهة” ووصف العكة ما يكون مندسا” لتأثيرها كقولهم الكفارة تجب 
باليمين دون الحنث لين هو السبب وملك التنصاب سديب دون الحول 
والحول شرط ٠‏ والرابع تسميتهم الموجب مسسببآ فيكون السسيب بمعنى 
العلة وهذا خلاف وضمم اللسان فان” السبب عبارة عمًا يحصل الحكم 


عندم لايد ٠‏ منة + 


الفصل الثاني 
في وصف السبب بالصحة والفساد والبطلان 


اعلم أنه قد تطلق على غير الأسساب كالعادات > فالصحيح منها عند 


تكلم م وافق الشرع وان لم سقط القضاء + وعند الفقهاء ما اا 
وأسقطه ٠‏ وقد تطلق على الأسباب كالعقود ٠‏ 


سس ا 


ا 


فالصحيم منها ما أفاد الحكم المقصود منه » والباطل بخلافه ٠‏ وربرادفه 
الفاسد عند الشمائمي خلافاً ا حضفة حيث جعله واسطة » وقال ما كان 
غيد.مشروع بوصفه كالربا مشروع من حيث أنه مع منوع عتناجحت 
اشتماله على زيادة في العوض ٠ه‏ / ْ 


الفصل الثالث 

في وضف العبادة بالاداء والقضاء والاعادة 

الأداء . فمل الصادة في الوقت المقدكر له ٠‏ والقضاء : فملها بمد 
هخ وحه ٠‏ والاعادة . فملها ثانا في وقته لخلل ٠‏ 

ويينصداى النظر في شكلين : 

( أحدهما ) : أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم ( أي 
بموت ) فكما أنه بعصي بتأخيرها اذ ذاك لو أختّرها وعاش حتى فَعَلَّه 
فهو أداء عندنا » خلافاً للقاضي حيث جعله قضاءً لتقدم وقته ظنا ا* : 

( الثاني ) : ان الزكاة على الفور عند الشافعي رضى الله عنه فلو آخر 
م دق فلزم على وزان كلام القاضي أن يكون قضاء ٠‏ والصحيح أنه 
أداء ٠»‏ ثم القضاء تلو الأداء فيطلق في مقابل مسا أطلق عله حقمقة أو 
محازاً ٠‏ وللأداء أحوال ٠‏ 

( الاول ) : أن يكون واجبا والاتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة ٠‏ 

( الثاني ) : أن لا يكون واجبا كصيام الحائض فاذا صامت بعد الطهر 
فسمى قضاءٌ محازاً ٠‏ 

فان قبل فلم تنوي قضاء رمضان ٠‏ 


قلنا إن نوات قضاء للقي الححض” مسن وجوبه ( أي وجوب 


أدائه ) فهو كذلك أو قضاء ما وجب علمها حالة” الحض فهو خطا ٠‏ 


فان قبل فلينو البالغ' قضاء ما فات في الصنَّبا ٠‏ قلنا لو أمر بذلك 
لنواه ولكن لم حمل" فوات الايجاب بالصنّبا سيب لايجاب فرض 
تدا بعد البلوغ ٠‏ 

(الثالث) : فعل المريض والمسافر اذا 'لم يجب عليهما الصوم لكنهما ان 
صاما وقع عن الفرض وهذا يحتمل أن يقال إنه مجاز ويحتمل أن يقال 
انه حقيقة > اذ لو فعله في الومت لصح” ٠‏ 

فان قبل فالنائم والناسي يقضيان ولا خطاب عليهما لأنهما 

قلنا هما منسوبان الى الغفلة والتقصير ولكن” الله عفى عنهما سخلاف 
الحخائض والمسافر ولذلك يحب علهما الامساك بقة النهار ٠‏ 

(الوامي : حال المريض فان لم يخس الموت من الصوم فكالمسافر وان 
خئسة أو الششرر العم فبعصي بترك الأكل فهو كالحائض » فلو صام 
تحتل أن يقال أننه لآ يتعقد ع وغل هذا فلو تداركه ينيد ميته 
قضاءً محاز ٠‏ 


ُ 
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الفصل الرابع 
فى العزيمة والر8*“خصة 

الرخصة ما وسع للمكلف تي فمله للعذر مع قنام السبب ٠‏ والعزيمة 
بخلافها + 

فترك صيام شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصة كما أببح في 
الأصل من الكل والشرب + وسقوط” صوم رمضان عن المسافر رخصة ٠‏ 
وعلى الحملة فقد تطلق حقيقة ومجازاً ٠‏ 

فالحقيقة في الرتمة الملا كاباحة النطق بكلمة الكفر وأكل المميتة 
شرن القيل: للاكرء والمجاعةٍ والاغتصاص بلقمة لا سسفها غيرها ٠‏ 

والمجاز البعيد تسميته ما حلط عا من الأغلال الواجبة على الأمم 
الستالفة ٠‏ وما لم يجب علنا ولا على غيرنا فليست رخصة أبداً ٠‏ 

وانتردد بين هاتين الدرجتين صور منها القصر والفطر في حق المسافر 
والتمم عند المرض أو الحراحة لا عند فقد الماء » 

فان قبل ان كان سبب وجوب الوضوء مندفعاً يفقد الماء فسبب نحريم 
الكفر وشرب الخمر وأكل المتة متدقع عند خوف الهلاك » قلنا المحرام 
في المتة الخبث وفي الخمر الاسكار وفي الكفر الجهل أو الكذب على 
الله تعالى ٠‏ وهي باقية » واندفع حكمها بالخوف فتسمى رخصة ٠‏ 
ها يعصى به كترك أكل الميتة عد خوف الهلاك فيجب » وكيف يسمى 


6 


رج صة ٠‏ ومنها السلم وهو بع ما'لا يقدر على تسليمه في الحال » فقد 
يقال انه رخصة لأنه عموم النهي عن بع ما لبس عنده أوجب اتحريمه > 
وحاجة المفلس اقتضت الاباحة ٠‏ 

وبمكن أن يقال السلم عقد آخر فهو بيع دين وذلك ببع عين 
فافترقا - 

وقال بعض : الر“خصة ما أببح مع كونه حراماً » وهو متناقض ٠‏ 


وحذق قوم فقالوا : رخص فيه مع كونه حرماً » وهو كالأول ٠‏ 


8م 


القطب المغاني ْ 
في أدلة الأحكام 
وهي الكتاب والسننّة والاجماع ودليل العقل المقرر على التفي 


العف د مهد د ٠‏ 1 
الاصل الاول ٠‏ كتاب الله تعالى 
هناها اتقآر ات + 
( النظرة الاولى ) 


في حقيقته : وهي كلام قائم بذاته » وصفة من صفائه القديمة ٠وريطلق‏ 
الكلام على الألفاظ الدألّة على ما في النفس وعلى المدلول وهو الى 
النفسي ٠‏ وينقسم هذا الى خبر واستخبار » وأمر ونهي » وتنيه ٠‏ 
يشالت" الارادة والمله0؟ ٠‏ 

( فصل ) : كلام الله واحد 2 ومع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام * 

وأما كلامنا التّفسي فمتعدد كعلمنا ٠‏ ويفرق بأن” واحدا منًا 
لا يقدر أن يعرف غيراه كلامّه النفسي الا بلفظ أو رامن أو فمل ء* 

والله تعالى قادر على أن ,يخلق لمن يثماء من عباده علماً ضرورياً 
بكلامه بدون نوسط حرف أو صوت . كما وقع لسيدنا موسى على تبينا 
وعله الصلاة والسلام ٠‏ وبذلك سمي كليم الله تعالى ٠‏ 


( النظطرة الثائية ) 
٠‏ في حده : وهو ما تقل البنا بين دفني المصحف على الوجوه البسّعة 
المشهورة نقلا متوائراً ٠‏ 
)١(‏ ويتعلق بمتعلقاتها لذاتنها كما تتعلق الارادة بالقدرة والعلم ٠‏ 
/اة 





فان قل هلا حددتموه بالممجن ٠‏ 
قلنا لأن اعجازه يدل على صدق الرسول لا على كونه كتاب اينّه200. 


فان قبل لم شرطتم التواتر 8 
قلنا : لبحصل العلم به » فان الحكم بما لا يعلم جهل ٠‏ 


ألة 

لا تثبت القراءة بدون التواتر فالتتابم في صوم كفارة اليمين ليس 

بواجب على قول > وان قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلائة أيام 

متتابعات لأن هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن فتحمل على أنه 
ذكرها في معرض الببان للا أعتقده مذهاً ٠‏ 


من كونه خبرأ ٠‏ ويحب العمل بخير الواحد 0 


وهذا ضعيف > لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه ٠‏ وهو إن 
جمله من القران فهو خطأ قطعاً » لأشّه لو كان قرآنا لبدّغْه النبي صلى 
الله عليه وسلم وجوباً الى عدد التوائر ٠‏ وان لم ,يجعل منه احتمل أن يكون 
ذلك مذهاً له لدليل دل عليه كما احتمل ان وكون حر اع والكيين 
لذلك لا يجوز العمل به وانما يجوز العمل يما صرح الراوي إسماعه 
من الرسول صلى الله عليه وسلم * 


يك 





1 أذ يمتصور الاعجاز بما ليس بكتاب الله ولأن> بعض الآية ليس بمعجز 


وهو من الكتانب ٠‏ مئة ٠‏ 


مه 


همساألة 

البسملة آاية من القران في أثناء النمل كنا أنها ليست مله أوأل 
البراءة اجماعا قطصسًا ٠‏ 

واختلف فما في أوائل الود ٠‏ 

وتردد في أنها آية برأسها أو مع أول آية يعدها ٠‏ 

وهنا أدلَّة » ومنها : الاجماع على أن ما بين دفتي المصحف كتاب 
الله كما تقدم ٠‏ ومنها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ( كان النبي 
صلى الله علبه وسلم لا ,يعرف اختم صورة وابتداء اخرى حتى ينزل عليه 
جبريل بسسم الله الرحمن الرحيم 206 ٠‏ ومنها ما روي عنه أيضاً أنه 
قال : سرق الشسيطان من الناس آية من القرآن » لا ترك بعضهم قراءة 
السسملة في أول اللو ه ومنها أن القرآن نزل معجزة » وأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم باظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهم 








يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ه سسم الله الرحمن الرحيم » 
ج 20 * وقال ابن كثير صحيح الاسناد ج نظ م 


وذكر الهيثمي ( عن اين عباس قال : ( كان النبي صلى الله عليه 

وسلم لا يعرف خاتمة السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم 

فاذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرف ان السورة قد خنتمت واستقبلة 
وابتئلدات سورة اخرى ‏ قال الهيثمي : قلت : اقتصر أبو داود منه 

على قوله ‏ لا يعرف السورة حتى تنزل سيم الله الرحمن الرحيم ب 

رواه البزار باسناد زجال احدهما رجال الصحيح ‏ مجمع الزوائد لل 

(؟) روي عن نعيم المجمر قال ( صليت وراء ابي هريرة 2 فقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم : ثم قرأ بام القرآن ٠٠٠‏ الحديث ) الى ان قال : قال أبو 
هريرة : ( والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله 


عليه وسلم » رواه النسائي ج؟5/5؟١ ٠‏ 


وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ان النبي صلى الله علية 


وسلم كان يجهر يسم الله الرحمن 'الرحيم في الصلاة ) ٠‏ قال الهيثمي 
رواه الطبراني في الكبير والاوسكط ورجاله موثقون ١5/5‏ . 
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وهم أهل التواتر وكانوا يبالفون في حفظ القرآن حتى كانوا يضايقون في 
الحروف ويمنعون من كتابة أسماء السور والتعاشير والنقط » فلولا أنها 
من القرآن لما كتبوها بخطنّه ٠‏ وقال القاضي : إنها منها أول الفائحة > 
وأما فى غيرها فنزلت للتبرك والفصل بين الستور + فان قبل : قد أوجتم 
قراءة ال لسملة في الصلاة :وهو متئ على كولها قرانا + والقرآن لا يشت 
باللن ٠‏ قلنا : صحّت أخبار صريحة في وجوب قراءتها فيبها. وقد 
صح” بالتواتر أنها من القرآن » وانما التردد في أنها قرآن مرة في النمل » 

أو مرات أوائل افو 20 ٠‏ وأدلعا وان لم تكن قاطعة »> فكالقاطع في 
أنها منها فنها ٠‏ 
النظر الثالث في آالفاله : 

المجاز واقع في القرآن ٠‏ ( واسأل القرية التي كنا فبها والمرا 
التي أقبلنا فبها وانا لصادقون )20 ٠‏ 

آله 

قال ١‏ القاضي : القران عربي كله لا عجمية فيه ه ونحو المششكاة 
والاستي رفوالا" أصلها عربي ٠‏ 

اتدل بقوله تعالى : ( وهذا لسان” عربي” مبين )0؟ ٠‏ وهذا غير 
مرضي عندنا + واشتمال القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي > وقد 
استعملتها العرب في ألسنتهم لا يخرجه عن العربة ٠‏ 





400 اللام تللعهد أي غير براءة ٠‏ 
(9) آية / 8١‏ من سورة يوسف ٠‏ 
9) آية / ٠١*‏ من سورة النحل ٠‏ 


و5 


القزان سح وهاه ظ 
والمحكم المكشوف المعنى الذي لا يتطرى اليه إشكال ٠‏ والمتشابه 
بخلافه » كالأسماء المشتركة نحو القرء + واللنتن: + والدي بده مده 
النكاح » وقد يطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما بوهم ظاهره 
الحهة والتشبه ويحتاج الى التأويل ٠‏ 
فن قل : هذا الواو في وله تعالى : ر وما يعلم تأويله الا الله 
وال راسخون في العلم )”© للعطف » أم لا ؟ قلنا : كل محتمل »> فان كان 
المراد به .يوم القيامة فالوقف أولى »> والا فالمطف » اذ الظاهر أن الله تعالى 
ررح اباك حي ا 
00 أوائل السّور ؟ قلنا : قد كثرت الأقوال فيها وأقربها أنها 
سامي الور ٠‏ فان قبل : العرب انما تفهم من نحو قوله تعالى : ( وهو 
0 فوق عباده )!© » ( الرحمن على العرش استوى )0 الجهة 
والاستقرار > وقد أريد غيرء فهو من المتشابه + قلنا : هيهات ههات » قانها 
كنايات > واستعارات ,يفهمها المؤمنون من العرب المصدقون بأن الله تمالى 
لبس كمثله شيء * 
النظرة ة الثالثة .في أحكامه : 


ونيا الاو بل 3 والتخضيس 4 والنسسخ 3 ناي الأولان فلنشرع 


1 00 
)١(‏ ٠سورة‏ آل عمران آية ة 7 ١‏ 
20 سورة الانعام آبة 0 5 
(5) سلدورة عه أي م 3 : 





أ 


<ز الباب الاول - 
ف حده واثباته 
وحدآء الخطاب الدال على ارتفاع الحم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاء لكان “ابنأ مع تراخيه عنه * 
فدخل فه النس باللفظ والفحوى والمفهوم وسائر النواسخ 3 
ورفع ساثر الأحكام .4 وخرج التشر بع اتداء 6 وانتهاء الأحكام المؤفقة 3 
والسانات المتصلة بالأحكام الغير المستقرة ٠‏ 


وعند المعتزلة هو الخطاب الدال على أن مشل الحكم الثابت بالنص 
المتقدم زائل على وجه لولاه لكان *ابتاً + وربما أبدلوا الزائل بالساقط » 
أو بغير الثابت » حذراً من الرفع لامتناعه عندهم من وجوه : 

( لالول ) : ان الحكم ان ثبت فلا يمكن رفعه , أولا فلا حاجة الى 
رفعه ٠‏ ( الثاني) : ان كلام الله قديم والقديم لا يتصور رفعه * 
( الثالت ) : ان الحكم انما ثبت لحسنه فلو ارتفع لانقلب الحسن قبيحاً 
( الرابع ) : ان ما أمنر أئله به أراد وحوده وما أراده لا لذسسى 
عنه ٠‏ ( النتخامس ) : انه يدل على البداء » فالاستحالة في الأولى من جهمة 
استحالة نفس الرافع » وفي الثانبة من جهة قدم الكلام » وفي الثالئة من 
جية الصفات الذائية » وفي الرابمة من جهة الارادة المقترفة بالأمر » وفي 
الخامسة من جهة العلم المتعلق به ٠‏ 

وحاصله منع استمرار ما يفيد ظاهر الدليل استمراره ومن هلا 
يفارق التخصيص » فانه بين أنه ما أريد بالعام الا الدلالة على البعض 
واما النسخ فبخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عله ٠‏ 


ذه 


وعن الثاني أن المراد قطع تعلق الكلام بالمكلف > لكن مسسه من جهةه 
الحاكم » لا من جهة المكلف كالعجز والجنون ٠‏ وعن عن الثالث بابطال 
0 الذاتيين ٠‏ وعن الرابع بمغايرة الأمر عندنا للارادة + وعن 
امسن بأ ال ا 


والحام اذا علم بوادىء الأمودٍ وعواقيها فشراع حكما لحكمة في 

0 بمقابله في آخر لا يلزمه البداء أبدا » وان أوهم الدليل 
الأول ١‏ وام ٠‏ 

ل 

فان قبل ان كان العسد مكلفاً في علمه تعالى الى وقت اللسخ فقد بين 
النسسخ وقت العسادة ٠‏ أو ابداً فقد تغير العلم والمعلوم 

قلنا : مكلف في علمه الى وقت النسخ الذي هو قطع الحكم المطلق 
الذي لولاه لدام > كما يعلم الله تعالى الببع المطلق مفيدا للملك الى ان 
ينقطع بالفسخ » ولا يعلم البيع في نفسه قاصراً على مدة » بل يعلمه 
مقتضياً لملك مؤبد بشرط أن لا يطرء قاطع ٠‏ نعم .يعلم أن النسخ سسكون 
فبنقطع الحكم لانقطاع شرط » لا لقصودره في نفسه ٠‏ 
ايجاب كل تخصيص الحكم سعض ما تناوله اللفظ > ويفترقان في ان 
الدلالة عله + فحصل الأفتراق سلهما من وجوه ٠‏ 

( الاول ) : ان الناسخ يشترط تراخيه » والتخصيص يجوز » أو يجب 
اقترانه ٠‏ 





٠» 59/ سمورة الرعد آية‎ )١( 


( الثاني» : ان التخصيعص لا يدخل في الامر بمأمور واحد ٠‏ والنسخع 


( الثالث ) : ان النسخ لا ,يكون الا بقول , والتخصيص قد يكون بالعقل 
والقرية وسائر ادلة السمع "0 

( الرابع )» : ان التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقى حقيقة أولا , 

واما النسخ سسطلها بالكلة في المستقيل ٠‏ 


( الخامس ) : ان نسسخ القاطع لا يجوز الا بقاطم , بخلاف تخصيصه ٠‏ 
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الفصل الثاني 
فى انات االسسخ 


والمنكر أما ينكر الجواز عقلا » أو الوقوع سمعا 
أما الحواز فثابت » لان الأمتناع اما لذاته او لعارض > كمفسدة 
يتأدى اليها ٠‏ والأول باطل بما حققناه من معنى الرفيع ع وكذا الثاني 


لابطان تملك القاعدة ٠‏ 


على أنه لا ينعد في ان يعلم الله مصالح عبادء في أمرهم شييىه حتى 
يستمدوا له بالعزم »> او يمتثلوه ثم يخفف علهم ٠‏ 

واما وفوعةه سمعا » صدل عليه الاجماع لانفاق الامة على ان مله 
محمد صلى الله عله وسلم تسخت ملل من قبله بالكلية » او في 
عا يخالقها ٠‏ 

واللص كقوله تعالى : ( واذا بدلنا آبية مكان آية والله اعلم بما 
يفال الوا اننا 00 : 

ل 


فان قبل : لمله أراد به التخصيص ٠‏ 
والتخصيص لا يستدعي بدلا مثله او خيرا منه + وانما هو بمان ٠‏ 





اانا :تالاو جاه بو بسو يمبعيم جبسدومجريويه حب جب 


. ٠١١/ سورة النحل آية‎ )١( 


(؟) سعورة اللقرة آية .1٠١‏ 
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٠ . 0 1 0‏ 
وقد إشتهر يي شرعنا سمح بر بص المتوفى عنها الروج حول 
زم أشن وعشر ٠‏ وتقديم” الصدفة أمام” المناحاة هلا يدل ٠‏ والتوجه” 


الى بست المقدس بالتوجه الى الكعة ٠‏ 
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الفصل الثالث 

في مسائل تتشعتب عن النظر في حقيقته 

يجوز عندلا سخ الأمر قبل التمكن » لأنه رفع لحكم الآ 
ومدلوله ٠‏ 

فلو قال صلوا ابدا فيجوز ان ينسخ بعد مدة وجوب الصلاة لا 
بمعنى هنه لم َقصد باللفظ الأول الدلالة على جميع الأزمان » بل بمعنى 
ف حل اللامد ينه دراي م خيث ان دوامه مشروطا يعدم النسسخ ٠‏ 
فكلا او مقيمن ' بشرط أن لا ينسخ »> فكأنه قال صلوا أبداً ما لم 
امت خ عنكم الأمر > والأمر قبل التمكن حاصل وان كان مشسروطاً بالتمكن 
لأن الأمر بالسرط ثابت » ولذا يعلم اللأمور كونه مأموراً قبل التمكن من 
الامتثال ٠‏ 

والممتزلة للا لم .يفهموا هذا انكروا نيوت الامر بالشرط » كما سسباتي 
ا" مذهيهم . "0 

وأفرب 000 المصلي وي الفرض وامتثال الأمر في 
الابتداء » وربما يموت في أثنائها ٠‏ ولو مات قبل" لم يتين أنه لم يكن 
مامورا » بل نقول 3 كان هامووا امن حقين :بعر لد 201و المقيد به 'ثابت 
في الحال » وجد الشرط أو لم .يوجد » وهم يقولون : اذا لم ,يوجد الشمرط 
علمئا ١‏ انتفاء الأمر 0 أعلة 4 كيده ه المسألة فرع لتلك المسألة ٠‏ 


ولذا أحالت الممّزلة النسخ قبل التمكن » وقالوا أيضاً أيضاً : انه يؤدي 
الى أن يكون الشيء الواحد في وفت ل ا واحد 
دانورا عتل > يننا فيك 6 نمك وها هن ١1‏ 6 مالي له 
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وقد ابطثنا ما يتعلق بذلك ٠ه‏ 
وسمفى أهم مسلكان . 


السسلك الاول 

كنت ايكون الشسيء الواحد في وقت واخد منها عنه ومامورا به 
على وجه واحد ؟ ولنا في الجواب طريقان : 
السملك الأول : 

اعشار اختلاف الوجه ٠‏ 
وحهين كما يذهى عن الصلاة مع الحدث ويؤمر بها مع الطهارة ٠‏ 

اثانة انا لا نلتزم اظهار اختلاف الوجه ٠‏ ونقول ,جوز ان يقال : 
ما أمر ناك أن تفعله على وجه فقد نهمناك عن فمله على ذلك > ولا استحالة » 
فان الحسن ما حسئه الشبرع © والقسييح ما فبحه ٠‏ 

فان قل : اذا علم الله تعالى انه سيئهى عنة قما معلى آمرء به ٠‏ 

قلنا : انما بمتنع ذلك اذا كانت العاقة معلومة للمأور » اما اذا كان 
محهو لا له معلوهاً للآمر فلا امتناع سه لامتحان المأمور والاستعداد ٠‏ 

وربما يكون فيه لطف وضلاح ٠‏ 

وكيف انكروا ذلك وجوزوا وعد المطبع بالثواب »> وؤعد العاصي 
بالعقاب يشرط عدم الحبوط في الاول > وعدم المكفر في الثاني : 
اأسمللك الثاني : 


قولهم الآمر والنهي كلام الله القديم الواحد > وهو لا يكون أمرا 


1 
»--0١ 


3 ليست 


584 


فلن هذا أعازة الى اسكال: 
إحدهما كفيه اتحاد كلام الل تعالى » وكيف يكون الكلام الواحه 
1 با سمي ء ونهآً عله » حل" هذا 2 الكلام ١‏ 


والثاني إن كلامه واحد > وهو امر ونهي > ولايتصور مسن 
الكلاته الساسديم اعتتيتاة. الانشبال:. والاعتنتات: © ولسسسق 
واحد منهما باولى من الآخر ٠‏ ونقول كلامه تعالى واحد بالذات ٠‏ متعدد 
بالاضائة ٠‏ فهو بالاضافة الى شيء يكون امراً » والى آخر هيا 
ولكن انمأ لصم ور التكلف اذا سمعها المكلم ٠‏ في وفتين ٠‏ ومتشحهنا 
من قال : الامر لا يكون أمراً قبل بلوغ المأمور » فلا يكون أمرا ونهسسا 
في حالة واحدة بل في حالتين ٠‏ 

والدليل على جواز النسخ قبل التمكن سمعاً قصة ابراهيم الخليل 
عليه السلام وتسيخ ذيح ولده اسماعل عليه السلام بقوله تعالى : ( وفديناه 
بذبح عظم )20 وأوله المخالفون بوجوه : 

الاول انه كان هنا ما لا امراا ٠‏ 

الثاني ١نه‏ كان أمرا قصد به تكليفه العزم (متحانا 2 للسر في الصير 5 

الثالث انه لم ينسخ الامر لكن قلب الله عنقه نحاسا مثلا » فلم بنقطم 
فانقطع التكلف لتعذره ٠‏ 

الرايع ان اللمأمورز به عو الاضجاع وامرار السكين لا حقيقة الذيح - 

الخامس جحود النسخ وانه امتثل ثم التئم المحل واندمل ٠‏ وفي الكل 
تسلف لأن منام الأنساء جزء من اللبوة9؟© ٠‏ 


(41 سورة الصافات آية //ا١٠ ٠‏ 
(؟4 ناظر الى الوجه الاول ٠‏ 





1 


وعلام الغنوب لايختبر الخليل المحبوب )١(‏ » واذا لم يكن حقيقة 
فلا يحصل اختبار » ومجرد الاضجاع لا يسمى ذيحا ولسسن سسلاء 
ولا يحتاج ال مداا» 1 )ولام بالمشسروط لا ثبت عندهم بدون 
تحقق الشرط (”) » ولامعنى للفداء بعد الامتثال والالثام (*) * . 


فان قل : ألس قد قال : ( قد صدقت الرؤيا )29 ؟ 
فلنا معناه عملت في مقدماته عمل مصدق » والتصديق غير العمل ٠‏ 
٠‏ 90 مساألة 


نسخ بعض العبادة نسخ لها لان حقيقته رفم للحكم وتديل ٠‏ فاذا 
جعلت الصلاة رباعة 'نائية فقد نسخت ٠‏ اذ كان حكم الأربع الوجوب 
وقد رفم » والركعتان عبادة أخرى لا أنها بعض من الاربعة » والا لكان 
من صلى الصبح اربما اتا بالواجب وزيادة وليس كذلك ٠‏ وكذلك نسح 
الشرط غند التحقيق » فان الحاقة بتبعيض القدر أولى 000 
سننها فليس نسخا لها إذ لاتعرض لاصل العبادة ٠00+‏ 


مساألة 


الزريادة على النص تسمام علد قوم 2 ولسن أنه عند ارين - 
والمحتار التفصل ١ ٠‏ للقن ْ 

فان لم يتعلق الزائد بالمزيد عليه كوجوب الصوم بعد الصلاة فليسنى 
نسح 35 1 3 2 ين 5 5 ٠.‏ او ث# 8 3 0 


4 200 *« ناطر الى الوجه الثاني‎ )0١ 
٠ (؟) ناظر الى الوجه الثالث‎ 

(؟) اظر الى الوجه الرادم ٠‏ 

(5) ناظر الى االوجه الخامس ٠‏ 

(0؛ سورة الصافات آية /(ه١٠ ٠‏ 





١. 


والا فان اتصل به اتصال اتحاد سحمث لا ,يجرىء المزريد عليه عسن 
نفسه » كما اذا جعلت الصلاة الثنائئة ثلائية قضاعدا فهو ستشحه٠‏ 
أولاء كزيادة عسوين جلدة على “ماين عدد جلدات القذف فلا ٠‏ 

فان قبل : كان الثمانون كاملا » والآن لم ببق كما له ء 

قلنا : هو رفم » ولكن ليس ذلك حكما مقصودا شرعيا ٠‏ 

قل : هو نسخ + لوجوب الأقتصار على شمافين » لان ايجابه مانم 
من الزيادة ووهوه 

قلنا : منعه عنها لبس بطريق المنطوق » بل بالمفهوم ٠‏ ولا يقول 
المخصم به كما انا لا نقول به هنا ٠٠+‏ 

ثم رقع المفهوم كتتخصيص العموم » فانه رقع بعض مقتضى اللفظ 
ولس سخا ٠‏ هم انما يستقيم هذا لو ابت انه ورد حكم المفهوم واستقر » 
ثم “ورد التغر يب بعده » وهذا لاسبيل الى معرفته » بل لعله ورد سانا لاسقاط 
ا مفههوم متصلا به ٠‏ 

فان شل : التفسيق ورد الشسهادة متعلق بالثمانين فاذا زيد علهاً 
زال “حلقه بها ٠‏ 

فلنا : هما متعلقان بالقذف لا بالحد ٠‏ ولو سلمنا لكان ذلك حكساً 

تابماً له لامقصودا ٠‏ 
فان قبل : فلو أمر بالصلاة مطلقاً ثم زيد شرط الطهارة . فيل 
عرو لمكم ؟ 

قلنا : نمم ٠‏ لأنه كان حكم' الأواد الأجزار بدونها » فنسخ وأأمر 
بها معهأ + 

ا 


فان قبل : فبلزمكم المصير الى اجزاءر طواف المحد ث لان هال 
قال : ( ولمطوفوا بالبيت العشّق )2 ٠‏ ولم يشترط الطهارة مع أن 
الشائمي رضي الله عنه منع الا جزاء لقوله صلى الله عليه وسلم : 
( الطواف بالست صلاة )”2 وهو خبر الواحد > ولا ينسخ النص * 


قلنا : انما كان اشتراط الطهارة الثابت بخبر الواحد نسخا لو 
استقر قصد العموم فى الآية » واقتضي اجزاء الطواف مطلقا » ولبس كذلك * 
كبف ؟ ولايحوز أن يكون قوله تعالى : (وليطوفوا بالبيت العتيق) " أمرا 
بأصل الطواف > ويكون سان شرطه موكولا الى حضرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فيكون قوله الشمريف باناً وتخصيصا للعموم لا نسخاً * 


فان قبل : فما قولكم في تجويز المسح على الخفين ؟ هل هو نسح 
لغسل الر جلين ؟ 


قلنا : ليس نسحا لأ جزائه + ولا لوجوبه » اكنه نسخ لتسين 
الوجوب وجعل الواجب أححد الأمرين ٠‏ 


ويجوز أن يثبت بخبر الواحد ٠‏ 


فان قبل : فالكتاب أوجب غسل الرآجلين على التضبيق ٠‏ 


٠ )55( سسمورة الحج آية‎ )١( 

(؟) سمنن الدارمي ج55/5 باب الكلام في الطواف وتكملة السصديت عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ( إلا أن الله أباح فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق 
إلا بخير ) ٠‏ وروامه غيره ٠‏ 

96) سورة الحم آية (59) ٠‏ 


قلنا : قد بقي في حق من لم يلبس خنفاً على الطهارة ٠‏ 

فان فل ٠‏ قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم 6 
بوجوب ايقاف | الحكم على شاهدين » فاذا حكم بشاهد ويمان #خبر الواحد 
فقد رفع الابقاف + قلنا : ممنوع ٠‏ كرف والأية لا تقد تقتضي الا كون 
الشاهدين حيحة » وجواز الحكم بقولهما لا امتناعه ببححة أأخرى ٠‏ 

همسالة 

لس من شرط النسخ اثبات بدل للمنسوخ ٠‏ وقد سخ النهي عن 
ادآخار لحوم الأضاحي ٠‏ وانقدديم الصدقة أمام المناحاة ولا يبدل لهما 0 

أما الحواب عن قوله تعالى : ( ما ننسشخ من آية أو خخفتي )1 نيد 
انه لا يمنم الجواز وان منم الوفوع عند من يقول بصيئة العموم ٠‏ 

ومن لا يقول بها فلا يلزمه أصلا > على أن هذا العموم قد تطرق اليه 
التخصسص بدلل مثالي الاضاحي والمناحاة ٠‏ 


همساألة 
بحوز السسخ بالأعسن والأتمل » خلافاً لمن منع بالثاني ٠‏ 


فان قبل : لا يليق برآفته ااتّشديد' ٠‏ 
قلنا : فشني أن لا يلبق به ابتداء التكاليف ٠‏ 








٠ سورة البقرة آية /8195؟‎ )1١( 
٠ ١٠١57/ سورة البقرة آية‎ 5 


١ 

الممر) 

قلنا : فشني أن يتركهم واباحة الفعل » ففيه البسر ٠‏ ثم ينبني أن 
لا ينسخ بالمثل » اذ لا يسر فيه * 

وام هذه الآيات فقد وردت في صور خاصة > أريد بها التخفيف » 
ولسن قه منم ارادة التثقيل والشديد +٠‏ 

فان قبل * قال تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير ) 
الآية2"0 ٠‏ والخير ما هو أخف” علينا * 

:فنا : لاء بل الخير ما هو أجزل ثواياً ٠‏ 
فان قبل : لا يمتتع ذلك عقلا » بل سمعاً » لأنه لم يوجد النسخ 
ولف ا 
0 التشديد بثبات الواح لشرة > ونسخ لتخي اسبام 
اك 

ونسخح بجواز. تأشن الصلاة في الحرب الى انجلائها بأيحابها قفي 
اننائهسا » وصوم عشوراء برمضان ” ٠‏ 





٠ ١88 / سورة البقرة آية‎ )١( 


(0). مسورة اليقرة آية 03/6:: 
3 تحريم الحمر الاهلية ونكاح المتعة ٠‏ حديث متفق عليه * 


وفي لفظ البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ( ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 


الانسية ) ٠‏ البخاري هامش فتح الباري كن 0 


حمر 
حم 
مد 


كان رسول الله صلى الله علية وسلم أمر بصيام يوم عاشورا فلما فرض 


رمضان كان من شماء صام ومن شاء أفطر * البخاري هامشس الفتح 51/5 


7 


مسألة 
اختلفوا في اللسخ في حق من لم يبلنه الخبر * 
فقال قوم : حصل في حقه وان جهله > وقوم : لاء ما لم يبلفه ٠‏ 
والمختار أن للنسخ حقتقة » وهي ارتفاع الحكم السابق ٠‏ وأشجة همي 
وجوب القضاء وانتفاء أجزاء العمل به ٠‏ 
أما حقبقته فلا تثبت في حق من لم يسلفه » وأمام لزوم القضاء اذا 
ف النسخ فنص أو قياس مثلا * 
فان قبل : اذا عرف النسخ للقئلة تركها بالنسخ أو بلمه بهء 
والعلم لا تأثير له » فدل على أن الحكم انقطع بالنسخ + لكنه جاهل به 
06 


: الناسخ هو الراقم » لكن نا كان العقم اشرظا والمشرواط متوقفاً 
عه ل العلم به * 


١م‎ 


الباب الثاني 


ويشستمل على مهد ومسائل ٠‏ أما التمهيد > فاعلم أن أركان النسخ 
أربعة : الناسخ » والمنسوخ ء والمنسوخ عنه > والنسخ > أي المنسوخ به ء 
والمنسوخ الحكم المرفوع » والمنسوخ عنه هو المكلف » والملسوخ به : 
القول الدال على رفع الحكم الثابت » وقد يسمى الدليل أو الحكم 


( وشروطه أربعة ؟ : 

( الاول »4 : أن يكون المنسوح حكما شرعيا لا عقلياء كالبسراءة. 
الاصلية ٠‏ 

( الثاني ) : أن يكون النسسخ بخطاب لا بنحو الموت والجنون ٠‏ 

( العالث ) : أن لا يكون الحكم المنسوخ مدآ بوقت يقتضي دخوله 
زوال الحكم * 

( الرابع ) : أن يكون الحكم الناسخ متراخياً . لا كقوله تعالى : 

2 َ مرا 
( ولا تقربوهن حتى .يطهرن )!© ٠‏ 

ولا بتسترط الرفم الممثل ,المثل » ولا ورود النسخ بعد دخول. 
وقت المنسوم 3 ولا كون المنسوخ مما بدخله التخسص ولا ايساد 


لوم سخصص يده 





جيه وهم عه ب ممصم عر مسح ل عع ص من ا مع يح مر لطم ,د رجاه متعم حت ا 


٠ سورة البقرة إبة (؟؟؟)‎ )١( 


لجسل كالكتات للكتاب » ولا كونهما نصين قاطعين » ولا كون ١‏ لنامسستاع 
مقولا مثل لفظ المنسوخ > ولا مقابلة الناسح للمنسوخ كالأمر للنهي > 
ولا كونهما ثابتين بالتتسيص > بل لو كان النسخ بلحن القول وفحواء 


وظاهرء جاز :ولا وجود بدل مساو أو أخف” ٠‏ 
مسألة 
كل حكم شرعي قابل للنسخ + الا أنه لا ينسخ جميع التكاليف > 
ستلزام اللخ اذ ذاك عدمه + 
مساألة 


لآية إبلارة تكن كنا وفيا ٠‏ 


20 
يجوز سخ 
وقال قوم : بمتلع اسمخ التلاوة » فان ها أنزله الله انما انزله لمتلى 
ويثاب عليه ٠‏ 


قلنا : ولا يستحيل أن يكون المقصود منه «سجرد الحكم » لكن أنزله 
الله بلفظ معن ٠‏ فان قبل : فلينسخ الحكم معها لأنها أصل ء والحكم 
نبع ٠‏ قلنا : لا > بل التلاوة أيضاً حكم كما أن انعقاد الصلاة بها والتحليل 
والتحريم المفهومان منها أحكام أخر » وانما الاصل دلالتها » وليس فلي 
نسخ تلاولتها سخ لها ٠‏ 

فان قبل : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض > لأنه رفع المدلول مع 
بقاء الدلل فلنا : انما يكون دلبلا عند التفاء ما يرقم حكمه ٠‏ 


وانقديم | الصدقة 00 اريس تخولال التؤنى هديا ا 
وسح الحس عن الفواحشن بالحدا ء* 


بت 


والتلاوة باقنة ٠‏ 
وا" نسخ التلاوة » هقد تظاهرت الأخبار بنسخ ملاوة ابة الرجم 
با الحك م واشت عن عاشة رشي ال ميا أنه قات الت عتسير 
طناك وتم هاف ادقن امش لمات 7 و٠‏ 
مسالة 
يجوز نسيم القرآن بالسلنة وبالعكس » لأن الكل من الله عز وجلء 


ولا امتناع فيه » وقد دل على رقوعه سمعاً سخ التوجه الى بست 
المقدس بالتوجه الى الكعبة ٠‏ 


ونسخ” حرمة :حريم مباشرة الأزواج في: لالي الصيام بقوله 
تمالى ٠‏ (فالآن باشروهن) " ونسيح صوم عاشوراء يصيام رمضان > وليسس 
شي ء من المنسوخات في القرآن ٠‏ 


ومين" نسخ القرآن. بالسْينّة نسخ الوصية للوالدين والأفريين 
بقوله عله الصلاة اناا " :(ألالاوصة لوارت 06© لأن آية40> الارث 


لا تممنعها » اذ الجمع ممكن ٠‏ 


)١١‏ روى مسلم عنعائشسة رضي الله عنها انها قالت (كان فيما انزل منالقرآن عشر 
رضعات معلومات بحر" من ٠‏ ثم نسخن بخمس معلودات , فتوفي رسول الله 
صصلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ هن القرآن ) ٠‏ ورواه بلفك آخر أيضما 

ج١59/6‏ ,2 80> ٠‏ بهامشش النووي * 


(5) سورة البقرة آية (ا4م١) ٠‏ 

(؟) روى لاترمذي بلفظ ( فلا وصية لوارث ) ٠‏ وقال حديث حسن ج؟489/5١‏ 
بهامشضش تحنة الاحوذي ٠‏ قال الحاففل ابن حجر في اسناده اسماعيل بن 
عياش وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الاثمة منهم احمد والبخاري 
وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته 

+45 يكون الناسدخ السنة لا الكتاب ٠‏ 


"4 


+ 


ونسخ امساك الفواحش في السوت بقوله صلى اله عليه وسلم : 


( اللكر بالمكر حلد' مائة وتشريب عام والشسب بالثيسب جلد ماله 


٠ 7) والرجم‎ 


2 3 
بالغرا 


فان قل : قال الشافمي رضي اله عله : لا يجوز تسخ السنة 
ن ولا النكس + كأنه يشترط اتحاد اللجنس ء* 


قلنا : كلامه ان كان في الجواز عقلا" فلا يخفى أنه ريفهم من القران 


وجوب لبجو ل الى الكصة » مع أن التوجحه الى بست المقدس ابت 


باليمنة »* 


وكذلك عكه ممكن » وان كان يقول لم بيقع فقد نقلنا وفوعه ٠‏ 


فلت : وقد حقق أن الامام الشاهمي رضي الله عله يقول . حيث 


القران بالسننّة فمعهما قران معاضد > وحيث نسحت السئة 


بالفرآن فممه سنة عاضدة اظهاراً لموافقة الله ورسوله ٠‏ 





0) 


بالتحديث عند الترهمذى ٠‏ إص ٠‏ وقد رواه غبره ٠‏ قال ابن حجر دعلما 
ذكر من رواه غير الترمذي وعن من روي قال ولا يخلو اسسناد كل منهما 
عن مقال لكن مجموعها يقتضي ان للحديث اصصلا ٠‏ فتح الباري جه/78؟٠‏ 
وقال الشافعي في الام : ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من اهل العلم 
بالمغازي ان رسول انله صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطية عام الفتعح 
) لا وصية لوارث ) ولم أو سس الناس ك ذلك خلانا الام ج675١‏ 8 
وقد بوب البخاري ( باب لا وصية لوارث ) قال الحافظ بن حجر : هله 
ترحمة حددث مرفوع كانه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته 
واستغنى: بما يعطي حكمه ٠‏ الفتم ج8/5/ا5” . وبنفظ ( ليس لوارث 
وصية ٠٠٠‏ ) رواه الطبرانى وفيه عبدائللك من قدامة الجمحى وثقه ابن 
معين وضحفه الناس مجمع الزوائك 5١5/5‏ 5 وفي المسئد عن ابي امامة 
الباهلي ( ٠٠٠‏ ثلا وصية لوارث ) ج5/لا1؟ * 

روى مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة ,. ولفظه ( خذوا عنى قد جعل الله 
لهن سسبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيث بالثيب جلد مائة 
والرجم ) ج١١/848١‏ بهامش النووي ورواه الامام احمد بنفس هذا اللفظل 
1/5 . 


7 


واحتديوا بقوله تعالى : ( قل ما يكون لي أن أبداله من تلقاء 


2 1 0 
5 3 ف 


وان جوزنا اللسمخ بالاجتهاد فالاذن من الله عل وجل م فالاسخ 
حتيقة هو الله تعالى » لكن لا بنظم يتلى > على أنهم طالَبُوه بقرآن مثل 
.هذا القرآن فتال : لا أقدر علد ه من تلقاء نفسي > وما طالبوه بالحكم > 
فأين ذلك من التسخ ؟ 

وبقوله تعالى ؛ لا ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أو مثلها) " ٠‏ فالسنة لاتكون مثلها ٠‏ قلنا : قد بنا أن الناسيخ هو ألله تعالى » 
وانه المظهر له على لسان رسوله المفهم ينانا بواسطة نسخ كتابه » ثم لو 
نسخ الله آية على لسان رسوله م نزآل الله تعالى آية أخرى مثلها فقد 
حقق وعده > فلم بشترط أن تكون الأخرى هي الناسخة للأولى ٠‏ ثم 
نقول : لس المراد الاثمان بقرآن آخر خير منها > فان القرآن لا يوصف 
كؤته سه كير أ لذن لعش #ونل فاه أن ربا :حك دن حزن للك النبزة 
لكونه أخف أو أجزل ثواباً من الأولى ٠‏ 


اله 
الاجماع لا ينسخ به » اذ لا نسيخ بعد انقطاع الوحي ٠‏ 
)١('‏ سسمورة يونس آية )١6(‏ » 
(؟) سورة القرة آية ٠0 )٠١5(‏ 


قم 


ومأ نسخ به فالاجماع يدل على ناسخ فد سبق في زمان نزول 
الوحي من كتاب > أ سي ٠‏ 

أما' السنّنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر م والآحاد ابه وبالآحاد ٠‏ 

وأما المتواتر بالآحاد »> فاختلف فيه » والمختار جوازه عقلا” © 
ووفوعه سمعا في زمانه عليه الصلاة “والسلام بدليل قصة شماء 1 ٠‏ 

وتنفيد آحاد الوألاة إلى الأطراف وكانوا يَِذّون الناسخ واللنسو ١‏ 
جمسسعاً ٠‏ ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ‏ بدليل 
الاجماع' من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا رفع بخبو 
الواحد ٠‏ والعمل به تلقى من العنحابة لكن في مالا يرفع قاطعاً * 

فان فل : كنت اتلس السئة المتوائرة بالأحاد وهرور رفع للقاطسع 
بالظن ؟ وأما حديث قباء فلمله انضم اليه من القرائن ما أورث العلم ٠‏ 

فلنا : تقدير القرائن المعرفة وجب ابطال خبر الاحاد » وحمل عمل 
الصحابة على العمل بالقرائئن المحضة9© ولا سسل الى ذلك ٠‏ 


مسي وص سي ع 


)١(‏ ذفان أهل مسجد قباء تحولوا الى الكعبة بقول واحد أخبرهم , وكان ذلاك" 


ثابتا بطريق قاطع فقبلوا نسخة عن الواحد ٠»‏ 
(©) اي ولا سبيل الى وضع ها لم ينقل * 


م2 


وقولهم 4 إنه رفع” للقاطع بالظن باطل” اذ لو كان كذلك لقطط 
بكذب الناقل”'؟ ٠ ٠‏ 


قلت : القطعي متن الجر المتواتئر » لا دوام حككمه ء والمسوخ 
هو الثاني * ش ش 

فان قبل : بم تنكرون على من يقطع بكذب خبر الآحاد ؟ فان 
الرسول عليه الصلاة والسلام أشاع الحكم > فلو ثبت نسخه للزمه 
الاشاعة ٠.‏ 00000 ْ 


قلنا : وأى استحالة في ان يسع الجكم » ويكل السخ اله 
الآحاد > كما شسع العموم ويكل التخصيص الى المخصكّص ؟ 


مساألة 


لا يجوز نسخ النص القاطع المتوائر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد 
خلافاً لشذوذ ٠‏ زعموا أن” ما جاز التخصيص به جاز النسخ به > غافلين. 
أن النسخ إبطال والتخصيص بان * 


وقال بعض أصحاب الشافعمي : يجوز نسخه بالقياس الجلي > ونحن 
نقول ان أرادوا بالجلى المقطوع به فهو صحيح » كقياس الضرب على 
التأف الناسخ لنص سبح ضرب الوالدين > وقياس الأمة على السد في 
سراية العئق! اذا أعتق الشريك الموسر شركه > وقباس النيذ على الخمر 
فى الحرمة » وان ارادوا به المظنون فلا + .. 





)0 ونيا قط بد ول تجوز يد قة .زا نما عو لطر 0 لشترط ان 0 يزه 
خبر نسخه , كما ان البراءة الاصلية مقطوع بها وترتفع بخبر الواحد ٠‏ 


اي 


فان قل : استحالة رفعه بالمتلنون عقلي أو سمعي ؟ قلنا : الصحيح 
انه سمعي * 0 

فان قبل : فما الدليل على امتناعه سمعاً ؟ 

قلنا . يدل عله الاجماع على ببطلان كل قباس مخالف للنّص »> 
وقول معاذ رضي الله عنه أجتهد” رأبي بعد فقد الدّص »> وترزكية 
الرسول صلى الله عله وسلم له ء واجماع الصحابة على ترك القيا 

ذفان قبل : اذا تناقض قاطعان وأأشكل الممأخَّر + فهل يشت تأخّر 
أحدهما بقول الواحد ؟ 

قلنا : يحتمل ذلك » وهو الأظهر » لأنه اذا ثبت الأحصان بقول 
اثنين > معر أن" الزتنا لا يثرت الا بأربعة » ظهر أن الاحتباط بالتشرط 
ف المنروط . 

ول أن يقال : اذا كان المنسوخ قاطماً م والنسيخ بالتأخر > فلا 
يكفى نه قول ٠‏ الواححد ٠‏ 

مسألة 


لا ينسخ حكم بقول الصحابي تلسخ كذا ما لم يقل سمعت رسول 


الله صلى الله عله وسلم يقول تسسخت” حكم كذا »* 


فاذا قال ذلك نظر في الحكم » فان كان ثابتاً بخبر الواحد صار 
رم اواجرا ااا ااا ٠‏ القاضي + 


والأصيحم” عندنا أن تقل ء » كقول المسّحابي أأمر بكذا ونهي 
عن كذا «٠‏ 


م 


هان قل : قالت هائشة”2 : ( ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا وقد اجلت النساء اللآتي حظرن عليه ) بقوله تعالى : ( انا أحلنا لك 
او 0 ٠‏ 

قلنا : لس ذلك مرضيا عندنا » ومن قبل ذلك فانما قبل لندعكل 


الناسخ وراء صالحا © ٠‏ 


: 0 مات رسول 





() روى اأترمذدي عن عائسة رضي الله عنها قالت 

صلىي اكلة وسلم جكق اح لم الخيبياء الي 
١/5‏ تسفة الاحوذي ٠‏ 1 

9) سورة الاحزاب آية (+ه) * 


كم 


قال مسد اا ا 


( خاتئمة) 


في ما يعرف به تاريخ الناسخ ٠‏ 

( الأول ) ؛ اذا تناقتض نصّان فالتأخر هو الناسخ ٠‏ 

ويعرف بطرق أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله صلى الله 
عنبه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها )20 . 

( الثاني ) : اجماع الأمة في حكم على أنه منسوخ ٠‏ 

(الثالك 26 أن بد كر الراويالتاريخ» ولا يشمت بنحو قولهكان الحكم 
علينا علينا كذا ثم نسخ » ولا بتأخره في ترتيب كتابة المصحف » ولا بكونٍ 
الرادي من احداث الصحابة » ولا بكونه اسلم عام الفنم » مالم يقل 


سد مون عامه > ولا بكونه قد انقطمت صحبته » ولا بكون أحد الخبرين 
على وفق تهضية العقل والبراءة الأصلة ٠‏ 


الأصها ل الثاني من اصول الأدئة 
سلتّة رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
وقوله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه » أبا 


وأما على غيره »© فواسطة المخير .بن » اما توائرآ > واما أحادا ٠‏ 
فأثت هذا الاصل على وقدمة وقسمين 9 


لمعه بس سم صو سيو باسحلاه له حدر جه راس اسح 


0 روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي بريدة عن ابيه قال قال : وسول ألدّ 
صلى الله عليه وسلم ( لهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ٠٠٠‏ ) صحيه 
مسلم بهامس النووي ج/45/1 + وجعل النووي في شرحه لفظ ( كنت ) - 


وكذلك قال الحافظ ابن ححر اخرجه همسلم هن حديث بريدة * 
لفظه ( كنت ) ٠*٠‏ 


هم 


المقدمة في الفاظ الصحابة في نقل الأخبار 
( آقواها ) : سمعت رسول الله يقول كذا أو أخبرني »2 أو حدثني , 
أو شاقهني > وهو الاصل في الرواية والتبليغ ٠‏ 
( الثانية ) : قال رسول الله كذا , أو أخبر ٠»‏ أو حد”ث ». 
وهذا اذا ظهر من الصحابي فظاهره النقل » وليس نعتا فبه » اذ قد 
.بقول الشسخص قال : فلان” كذا > إعتماداً على ما نقل اليه » وان لم 
ستمعة مله ٠‏ 


( الثالثة ) : ان يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يكذااء أو نهى عن َك + ويذا يتطر قف النه احتمالان ٠:‏ 

الثاني : في الأمر » اذ ربما يرى ما ليس بأمر أمراً » ويتطرق اليه 
احتمال ثالث في عمومه وخصوصه »> حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتضي 
أمر جمع الآمة ٠‏ 

( الرابعة ) : أمرنا بكذا ونهيناأ 2 فتتطرق اليه الاحتمالات السابقة , 

ورابع هو الآمر ء فاته لا يدري انه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أو غيره مسن الأئمة وعلماء الصحابة ٠‏ 

( الخامسسة > : كانوا يفعلون كذا ٠‏ 

دان اضاف ذلك الى زمن الرسول عله السلام م فهو ذليل على 
جواز الفعل ٠‏ 

كم 


في -التواتر وفيه ابواب 


الباب الاول 
في اثبات ان التواتر يفيد العلم 

واعلم أولا” ان الخبر هو القول الذي يتطسرق اليه التصديق 
.والتكذيب » وهد قسم من اقسام الكلام القائم بالنفس ٠‏ 

فالصارة وهي الأصوات المقطعة لسست خيراً لذاتها » بل بقصد التمير 
بها عمًا في النفس ء وهو الخير لذاته ٠‏ 

ولهذا لم .يكن الصادر من نحو الاثم خبراً * 

ثم الخبر المتواتئر مفيد للعلم ضرورة »> خلافاً للسمئة » حيث 
بحصروا العلوم في الحواس” وذلك باطل لضرورة أن الألف أكثر من 
واحد ٠‏ والشيء لا يكون قديماً محدثاً » بل نقول حصرهم العلوم في 


الحواس معلوم لهم » ولس ذلك مدركاً بالحواس ٠‏ ولا يستريب عاقل 
يُُ وحود بغداد »م وان لم شاهدها + 


فان قبل : لو كان هذا معلوما ضرورة لا خالفناكم ٠‏ 

فلنا : من يخالف فانما بخالف بلسانه » او عن خبط في عقله أو 
عناد » ولو تر كنا ما علمناه ضرورة لقولكم للزمكم ترك المحسوسات 
لقول السوفسطائة ٠‏ 

وقول من قال أن هذا العلم نظري مردود بأنه يحصل لمن لبس من . 
؟هلالنظر > كالمله والصسان ٠‏ 


الى 


فان قل : لو 
: : لو كان م 
لال وريا. . 1 
٠ 3 0‏ صر لعلمنا بالضرورة كونه صروريا * 
ف كُّ , ْ 
' انا ل ئ لضروري عا . ٠.‏ 
القتر وو عل 2 مارة عما تحد انه مضط 3 (١‏ 
6 ْ نعلم انا مضطر ون اله » وان كان عا 0 0 
ور ا 0 بارة عما 0 
شحو يحتاج قي معر قه ذلك الى هل : 0 : ٌْ 
9« 
والحاصل أيه ف 
50 ْ على التقدير الثاني لا بلر 5 كو ْ 
ل تكون ضر ورييته ضروريةا* م من ثول العلم ضرورها 


الباب الناني 
روط الفواتين 


وهي أربمة 

( الاول ) ان يخبروا عن علم لا ظن * 
: ( الثاني ) ١ن‏ يكون علمهم ضروريا مستندا الى محسوس ٠‏ 
( الثالث > ان يستوي طرفاه ووسطه في هذه الصفات * 


مساألة 


عدد المخبريين ٠‏ أما ناقص لا يفيد العلم » أو كامل يفيده > أو زائد . 
يحصل العلم ببعضه © وتة نقع الزيادة فضلا عن الكفاية ٠‏ والكامل وهو أفل 
ل و ل ري 0 
السدد ٠‏ 


واختلف في ان الكامل الذى يفيد الملم في بعض المواضع هل يتصور 
أن لا يفده في بعض آخر ؟ أحاله القاضي ٠‏ 
وقال : كل ما يضد العلم في واقعة يفده في غيرها ٠‏ 
وهذا صحيح أن تمجرد الخبر عن القرائن م أما اذا اقترنت به 
قرائن ندل على التصديق »> فهذا ببحوز أنْ تختلف فيه الوفائع والاشخاص » 
وأنكر القاضي ذلك » ولم يلتفت الى القرائن ٠‏ : 
“ابم 


وهذا غير مر ضي » لان ممحرد الا خبار يجوز أن .يبورث العلم عند 
كثرة المخرين » ومحرد القرائن أيضاً قد يورثه » ولو لم .يكن مخبر فلا 
يبعد أن تنضم القرائن الى الأخار » فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد » 
وكأن القرائن المجتمعة المورثة للعلم مدرك سادس من مدارك العلم سوى 
ما ذكرناه في المقدمة + 

فان قيل فهل يجوز ان يحصل العلم بقول واحد ؟ 


قلنا : حكى عن الكعبي جوازه ٠‏ ولا ريظن بعاقل تجوويزه مع انتفاء 


2 القرائن‎ ١ 


إما اذا اجتمعت © قلا يبعد ان تبلغ ملفا لا يبقى بها وبين ائارة 
العلم الا قرينة واحدة © ويقوم اخاد الواحد مقام تملك القرينة ٠‏ 


فهذا ممالا يعرف اسستّحالته » ولكن قد جربنا كثيراً مما اعتقدناه 


فطع القاضي رحمه الله بان قول الاربعة قاصر عن العدد الكامل . لانها(!) 


في ما علم ضرورة ٠‏ 
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ا 26002255556 


)١(‏ آلا ترى ان الازبعة عسد الشسهود على الزنا ولا عبرة بشسهادتهم قبل تزكيتهم 


من عدل ٠‏ 


عه 


قال القاضي : علمت” بالاجماع أن الاريمة ناقص » أما الخمسة 
خاتوقف فيها » لعدم قيام دليل الاجماع فيها ٠‏ 

وهذا ضعرف 'لانا نعلم بالتجرنبة ذلك ٠‏ فكم من اخبار نسمعها من 
خمسة > او استة ولا يحصل لا العلم بها » فهو ايضا ناقص » لا نشك فيه 

مساألة 

إذا قدرنا انتفاء القرائن »> فاقل عدد بيحصل به العلم الضروري 
معلوم الله تعالى » ولمس معلوما لنا » ولا سبيل لنا الى معرفته الا بالتكلف > 
كان نراقب علد توانر الاخمار » وتلاحظ قوة الظن من اخبار واحد 
بمد آخر الى ان .يحصل العلم » 

فلو نُصور الوقوف على اللحظة التي يحصل فيها العلم » وحفظ 
خويا تدد المخبررين > لا مكن الوقوف > ولكن دركها عسير ١‏ فان 
قل : فكيف علمتم حصول العلم المتواتر وأنتم لا تعلمون أقل” عدده ؟ 
قلنا : كمة نعلم أن الخبز يسع > وأن الماء يروي © وان كنا لا نعلم أقل 


مقدار منه » ونعلم أن القرائن تضد العلم » وان لم نقدر على حصير 
أجناسها » وضبط أقل درجاتها * 


العدد الكامل اذا اخروا ولم رمحصل الملم بصدقهم 6 سحب القطمع 
بكذبهم . لانه لا يشترط في حصول العلم الا شرطان ٠‏ 
أحدهما كمال العددى ه 


والثاني اخبارهم عن مشاهدة + 


او 


هاذا كان العدد كاملا »م كان امتناع العلم > لفوات الشرط الي > 
متملم أنهم بجملتهم كذبوا » او كذب بعضهم في قوله اني شاهدت” ذلك 
عامداً > أو باننا على “وهم ٠‏ 

فان قل 7 فان لم ,يحصل العلم بقولهم » وقد كثروا كثرة يستحيل 
عادة توافقهم على الكذب > ودخلولهم تمحت ضابط فعلى ماذا يحمل 
كذبهم ؟ قلنا : انما يمكن ذلك يأن .يكونوا منقسمين الى صادقين > وكاذبين+ 

ما الصادقون > فعد دهم 2 عن المبلغ الذي ستقل بأفادة العلم ٠‏ 
واما 0 » فحتمل ان بيقع منهم التواطؤ > لنقصان عددهم عن مبلغغ 
يستحل علهم التواطؤٌ مم 0 ٠‏ 
خاتمة 

في شروط فاسدة ٠‏ 

منها ان لا ,يحصرهم عدد > ولا يحويهم بلد ٠‏ 

وهذا فاسيد لأن الححصج بأجمعهم اذا أخروا ع صدهم عن 
الوفوف حصل العلم بقولهم وهم محصورون ٠‏ وأمل الجامع اذا 
أخبروا عن نائبة منعتهم عن الجمعة علم صدقهم مع أ انهم بحو بهم 
مسسسبوحد + 

ومنها اختلاف أنسابهم 6 وأوطانهم 6 وأديانهم ٠‏ 

وهذا فاسد ».لأن الاتحاد فيها لا يؤئر الا في امكان التواطؤ » والكثرة 
الاق اعد لي 6 نز ناقتا سدق الفياراق رجاو بدك 
عيسى عليه السلام ٠‏ فلنا: صدقوا في مشاهدة شخص مصلوب قتيل, 


بشبه عيسى »> ولكن شسّه لهم ٠‏ 
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نان قلق 31 مو 9 الأعتشاه في المحسوس »> فليشيك واحدا من 
عذا ا او ولده > فلعلة شه له ٠‏ فلنا : ان كان الزمان زمان 
خرق العادة » كزمان اللبوة » ,نجوز الأششاه في المحسوس ٠‏ ولكن ذلك 
لا يوجب الشك في غير ذلك الزمان ٠‏ فان قل : خرقها جائز في زمانا 
كرامة للأولاء ٠‏ قلنا اذا فمل الله ذلك تزع الملم الضرودي عق 
قلوبنا » فاذا وجدنا من انفسنا علما ضروبها بانه لم تنقلب العصا مسانا » 
قطمنا بأن الله تعالى لم يخرق العادة وان كان قادرا عليها ٠‏ 

وعنها أ ل ل بقول الفسقة 
والمرحئة » والقدرية ٠‏ 

ومنها ان لا يكونوا مكرعين بالسسف على الا خبار ٠‏ وهو فاسد > 
لانه ان علم خارجا ان الخبر كب ولق لهو اعنم ا قلط 6 
#لعلم »:والا حصل بقولهم » كما اذا أكرهوا على أداء شهادة كتموها ٠‏ 


وان فل : هل بتصور عدد ربحصل العلم بقو لهم اذا اخضروا عن 
الختان » ولا .يحصل لو أخبروا عن اكراء ؟ قلنا : أحال القاضي ذلك 
لعدم التفاته الى القرائن > وذلك جائز عندنا » اذ بنا ان النفس تشعر بان 
هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ثم تصدق ٠‏ 


ومنها شرط الروافض ان .يكون فيهم الامام المعصوم ٠‏ وهذا فاسد 
لانه اذا كان غرفي قل جاح إلى غرم > ولآنه لزعي .إن لصيل 
العلم بنقلهم النص على امامة على رضي الله عنه > اذا لم يكن في الناقلين 
معصوم ٠‏ وان لا يازم ححة الأمام على من شاهده » وأن لا تقوم الححة 
بقول أأمرائه » ودأعانه » ورأسئّله > وقضائه » الى غير ذلك 2 


الباب الثالث 

وله 'ثلائة أقسام : 
القسسم الاول 

ما يجب صدقه ٠‏ وله أنواع سبعة + 

( الاول ) ما اخبر عنه عدد التواتر » وليس في الاخبار ما بعلم 
صدقله بمجرد الأأخبار الا المتواترا ٠‏ 

( الثاني ) ما اخبر الله تعالى به , لاستحالة الكذب عليه بدليلين ٠‏ 

.الاول إخبار الرسول صلى الله علية وسلم بامتناعة عليه تعالى +* 

والثاني ان كلامه كلام نفسي ٠‏ ويستّحيل الكذب فيه على من 
يستحل عليه الجهل » لقيامه بالذات على وفق العلم ٠‏ 

( الثائر ) خبر الرسول ٠‏ الدلالة المعجزة على صدقه ٠‏ مع استحالة 
ظهور المعجزة على بدي الكاذبين > اذ لو أمكن ذلك لعجز الباري تعالى 
عن تصديق رسله » والعجز عله تعالى محال ٠‏ 

( الرابع ) ما اخبر عنه الامة اجماعا في عصر »2 لعصمتها عن الكذب 
باخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفي مطناها من ابر الله" 
او رسوله بصدقفه ٠‏ 

( الخامس ) كل خبر يوافق ما اخبر الله » أو رسوله ء أو الامة 
به أو دل العقل أو السمع عليه ٠‏ 

( السادس ) ما ذكره المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم » 
ولم يكن غافلا عنه » فسكت عله ٠‏ 
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(السايع ) ما ذكر بين يدي جماعة امسكو! عن تكذيبه ٠‏ والعادة 
تقضي بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذيا * 


فان قل : لو ادعى واحد امراً بمشهد جماعة > وادعى علمهم به 6 
فسكتوا عن تكذيه فهل يشت صدفه ؟ قلنا : ان كان في محل النظضر 


والاتهاد » فلا » أو من قسل المشاهدات نعم ٠‏ 


فان قل : فهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا ,يجوز 
لثلهم النواطؤ على الكذت ؟ قلنا : احال القاضي ذلك » وقال قولهيم 
يورث العلم شرورة أن بلقو انيد التوائر في علم الله تعالى > فان لم 
يورئه دل على نقصان المدد » ولا ,يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في 
حالم ودر تي ل الترا لجان يلم ديم بعر سن 
اللنظفرء 


فان شل : خبر الواحد الذي عمل به الامة هل ,يجب تصديقه 6 
قلنا : ان عملوا على وفته ير ا 0 
وان عملوا مستندين به » فقد أمروا بالعممل ١‏ بخر الواحد » وان لم شقنو 
صدقةه فلا يلزم الحكم بصدقة ٠‏ 


فان مل : لو عدر الراوى كاذبا م لكان عمل الامة بالباطل . و 
خطأ لا يجوز علها ٠‏ قلنا قلنا : الأمة ما عدوا الا بالعمل بخبر يغلب عسن 
ل ل ا سي 
فلس بمخطىء وان بانا كاذبين ٠‏ 


القمسم الثاني 
[ من الأخبار ما ,بعلم كذيه » وهي أربمة : 
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ا '( الاول ) : ما يسلم اخلافنه بضرورة الل ء أو نظرء > أو 
الحسس »او إخبار التواتن ٠‏ 
( الثاني ) 6ت ا القاطع من الكتاب » والسسنّة 
الوا أو الاجماع - 
( الثالث ) : ها صراح بتكذيبه جمع” كثير استحال تواطؤهم على 
إلكذب » كأن قالوا : حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من 
الوافمة ٠‏ 
( الرابع ) : ما اختفى بنقله الآحاد » وسكت الجمع الكثيي عن 
نقله م مع توفر الدواعي عليه > وجريان الواقعة بمشهد منهم على زعم 
الناقل ٠‏ 
وبذلك نعلم كذب من ادعى معار ضته القرآن > ونص” ان ول 
حلى الله عله وسلم على خلافة إمام معسّن > وأمثال ذلك ٠‏ 


القسم الثالث 

ما لا يعلم صدقه ولا كذبه » فبجب التوقف فيه ٠‏ فان قبل : عدم 
ام الدلل على صدقه يدل على كذبه » اذ لو كان صادقاً لما أخلانا الله 
تعالى عن دليل على صدقه ٠‏ 

قلنا : أولا » وألم يستحيل” أن يخلَّينا عن دليل على صدقه ؟ 
وثانياً » لو قلب هذا الدليل وقبل : يملم صدقه » اذ لو كان كاذباً لىا 
أخلانا الله تعالى عن دليل على كذيه لكان مقاوماً لكلامكم ٠‏ 

فأن قل : انما وجب اقامة المعجزة لنعرف صدقه فتشعه في ما يشرعه » 
لحو ازالة الاك في لا وال التبرع بالمسافهة > أو الاشاعة الى 

حد الثواتر > لبحصل العلم” في حق من لم يشافهه ٠‏ 


كلق 


قلنا : لا استحالة في أن .يقسم الشارع شرعه الى ما ,يتمد فبه بالعلم 
والعمل فنجب فه ما ذكرتموه » والى ما يتصد فيه بالعمل دون العملم » 
فكون فرض” من يسنم من الرسول العلم والممل » وفرض من غاب 
عنه العمل دون العلم » ويكون العمل منوطاً .بظن الصدق في لخر 


دون العلم ٠‏ 


القسم الثاني من هذا الاصل 


في أخبار الآحاد وفيه أبواب 


بو 


ظ الباب الاول 

في اثبات التعبد به مع قصوره عن افادة العلم | 
وفه مسائلٍ ٠‏ ْ 

ألة 

حبر الواحد ما لا ينتهي الى حد التواتر » ولوانقله خمسة أو ممنة 
ة 0 

أممّا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم مما علم صحته فلا يسمى 
خبر الواحد ٠‏ اذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يفيد العلم » وذلك معلوم 
بالضرورة ٠‏ ْ 


وما حكي عن المحد ين التة ,بواجب العلم فلملّهم أراذفا العلم, 
بوجوب العمل > فان العمل به واجب ايقنا بشرطه » أو أرادوا بالعلم 
الظن » اذ قد ,يسمى العلم ظن ٠‏ 


وعليه قال قوم : خبر الواحد ,يورث العلم الظاهر » لبدامة أن 
النقين لس له باطن وظاهر » وانما هما للظن ٠‏ وتمسكوا بقوله تعالى : 
( فان علمتموهن مؤمنات )22 الآبة + فان” المراد العلم الظاهر > والا فحقيقة 
الايمان غير معلوم ٠‏ 
ولا ححة لهم فيه ٠‏ فان المراد العلم الحقيقي بكلمتي الشهادة التي 
هي الايمان الظاهر المكلف به » 
وفقال بعض : انه يفيد العلم م ١!‏ لو لم يفده لا جا العمل به > 
لقوله تعالى : ( ولا تقفا مالس لك به عكم )0 لءه وله 
4)١(‏ سورة الممتحنة آية ٠ )٠١(‏ 
(؟) سمورة الأسسراء آية (5) ٠‏ 
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نمسلك لهم فيه م لآن المراد بالآية منع الشاهدٍ عن جزم الشهادة الا بما 
تحقاق عندى م وان العمل بكر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل فاطسع 
أرجب العمل به بشرطه ٠‏ 


ونقول لهم : من أبن عرفتم استحالته ؟ أبالضرورة 1 ؟ ولسست »> والا 
لم ننازعكم فيها ؟ أم بدليل ؟ ولا دلبل" عليه » اذ لا استحالة ذاتية » ولا 
التفات الى المفسدة ٠‏ ولو التفتنا المها قلا بد هن بان وجهها ٠‏ ْ 


0 

0 مر الله » ويعمل به > وربّما .يكذ ب الراوي > 
في الخطر الغير ! لتدارك ٠‏ 

إن كان السائل منكرا للشرائع > فجوابه أنه لا استحالة في 

بقار العخااة اهنا مفو ريسية ب لوبت موار انم ارواعرسم * 


فثارة بجعل على العمل به أدلّة قطصة »> وثارة ريحعل الظن دللا 
عليه » ويقول : جعلت" ظنكم علامة وجوب العمل » والظن يدرك وجوده 


ولم لم .بعتبر بالظن لحصلت مفاسد لا تحصى ء فان” من قتل 
النفوس المعصومة » وهتك الأعراض المحترمة + ونتهتب الأموال” + ولم 
بتمهد عله عدد التواتر ء ولم بشياهر” حين أفعاله الششعة ٠‏ لوجب 
الانكفاف عنه » وعدم التعرض له > وفي ذلك فساد الملم ٠‏ 


وان كان ملقرآ بها فلا يتمكن منه لأنه تنعد بالعمل بالشمهادة > 
والحكم > والفتوى © ومعايلة الكصة المعظلمة » وخبر الرسول صلى “نه 
عليه وسلم » مع أن منها ما هو قطعي © ومنها غيره ٠‏ 

كلنا : .يحور عند قوم بشرط طن الصدق > وعندنا مطلقاً اه 


. 


له 

العقل دون السمع ٠‏ 

واستدلوا عله بدللين : 

( الول ) : انه لو لم يكم به المفتي عند فقده الدليل من الكتاب , 
والسة المتواترة والاجماع تعطلّلت الأحكام » ولأنه اذا بلمث النبي 
احتاج الى انفاذ الأحاد ٠‏ اذ لا يقدر على مشافهة الجميع »> ولا اشاعة 
يم أحكافة بالتوامر + 

وهذا ضعيف لأن المفتبي لما مر يرجع الى البراءة الاصلية > كما لو 
فقد خبر الواحد » وأما الرسول فللقتصر على من يقدر على "نلمفه ٠‏ 

( والدليل الثاب ) : 

ان صدق الراوي ممكن » فلو لم تعمل بخير الواحد لكنا قد 
0 الله ورسوله صلى الله عليه وسلم > فالاحتياط في العمل * 

وهو باطل مرخ وجوه : 

( أحدهما ) أن كذيه ممكن أيضا ٠‏ 

( الثاني ) أنه يلوم العمل بخمز الكافر والفاسى أيضة ٠‏ 

( الثالث ) أن براءعة الذمة معلومة بالعةل ٠‏ فلا ترهم بالوعم ٠‏ 
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مسالة 
الصحيم أنه لا يسكحل التسّد سخر الواحد عقلا م كما لا يجب » 
لكنه واقم سمعاً * 
وهالت القدريه : بتحريم العمل به سمعا ٠‏ 
ويدل” على بطلان مذهبهم أمورا٠‏ 
( الاول ) : اجماع الصحجابة على قبول خبر الواحه في وقايع 
ع لاختصي وان الم كزائر حادم ات قاور قل 7 الملهم اعمدرا .يبنا فت 
قرائن » أو بأخبار أأخر صاحبتها » أو ظواهر ومقائس ا ل 
أن عملهم بالمموم » وصبغة الأمر والنمي لبس نص صريحا على أنهم 
عملوا بمجردها » بل بها مع قرائن قارنتها ٠‏ 
قلا : بين المقامين سوان” » فانهم لم .يقولوا في الصغتي > انما عملنا 
تبحره العيقة * 
وقد قالوا عنا : اولا هذا العخر لقضينا بتير هذا ٠‏ 
نان قي #فقد تر كوا الممل بلخبار كثيره .+ 
نا ذلك لتقدهم شرظ اعولها + 
( الثاني ) : ما تواتر من انفساذ الرسول صلسى الله #لميسة وسيلكم 
أمرائه » وقضاته » ورسله »م وسعاته' الى الأطراف > وهم أجاف اناه 
برسلهم الا لقمض الصدفات م وحل” العهود وتقريرها وتليغ أحكام 
ال سرع ء فان قل : قد أعليهم صلى الله عليه وسلم تفصيل الصدقات 
ل اي ل 
ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم احاد > ثم لسسم 
ل 
المتخاصمين > وتعرريف وظائف الشرع ؟ 
فان قل : كلتجب عليهم قبول أصل الزكاة والصلاة > بل أصل 
الدعوة والرسالة والمعجزة ٠‏ قلنا : أما أصل الزكاة والصلاة فكان يحب 
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قولهاء وآ ما الرسالة والايمان فلا > اذ ا كيف يقول صلى الله عليه وسلم : 
فد أوجبت عليكم تصديقي ولعت تائيه العامة 
التصديق فيمكن الاصفاء الى رسله بايسجابه الاصفاء غليهم ٠‏ 

فان هل : فانما يحب ول خير الواحد اذا سد 
العمل به » تأولتك بماذا صدقوا الولاة في قولهم : ,يحب عليكم العمل 
0 : بما هد تواتر الهم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 

ا احادا 8 الأكابر والرؤساء لنكسسر أحكام 

0 

( الثالث ) : أن العامي مأمور اجماعاً باتباع الفتي وتصديقه 2 مسع 
النةافيد يضر عن ظله + فالذي ربخر بالسماع الذي اناك وى 
بالتصديق * 

فان قبل : هذا قباس لا يفيد الا الظن » ولا ,يجوز ائسات الأصول 

والعمل بسخبر الواحد أصل” كدف ولا ينقدح وجه الظن فان المجتهد 
مما ريضطر اليه » ولو كلف أحاد العوام درجة الاحتهاد تعذر ذلك فهو 
ار الى تقليد المفتي ٠‏ 

ا ار ا م د 
وجب على المفتي بزعمكم اذا بلغه خير الواحد ورده > والرجوع الهما اذا : 
تعدر عليه التوائر ثم تقول الح ا لط ل ل ره 
في معناه » لانه لو صح الممل ببخبر الواحد في الانكحة لقطعنا به في 
الساعات > ولم لكتاف الأمر باختلاف المروى > وها هنا لم لختلف الا المخر 
00 المقلي ب يسخيون عن ظن نفسه م والراوى عن كول غيره ٠‏ 

( الرابع ) : قوله تعالى : ( فلولا نفي من كل ترقنية سي من 


لسعم 2 
ا في الدين ولنذروا قومهم اذا رجعوا اللهم 3 4 
4)١(‏ سورة التوبة آية م . 


١ 


فان الطائفة نفر يسير * كالثلاثة + ولا يحصل العلم بقولهم + وفه 
نظر » لأنه ان كان قاطعاً » ففىي وجوب الانذار » لا في وجوب العمل » 
كما أن الشاهد الواحد يجب عله أدائها للعمل به وحده > بل لينضم 
خيرم اليه + وللمخائف شسهتان : 


( الاولى ) : أنه لا مستبيد للعمل به الا الاجماع وهو منتف لثبوت 
ردم من النبي صلى الله عليه وسلم وآعبان الصحابة * 

والجوان” + أن الره” لأساب: :لا يقتضى بطلان الأصل ٠‏ 

( الثانية ) : قوله تعالى : ( ولا تقف مأ ليس لك به علم )١()‏ ' 

والجواب من وجوه : 

( الاول ) : أن انكارهم لخبر الواحد انع غير معلوم . بل مدرك 
بالفلن فلم ففواماء [ ْ 0 

( الثاني ) : أن وجوب العمل معلوم بالاجماع فلا جهالة فيه ٠‏ 

( الثالث > : أن المراد منع الشساهد عن جزم الشهادة بما لم يتخقق ٠‏ 

( الرابع ) : أن هذا لو دل على يطلأن خبر الواحد لدل على رد 

شهادة الاثنين والاربعة والرجل والمرآاتين > فكما علم بالنص وجوب 
العمل والحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب فكذلك بخبر الواحد .٠‏ 

الخامس ) : أنه يلزم تحرهم نصب الخلفاء وانقضاة لأنا لا نتيقسن 
!بنانهم فضلا عن علمهُم وديلهم * 0 ' 


٠ )55( سورة الاسراء آية‎ 4)١( 


الباب الباني 
ْ شسروط الراوي وصفته 

وشروطه أربمة . 

( الأول > : التكليف » فلا تقبل رواية الصبي ؛ لاأنه لإ عقل له 
يخاف به من الله تعاللى ويمنعه من الكذب »> والفاسق اؤثئق منه لخوفه منه 
تالى » مع أنه لا يقبل م فالصبي أولى > أما اذا كان طفلا مميزاً عند 
التحمل بالغا عند الرواية فانه يقبل ٠‏ 

فان قل : قال بعض : تقل شهادة الصمان في الجنايات * 

فنا : ذلك من الاستدلال بالقرائن ٠‏ 

( الثاني ) : الضبط , فلا يقبل رواية الغافل , والطفيل الغير 
المسيز ٠‏ 

( الثالث ) : الاسلام ٠‏ فلا تقبل رواية الكافر / لاتهامه في الدين ٠‏ 

فان فل : هذا انما يتبجه في البهود والنصارى » ومن لا يمسن 
بديننا م فما قولكم في الكافر المتأوآل ؟ 

قلنا : كل كافر متأوال > أمنّا غيرم وهو المعائد باللبمان بمد معرفة 
الحق فنادر ٠‏ 

( الرايم ) : العدالة , قال تعالى : (ان جائكم فاسق ينبأ فتبينوا)(1) ٠‏ 
والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين * ويرجع حاصلها الى هيئة 
راسخة في النفس » تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جمسعاً » حتى 
تحصل القَة بصدقه ٠‏ 
00 سيورة الححرات آنة وني : 

ل 





مسالة 

قال بعس العرافاقن : العدالة اظهار الاسبلام فقمل مع السلامة عن 
هسق ظاهر ٠‏ فكل مسلم مجهول عنده عدل * 

وبرده أمور : 

( الاول » أن الفاسيق مردود الشهادة والرواية بالنص ٠‏ وأنه لو 
قمل روايته لكان أما بالاجماع أو القاس على العادل > ولا اجماع : 
ولا هو في ممنى العدل حتى ,يقاس عله » فصار الفسق مانماً من الرواية » 
كالصبا » والكفر والرق فى الشسهادة » ومحهول الحال في هذه الخصال. 
لايقبل » فكذلك المجهول في الفسق ٠‏ 

( الثاني ع أنه لا تقبيل شهادة المجهول فكذا روايته ٠‏ 

( الثالث ) أن المفتي المجهول ١لذي‏ لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد 
أم لا » لايجوز للعامي قبول قوله » فاذا لم .يقل قوله في حكايته عن نفسسه 
فكينت يقبل في حكايته عن غيره ؟ 

( الرابع ) أن شبهادة (لفرع لا تسسمع ما لم يعين الاصصل اذا كان 
مجهولا عند القاضي > وما ذلك الا لجهالته م فلا يقبل فول المجهول 
عدالة ٠‏ 

فان قل : يلزمه ذكر شاهد الاصل » فلمل القاضي يعرفه يفسسق 
فيرد شهاد»ه م 

فلنا : اذا كان حد العدالة هو الاسلام من غير ظهور فسق > فقد 
تتحقق ذلك » فلم يحب الع حتى بظهر الفسق ٠‏ 

( اتخامس ) أن مستئندنا في خبر الواحه عمل الصحابة 2 وصم 
قد ردوا خير المجهول > فتبين أن المقبول رواية هو المكلف العدل المسلم 


هك 


الشاظ 0 ا 


( الاولى © أنه صلى الله عليه وسلم قبل 5 ارا + وحده 
على رؤية الهلال » ولم يعرف منه الا الاأسلام *٠‏ 

قلنا : لم لا ,يجوز أن يكون معلوم العدالة عنده صلى الله عليه 
وسلم بالوحي > او بالخرة > أو بتركة من عرفه ؟ 

( الثانية ) أن الصحابة قبلوا قول العبيد ء والنسوان » والاعزاب » 
لأنهم عر فوهم بالأسلام الس ٠‏ فلنا : انما هلوا فول من عرفوا 
عدالته > كأزواج الذي صلى الله عليه وسلم م وحيث جهلوا رداوا ٠ ٠‏ 

( الثالثة : قولهم : لو أسلم كافر وششهد ء أو روى » فان رددتم 
شهادتة فبعيد > وان فلتم فلا مستند الآ اسلامة »© وعدم معرفة الفسيق 
منه ٠‏ قلنا : لا نسلم قبول روايته ما لم نطلع على خوف في قلبه مانم عن 
الكذب > فان سلمنا سول رواته فذلك لطرو" اسلامه » وفرت عهده 
بالدين ٠‏ فان قبل : اذا رجعت العدالة الى الهيثة النفسية المارة م فلا دائل 
عليها الا الايمان ٠‏ قلنا : لا يدل علها ره بأن فساق 

المؤمنين أكثر 'من عدولهم + 

( الرابعة ) قولهم : يقبل قول +اسلم المجهول ني كون اللحم من 
حيوان مذكتى + وكون الماه ظاهراً » والحارية المسعة غير مزوآجة » الى 
غير ذلك ٠‏ قلنا : المقيول في ما ذكر فقول المدول » الا في بعض مواد 

اختلفوا في قسول شهادة الفاسق المتأول ٠‏ قال الشافمي : أقبل 
شهادة الحنفي »> وأجنداء اذا شرب اللبيذ ٠‏ وقد قال : تقل شهادة أهل 


5 


الأهواء م | إلا الخطابيه +٠‏ واختار القاضي أيه لا تقيل رواء يه المتدع « 


لس 
وار هذ ذا الخلاى أن الفسق يرد الشهادة » لأنه نقصان منصسب 

ساب لعي » كاك » درق أ مو موود اقول تي 
وتنافك أبي حنيفة حضفة أن الكفر والفسق لا يسلبان الاهلة + ومذهب 

القاضي أنهما سانا ه والشافمي أن الكفر نقصان + والفسق موجب 


للرد للتهمة ٠‏ 

فان قل : بشكل على الشافمي من وجهين : أحدهما أنه قضى 
بأن النكاح لا ينعقد بشسهادة الفاسق »> وذلك لسلب الأهلية ٠‏ الثاني : انه 
إذا كان للتهمة فاذا غلب على ظن القاضي صدفه فليقبل ٠‏ 

قلنا : أما الاول > فأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح 
الا بولي وشاهدي عدل )220 وللشارع أن يسترط زريادة على أهلية 
الشهادة م كما شرط في الولي ٠‏ وأما الثاني > فسببه أن ن الظنون ”تتتلف > 
وهو أمر خفي ناطه الشمرع يسبب ظاهر » وهو عدد مخصوص >2 ووصف 
مخصومن + امي العدالة ٠‏ ويدل أيضاً على مذهب الشافعي قسول 
الصحابة فول الخوارج في الا خبار > والشهادة » وكانوا فسقة متأوالين > 
أتورتعهم ء كدت دان قلت فيل يكن مغر الجاع علي دللة ؟ 

قلنا : لا ء فانا نحلم أن الأثمة قبلوا قول الخوارج ء لكنا لا نعلم 
ذلك من جميع الصحابة ٠‏ 


0 نقله زياس عن ايك حسان وقال : قال ابن حبان : لا يصع في ذكر 
الشاهد بن ار هذا الخير ١‏ 8 


ورواه ابن حمزم بلفظ ( أيما امرأة تكحت بغير اذن وليها وشاهدي مدل 


فنكاسها باطل ٠٠٠‏ (لحديث ) ج5356/9 ٠‏ 


1 


دك الرواية والتمهادة 2 اشتراط الأبور الاربعة > و تلفسسسرد 
الشهادة بالحر به 6 والذكورة « والبصر » والعدد » وعدم القرابة ٠‏ وعدم 
النداوة + ولا قترط فى الرافق كونه عالاً فقبهاً » ولا معروف السب » 
ولا مجالسة العلماء » أو سماع الأحاديث ٠‏ نعم اذا عارضه حديث العالم, 
المتمارس ففي الترجيح نظر سيأتي » ولا تقبل رواية من عرف باللعب 
والهزل في أمر الحديث » أو كثرة السهو فيه » ولا من جهل عبنه > بل, 
من يقبل رواية محهول الصفهة لا يقبل روايته ٠‏ 


الباب الثنالث 
ق اجرح والتفد يدن 


وقفة اربمة فصول : 


ف يدت امن تون ْ 

شر أطّه بعض في الجارح والمعد ل ء كما في مزكي ب ٠.‏ 
وقال القاضي : لا يسترط العدد في تزاكمة الشاهد ولا الراوي » وفوم 
يشترطله في الشمهادة دون الرواية ٠‏ 

وهذا هنو الاظهر عندنا ' اذ لا معنى لزيادة مايثبت به الشسيء 
حمل نفسه ٠‏ 

وان فل صصح من الصبحابة سول رواية الواحد » ولم مح" سول 
كه قير جم ان قباس الشارع ٠‏ قلنا : انا كما نعلم سولهم لرواية 
الصتدايق تعلم قبولهم تسديله + 


الفصل الثاني 
في اسباب الجرح والتعديل 
قال :الشاتفمي رضي' الله عنلة : يحب ذاكز سيت الجرح دون التعديل ؟؛ 
وقوم مطلمق الجرح سطل الثقة » ومطلق التعديل لا يثبتها » وقوم لا بد 
والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكي + واذا تمارضا! 
9 وبناصلة ان العدد الذي تثيت به الرواية لا يزيد على نفسن الرواية 


ا 


في نفس التزكية ' 
وأنواعها أربعة : 
ولا م كأن يقول 2 
أنه لا , ستحز الرواية الا من الحدل » والا فلا يكون تعديلا ٠‏ 
' فان قل : فكيف لايكون اياه » ولو عرفه بالفسق ثم روى عنه كان 
غائشاً في الديسن ؟ 
قلنا : من يروي خيراً لا يوجب على غيره العمل به > ولكن .ربقو 3 
سمعته .يقول كذا وصدق فه ٠‏ والبحث عن عدال لنه موكول الى من أر 
القول والعمل 
( الثالث > العمل بخبره اذا عرفناأ يقيناً أنه عمل. بمحض الخبر » 
والا فلو أمكن حمل عمله على الاحتباط » أو العمل بدليل آخر لم يكن 
تعديلا له » ٠ش‏ 
فان قبل : لعله ظن أن الاسلام وعدم الفسق عدالة ٠‏ قلنا: هذا 
الاحتمال يتطرق الى التعديل بالقول أيضاً » ولا ينقطعم ألا بذكسر 
سبب العدالة > وكلامنا مبني على الاكتفاء بالتعديل المطلق > ولا نظار فيه 
الى ذلك الاحتمال ٠‏ ْ 
٠‏ © فان قبل : لعله عرقه عدلا » ويعرفه غيره بالفسق ٠‏ فلنا : ومن عرف 
فسقه لا بلزمه العمل به ٠‏ 
( الرابع ) الحكم بشهادتنه . وذلك أقؤوى من 'تزكيته ‏ بالقول ٠‏ 
١1‏ 


ظ الفصل الرابع 

في عدّالة الصحابة رضي .الله عنهم 

والذي عله الساف الصالحون ودرج عليه. الخلفت من 

أن عدالتهم 'معلومة يتعديل الله إياهم وثنائه. عليهم. ف ريات عديدة ٠٠+‏ 
وكذلك الو 'صلى الله عله: وسلم في أحاديثئه الصحيحة »> وأي تعديل 
أصح"” من تمديلهما, » على أن في ما اشتهر وانوائر من أحوالهم في الهجرة 
: والحهاد. ». وبذل الأرواح والأموالغ أوتراك الأزواج والأطفال » وققل. 
الآباء والأهالي في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرانه أكفاية. 
في القطع بعد التهم » وما وقع عن أحاد منهم عمل بمقتضاه م 
جرى مسن الملقات فسني على الاجتهاد » فللمصيب منهسم أجسر ن 
وللمخطىء واوا 6٠‏ قدزاهم الله تحال عا وعن جاتر ا 


عن ال 


٠ أجمعان‎ 0 


اناس » نكن لسر خب يمن شرن سيد مسها. 
وتعرف بالتوا. > والتقل الفبضيح , وول عطي كرح مدي 
ولا حدا الها * 


الل 


البابٍ الرابع 
في مستند الراوي وكيفية ضبطه 

للمستند خمس مراتب * 

( الاولى ) قراءة الشنيخ عليه في معرض الاخبار ليروي عنه » 
«فلاراوي تحتئذ أن يقول حدانا وأخبرنا » وقال فلان » وسمعته يقول ٠‏ 

( الثانية ) قراءته على الشيخ وهو ساكت , فهو كقوله هذا 
.صحبح . والا لكان سكوته وتقريره عليه قادحاً في عدالته ٠‏ وللراوي 
عد أن يقول أخمرنا م وحدثنا فلان قراءة عله ٠‏ أما قوله حدلة ا 
.مطلقاً » فالصيحم انه لا يجوز » لأنه يشتغر بنطقه » وذلك منه كذب » 
.الا اذا عل بدليل أنه بريد به القراءة على التشخ دون سماع خديثه ٠‏ 

( الثالئة ) الاجازة 2 كأن يقول : أجزت لك أن تروي عني الكتاب 
.الفلاني ٠‏ وللراوي حيئئذ أن يقول حدنا وأخمرنا اجازة » لا حدثنا فقعل > 
لاشعاره ماع كلامة ومو كذبت ٠»‏ 

( الرابعة ) المناوثة . وصضورتها أن يفول : خخذ مهحذا الكتاب 
'وحدان به عنَّي » نقد سمعته من فلآن ٠‏ 

ل بد لوز الناؤلة دون هذا اللفظ > وأما اللفظ كتفي به 
+ وخدها+* وكيا و رواية الحديث بالاجازة »م ريحب العمل به > خلافاً 
عض أهل الظاهر ٠‏ 

( المخامسة ) الاعتماد على الخط ,2 بأن يرى مكتوبا بخطه انى 
.سمعت على فلان كذا > ولا يجوز حثذ أن برويه عنه » لأن روايته 
شهادة عله بأنه قال : والخط لا يقده ٠‏ 


١7 


أما اذا قال : هذا خطي قبل" قوله » ولكن لا 000 
يسلّطه على الروابه بصريح قوله » أو بقرينة ٠“‏ أما | : ذا قال- علاذل هندذه 


نسخة صححة من صححح البخاري فرأى فيه حديثاً 0 ن .يروي 
عنه » لكن هل يلزمه العمل به ؟ 


والحواب انه أن كان كنذا قله آنا مكل لحي أو مجتهدآ ٠‏ 
غقال. قوم اجون له العمل بي .ووم يجوز اذا علم سحتها بقوله 


٠» عدل‎ 


وعلى الجملة فلا ينبغي ان يروي الا ما يعلم سماعه » وحفظه » 
بوضيطهة وفت الاداء بحيث يعلم ان ما أداه هو الذي سمعه ولم يتغير منه 
حرف » فان شك في * بوم ارد لروية وعار ع ميان 


1ل : | 0 


اذا كان في مسموعاته فق الوعرري :نلة تداك اواضد كاتا آنه ديه 
منه » أم لا » لم .جز له ان .يقول : سمعت الزهري ٠‏ ولا قال الزهتري 
لأن” قوله : قال : الزهري شهادة عليه بالقول > فلا يجوز الا عن علم + 
بل لو شمع منه احادريث > وفها حديث وانحد علم انه لم .يسيعه:» والتس 
عليه عننه م فلس “له روابته » بل لس له رؤاية شيء منها. عنه. * 

ولو غلب غلى ظلنه في حديث انه مسموع منه م لم : نحز الرواية 

بغلة الظطن اي ل 


فان صل . الواحد في عصرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كذا > ولا يتتحجقق له ذلك ٠‏ 0 


ل 0 


ع 


وسلع > علمنا ان لبس ممنى. قوله انه سمعه منه عليه الصلاة والسلام © بل 

فغاية ذلك اسناد الحديث الهما لا الى حضسرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »> فالحديث بالنسبة اليه مرسل ء ولذلك لا يلزم السامع 
العمل به من حيث هو هو ٠‏ 

ولا عرد له ذلك الامئاد > الا ان وثق بالشخص > وكان الكثان 
معتمدا عليه ٠‏ 

اذا انكر الست الحديث انكار جاخد قاطع يكذب الراوي ‏ لم 
يعمل به » ولم ,يصر الراوي مجحروحا » أو انكار متردد شعمل به » لأن 

واذهنب الكرخي الى نسسان التسخ الحديث سطله > مستدلا بأنه 
الأصل + وانه لس له العمل به اذ ذاك فكيف لفرعه ٠‏ قلنا : للشسيخ 
العمل اذا روئ: العدل له عنه » الا ان بقى شكه مع رواية المدل له » 
وللزاوي الفسل اذا قطسسع بأنة سسعة مه » وعلى غيرهما الممل > 
جمعا بين تصنديق التسخ في النسسان » والفرع في الرواية ٠‏ 

وقد ذهب الى السمل به مالك والشنافخي وجضاهير المتكلمين ٠‏ 

مساألة 

الجمهور اذا قطع هو بالسماع والآخرون مأ قطعوا بالنفي ٠‏ 


ل 


فأن قبل : الفراده بالحفظ بسد مع اصخاء الجميع ٠‏ قلنا : تصديق 
الجميع أولى اذا كان ممكنا لا كما هنا لامكان وجود مانع لمن ,يحفظها كمدم 
حضوره أو تكرر المحلس » والمفرد انفراد بمجلس الزيادة » او حفط 
كل ونسوها الا الواحد »أو عرض شاغل ادهش غير السامع » 
أو نحواها ٠‏ 
مساألة 
حوز الشافعي ومالك وابر حشفة وجماهير الفقهاء تقل اللحديث 
با معنى للعالم بمواقم الخطاب > ودقائق الالفاظ ء دون الجاهل بها ٠‏ 
وقال فرريق : لا بحوز للعالم بها > الآ ايدال اللفك يمأ بماوية 
ويرادفه في المعلى > وذلك فما فهمه قطعا م لا فما فهعه بنوع استدلالك 
يختلف مه الناظرون * 
وعلنه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ( نضر الله امرء سمع مقالتي 
فوعاها فأداها كما سمعا » فرن هبلغ أوعى من سامع » ورب حامل فقه 
لس بفغنه » ورب حامل فقه الى من هو افقه مله 2١1)‏ * 
أله 
من جوز النقل بالمعنى جواز نقسل بعض الحديث ورك البعض ان 
كان قد رواه مرة بنمامه » ولم .تعلق المذكور بالمتروك اتعلقاً بغير مناه > 


ولم يتطرق اليه سوء الظن بالتهمة + 





4)١(‏ روى البخاري دعضصه معلقاً في باب العلم ج١115/1 ٠‏ هامس فتح الباري 
ووضله ف باب الدج ١‏ 1 
ودوى الترمذي الحديث بالقائك امشتلفة + جه/ 6* سن لاد باب 7س ارقم 
٠ 53048 15381 5‏ والاقام احمسد ج١//5*0‏ , والشسسافعي في 
الرسالة ٠0١8‏ 


قاقر 


ذا تعلق به 2 مكار ضر و ركه باومير ين لديا سيل 
لف سا يي ل ل م باصمرا بالتقل , 
وجب عليه الأحتراز عله *. : 


جم ++ 


مسالة 
المرسل مقسول عند مالك وابي حشفة والجماهير > وهر دود علد 
الشافعي والقاضي » وهو المختار ٠‏ 


وعدا ان يقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى الله أعلية ؤسلم كذا ٠‏ لأن الراوي لو.ذكر شيخه >».ولم. 
يعبله »وبقى محهولا:عندنا لم نقبله » فاذا لم يذكره فالجهل انم » اذ لو 


لم تعراف” "عله لم تعر ف عدالته ٠‏ 


فان قبل : رواية العدل عنه تعديل له ٠‏ قلنا الجواب مَنّْ وجتهين :0 
الاول انة غير مسالّم > فأن العدل قد يروي عمن لو سثل عنه..لتوقفب فيه 
أو جره ء وقد رثناهم روا عمن اذا سثلوا عنه عدكلوه مرة : وجرجوه 
أخرى » أو قالوا لا ندري » فالراوي عنه ساكت عن تنديله » لا يقال 
لسن ذلنبتفه الرايى شيا كا عون مين سك ل سعد له 
لأنه ساكت عن جرحه + وكل ساكت عن الجرح معدل » لأنا نقول : لو 
كان السكوت عن الجرح تعديلا' » لكان السكوت عن التغذديل جرحا » 
ولس »> فلس » ولكان الراوي الجارخ لشسخه مكذتبا لنفسه في تعديله ٠‏ 
الثابت بروابته عنه ٠‏ ولأن شهادة الفر ع المتحمل لها شو تعديلا للأضن ٠:‏ 
مالم يصرح به ٠‏ وافتراق الرواية والشهادة في بعض-: التدات .لا .يوجب.. 
أفرفاً في هذا الممنى كما ل بوجب فرفاً في رواية 00 والمجهول ٠‏ 

عان قلت الممئة كافية'مع احتمال يعدم قبول السماع ولا تقبل في 
الشهاذه © فستهننا فرق 2 قلنا : العنعئة انما تل اذا كان الشبخ معلومباً > 


كللوا 


0 5 200 ْ وي ل داه 
وقد علم من عادة الراوي انه يريد بها السماع عنه' * > فلا تفيد جواز 
الرواية عن المجهول »> والمرسل مروى عن المجهول فلا يقبل ٠‏ 


الواجه الثاني انه لو سلمنا ان رواية العدل تعديل للشبخ لكان 
تسيلا ممالمقا » والتعديل المطلق بدون ذكر السبب غير مقبول » ولو قبل 
التعديل المطاق فذلك في حق من .عرف عينه > واما الشسخ في المرسسل 
فمسدهول العين > هذا ٠‏ 

واحتج القابلون للمرسل باتفاق الصحابة والتابعين على فول مرسل 
العدل » فابن عباس رضي الله عنهما مع كثرة روايته قيل أنه لم يسمع من 
سول الله صلى الله عليه وسلم الا أربعة احاديث لصغر سنه » وروى ابن 
عبر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من صلى 
على جنازة فله قيراط ) ثم أسنده الى أبي هريرة9© ٠‏ 





)١(‏ وانما تختار العنعنة شصا على الوقت والادوات ان يضيعا وال 
فالشضيخ المععن 4 معلوم 5 

١؟)‏ روى الامام مسام ف صحيحه كان عبدالله بن عمر زر ضمي الله عنهما 
يصلي على الجنازة ثم بنصرف فلما بلغه حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه قال ( لقد ضسهنا قراردط كديرة ) وذلك ان نا هريرة روى عن 
الدبي صلى الله عليه وسلم ( قال من صلى على جنازة ولم يتبعها 
فله قيراط فان تبعها فله قيراطان -0006 ) سلا ب ١5/554‏ بهامس 
النووي 5 3 ١‏ 


فلل 


ودوى ابو هريرة : ( ان من أصيح جنبا في رمضان فلا صوم له 
فلما روجع قال حدثني به الفضل بن عباس ان ٠‏ ش ش 

وقال البراء بن عازب مأكل ما تحداثكم يه سمعناه من رسول الله صلى 
الله له وسلم لكن سمعنا بعضه وحدانا اصحايه سعضة2©9 ٠‏ 


واما التابحون فقد قال : النخمي : اذا كلت حدثني فلان عن عبدالله 
فهو حدثني » واذا قلت : قال : عبدالله فقد سمعته من غير واحد » وكذلك 
عقل من جماعة من التابعين ضول المرسل + 

واللعجواب من وجهيق ؛ 


0 


( الأول ) ان عذا صحيح ٠‏ ويدل على قبول بعضهم المراسيل ٠‏ والمسألة 
في محل الأجتهاد ء ولا يثست فبها اجباع اصلا » وفيه ما يدل على ان 
الحملة لم يقلموا المراسيل + ولذلك باحثوا ابن عر وابن عاس وابا 
هر برة مع دلالة قدرهم ٠.6‏ لا للشيك في عدالتهم ولكن للكشف عن 
'لراوي * فان قبل قبل بعضهم وسكت الآخرون فكان اجماعا ٠‏ 

قلنا : لا نسلم وت الأجماع ,سسكوتهم » لاسيما في محل الاجتهاد » 
بل اعله سكت مضضمرا للانكار » أو مترددا فه ٠‏ 


( الثاني ) إن من المنكرين من قبل مرسل الصحابي ١‏ لانهم حدثوا عن 

)١(‏ رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت 
أبا عر درة رضي الله عنه نقص ...٠١*+‏ لم رد” أبر هر برة رضي الله 
عنه ما كان يقول في ذلك الى الفضل بن العباس فتقال ابو صريرة 
سمعت ذلك من الفضال 4٠0٠0٠٠‏ وهو حديث طويل ج0/0؟؟ 
بهامشس النووي ٠‏ 

(؟5) رواه الامام احمد في مسنده بلففل ( ما كل حديث سمعناه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان يحدثنا اصحابنا عنه , كانت تشغلنا 
عنه رعية الابل ) 585/52 ٠‏ وله شواهد ؛ منما ما رواه البخاري»٠ ٠‏ 
ولكني سمعت أخبرني اسدامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ 
+184/5*؟ بهامثى الفتم ؛ والمسند للامام أحمد ره/ ٠٠؟ ٠‏ 


١4 


5 ا 0000 ا - 5 . ١‏ 
السحابه وكلهم عدوم ٠‏ ومنهم من اضاف الله مراسيل التابمين » لانهم دوو 
عن الصحابة ٠‏ ومنهم من خصص كبار التابعين يقبول مرسله ٠‏ 


1 


والمخار أن التابعىي أو الصحابي اذا عرف بصريح خبره > أو 

بعادت انه لا يروج الا عن الصحابي > قبل مرسله » والا هلا ٠‏ 
آله 

حير الواحد العدل في ما تسم به البلوى مقبول م خلافا للكرخي 
وبعض اصحاب الرأي ٠‏ [ 

ببخلاف ما لو انفرد واحد بقل ما حل العادة فيه أن لا تستفيض 
كسقوط الخطب عن المثبر بمحضر أهل الحصة + وكذلك القرآن م لا 
يقبل فيه خبر الواحد » اعلمنا بأنه صلى الله عليه وسلم تعد باشضاعته > 
واعتنى بالقائه الى كافة الخلق ء والدواعي توفرت على اشاعته ونقله > لاه 
أصل الداين + 

فان هل : وما تعم به السلوى مما وجب على الشارع اشاعته وتوفرت 
الدواعي على نقله > فكيف يناجي به الرسول الآحاد ويقيل فيه خخر 
الواحد ؟ فلنا : إن الاحكام التي عم به البلوى » مما لا تكاد تحصى 2 
ويسخرج عن الوسم إشاعة جميعها م فلذا لم يكلف الله سبحانه رسوله 
باشاعتها جميعا » بل كلفه اشاعة البعض > وجوز له رد الخلق الى خير 
الواحد في اللعض . 

فان قلت : فما الضابط لا تصبد فيه بالاشاعة ؟ قلنا : الضابط المقلي 
منف ء اذ لله تعالى ان يفمل في تكليف رسوله ما يشاء ء والضابط 
الاستقرائي أربعة ٠‏ 

( الأول ) ما أوحي اليه من القرآن السريف ٠‏ 

ا 


2 الثاني ) مباني, الاسلام الخمس ٠‏ أي كلمتي الشلهادة والصلام 
والزكان والصيام والحج ٠‏ 0 

( الثالث ) أصول المعاملاتالتي ليست ضرورية؛: كأصل البيع والنكاح. 
والاعتاق واستملاء » وقد أ شسعت هذه الأقسام الثلائة أما على المسلمين. 
عامة » أو على أهل العلم خاصة ٠‏ 

( الرايع ) تفاصيل هذه الاصول فمنها ما استفاض واشيم حتى ومسل 
الى حد التواتر * ومنها مالس كذلك » ونقل أحادا هذا : 


الاصل الثالث من اصول الادلة الاجماع 


١ 


الباب الاول 
في اثبات كونه حجة على منكريه | 


ونحتاج إلى نفهسم لفظ الاجماع » وبسان تصوره م وامكان الأطلاع 
عله » والدلل على كونه حجة ٠‏ 


أما لفد الاجماع > فلغة مسترك. بين الانفاق والأزماع أي العرم 
المصمم » وعرفا اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور 
الدشة ٠‏ 

وما ذهب اليه النظام من انه كل قول فامت حجته وان كان قول 
واحد 2 فمخالف للئة والعرف ه 


وأما تصواره فدلله وقوعه »© فقد وحدنا الأمة مجممة على أن 


فان قبل الأمة مع كثرنها واختلاف دواعها يستحيل ان تتفق آرائها » 
تناول الزبسب > ولكن لهم الداعي على الاعتراف بالحق ٠‏ والكثرة انما 
ثر 0 الدواعي « والداعي هنا واحد > وهو مسسالد الاجمساع 
الذي هو في الاكثر نصوص متواترة وامور معلومة ضرورة بقبسرائن 


ا 


واما تصور الاطلاع على الاجماع + فذلك ممكن بمشافهتهم ان كسانوا 
ععددا يمكن لقائهم »> والا فمذهب فوم بالمسافهة » ومذهب اخرين بأخبار 
التواتر عنهم » كما عرفنا ان مذهب جميع اصحاب الشساقعي بطلان النكاح 
بلاولى ء» 
فان قبل : مذهيهم مستند الى قائل واحد * هو الشافعي ء أما قول 
جماعة لا ينحصرون كيف يعلم ؟ وقول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم في أمور الدين يستند إلى ما فهموه من سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أو سمعوه مله 2 || امسر أهل الحل 'والمقد فكما بمكن ان 
بعلم قول واحد > أمكن أن يعلم قول الثاني الى العشر.ين + 
'فان قبل : لعل أحداً منهم في أسر الكفار ٠‏ قلنا : تحب مراجعته » 


فان فيل : فلو عرف هذهيه ريما يرجم عله بعده ٠‏ قلنا : لا آثر 
لز وعة' بعد انعتاد الاجماع 5 ولا .يتصور رجوع حصعهم » اذ متصير أحد 
الأجماعين خط > وذلك ممتنع » بدليل السمع ٠‏ 


.-ؤاما اقامة الحجة على استحالة الخطأً على الأمة » وكون الاجماع 
ححة + فانما يعلم بكتاب او سنة متواترة او عقل « 


اما الكتاب فكقوله تعالى ( وكذإك جعلناكم اه وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس )0 ٠‏ وقوله ( كلتم خير أمة أخرجت للناس )20 . 


٠ )١55( سورة البقرة آية‎ 4١١ 
٠» سورة آل عمران آنة رككل‎ )؟١‎ 





ع 


وفوله ) وممن خلمنا أمة يبهدون بالحق و5 يبعدلون 3 ّ 
وقوله : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )61 ٠‏ 


واقوى فنها قوله تعالى : ( ومن .يساقق الربيول من بعد ما تين له 
الهدى ويشيع غير سيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله اجهنم ٠290)‏ 


فان ذلك يوجب اتباع يسبل المؤمنين ٠‏ 


واما السنة فنقول تظاهرت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالفاظ محتلفة مع اتفاق المضى ان هذه الأمة معصومة عن الاتفاق 
على الخطأ ٠‏ وقد اشتهرت على السئة الثقات من الصحابة رضي الله عنهم » 


كسمر © وابن مسعود وابي سصد الخدري وانس بن مالك وابن عمسر 
وابي هزيرة وحذيفة. وغيرهم من نحو ( لا تجتمع امتي. على الضلالة + 
ولم .يكن الله ليجمع أمتي على الضشسلالة » وسألت الله ان لا يجمع 
أمتي على الضلالة فأعطانيها » ويد الله مع الجماعة )0 » ( ولا تزال طائفة 


وعمس مصسيروت صصح متعم ب ل مل 3-5000 


(١5»م‏ سسورة الاعراف آ (١ى4ل) ١‏ 

(؟) سورة آل عمران آية ٠ )٠١5(‏ 

(5) سسورة النسماء آية ٠ )1١5(‏ 

(4) روى الترمذي بلفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما ( ان الله لا يجمع 
امتي على أو قال شك من الراوي ‏ امة محمد علمى ضلامة 2 ويد 
الله على الجماعة ومن شذ فانما يشسذ في النار ) قال الترمذي صما 
حديث غريب من هذا الوجه ٠‏ ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال رسول أثله صلى انك علية وسلم ( يد الله مع الجماعة 4 
قال صاحب تحفة الاحوذي شسيرح الترمذي ٠‏ عن الحديث الاول 
حدديث ضعيف وله شواهد ٠‏ ا المع" ٠‏ ورواه ابن ماحة 
5/5 (ان امتي لا تجتمع على ضلالة ناذا رأيتم اختلافا فعليكم 
بالسواد الأعظم ) ٠‏ وفيه ابو خلف الاعمى وهو ضعيف ( اين حبان 
المجروجين ا + وروام الجاكم ف المستدرك ١‏ هن سيك يلك 
؛ سن عباس قال الذهبي ف تلخيص الستدرك : ابراهيم عدالية 


1 





من أمتي على الحق ظاهر بن لا يضرهم من خالفهم )!© ٠‏ 

وهذه الأخار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابصين الى زماننا 
هذا لم يدفمها احد من أهل النقل سلفاً وخلفا . بل هي مقبولة من موافقي 
الآمه ومتتالفنها + 

ولم تزل الأ تتحتج بها في أصول الدين وفروعه ٠‏ فان قيل : هذه 
الاخار لست متوائرة » ونقل الآحاد لا .يفد العلم » فلا ححة فها ٠‏ 


فلنا : وحه ال تححة فها طريقان : 


( أحدهما ) ان ندعي العلم الضروري بأن الرسول صلى الله عليب»ه 
وسلم قد عثلم شأن هذه الأمة » واخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموء 
هذ «الاخبار وان لم تنواتر احادها » وبمثل ذلك صح ٠‏ 


نعلم محاعة علي وسخاوة حاتم > وفقه الشافعي م وتعظيم الرسول 
عله السلام لصحابته » وثثنائه علهم وان لم يكن آحاد الاخار سه 


متوائرة ٠‏ 
عبدالرزاق ووثقه ابن معين ) ٠‏ ورواه احمد في مسنده 931/1؟ عن 
ابي وهب الخو لاني عن رجل قد سسماه عن ابي بصرة ( سيآألية دبي 
عز وجل اربعاً فأعطاني ثلاثاً ا واحدة سيألت الله إن لا يجمع 

أمتي على ضلالة فاعطانيها ٠‏ 

0 روى الامام احمد في مسنده عن 5 امامة الباهلي رضى الله عقيسةه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من امتي 
على الدين ظاهر بين لعدوهم قاهربين لا يضرهم من خالفهام الا 

. ما اصابهم عن لأنواء +٠00‏ ج5”365/68 * وروى هسلم عن جابير بن 
عبدالله رضي الله عنه .يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ,يقول : 
( لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين الى يوم القيامة ) . 
جك هامس النووي . 
وفي المسند عن جابر رضي الله عنه بلفظ ( لا تزال طائفة من اعتي 
بقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة 00 ) س*/ 15> . 


١4 


ويشبه ذلك ما يعلم من مجموع قرائن احادهما لا :نفك عن 
الاحتمال ومع ذلك يننفي الاحتمال عن مجموعها ٠‏ 

( العتريق الثاني ) ان ندعي العلم الاستدلالي بتعظيم الرسول لشيان 
أنه واتخانء عن عصمتهم عن الانفاق على الخطأ من وجهين : 


( الاول ) انه لو لم يكن مضمون تلك الاخبار حقا لما تمك بها 


الكلفه والعلك ل اناك الأشاء © ول خوافق الات ف الاخصان لكر رز 

:( الثاني ) انه لو لم تكن نلك الاخبار نابتة صادقة مستندة الى أصل 
مقطوؤع :لا ابت المحتحون بها. اصلا مقطوعا » وهو الاجماع الذي يسحكم 
به على كتان الله وسنة رسوله المتوائرة » لان رفع المقطوع بير المقطوح 
باضل ٠‏ 

وللمنكريين في المعارضة ثلاثة مقامات . 

المقام الاول الرد + 

وفه ثثلامة اسثلة . ا 

الأول قولهم لعل واحدا خااف هذه الاخبار ورداها ولم يلقل البناء 

قلنا : هذا تحله العادة » اذ الاجماع اعظم اصول الدرين فلو خالف 
كه مخالف لعظم الاهر واشتهر الخلاف ولم يندرس > كما لم يندرس 
خلاف 00 الحنين » وحد” السربا٠‏ 


على صحه الخر لك درر ٠‏ 


فلنا : لا ء بل ا ل ل ا صبحة الخير 
عخلو الاعصار عن المدافعة والمخالقة + 


ذا 


( الثالث ) : قولهم بم تنكرون على هن يقول : لعلهم آثبتوا الاجما + 
لا بهذء الأخخار > بل بدليل آخر ٠.‏ 

فنا : قد ظهر منهم الاحتجاج بها في المنم من مخالفة الجماعة 
د نهديد من يفارقها ٠‏ 

( الرايع ) : قوالهم لما عامت الصحابة صحة هذه الاخبار فلم لم يذكروة 

قلنا : لأنهم علموا تعريفه صلى الله عليه وسلم عصمة هذه الأمة 
بقراثئن وامارات م لا تدخل تحت الحصر > ولا تخط بهسا السازات 4 

. فاكتفوا بعلم الثابمين. بأن الخبر المشسكوك فيه لا يثيت به أصل مقطوع > 

0 أويقم التشلم بلة. في' العادة ٠‏ فتكايت العادة : في حفق:. | لما تسود أقوئى. مسمس . 
الحكاية ٠‏ 
القام الثاني ق الدتوول 

ولهم تأو يلات لاني ل 
التاويل الاول 

أن المراد بالضلالة في قوله صلى الله عله وسلم . ( لا تجتمع أمتي 
على ضلالة ) الكفر والبدعة > وأما قوله على الخطأ في بعض الروايات 
فلم يتواتر > وان تواتر فالخطأ عام » ويمكن حمله على الكفر ٠‏ 

قلنا : الضلال لا يناسب الكفر في وضع اللسان » قال تسضالى : 
( ووجدك ضالا فهدى )0 ٠‏ وقال اخباراً عن موسى عليه السلام : 
( فعلتها اذا وأنا من الضالين )290 . 





٠ سسورة ا أضحى آية ول‎ )١( 


1 


وها أ أراد من الكافرين » بل من المخطئين ال 
سيم شأن هذه الأمة ٠‏ 

الح كر ل دن حق المشسرة الميشرة » بل كم 
احاد عضموا عن ١‏ الكفر حتى مانوا » فلا بد أن يراد بها مأ لم تعصم منه 
الآحاد من البخطاً والكذب في الدين * 


التأوبل الثاني 

قولهم : غاية هذا أن يكون عاماً يوجب العصمة عن كل خطأ » ولكن 
يحتمل أن يخص سعض أنواع الخطأ من الشهادة على الأمم © أو المسية 
عن الخطأ في فا يوافق النص المتواثر » أو دامل العقعل دون ما يكون 
بالاحتهاد + 

قلنا : لا ذاهب من الأمة الى هذا التفصيل > وما دل على جواز 
خطأهم في شيء دل على جوازه في شسيء آخر » واذا لم يكن فارق 
التخصيص تحكم ١‏ 

ثم إنه عليه الشلاة .والسلام ذم من أخالف اللجماعة وأمر بموافقتها » 
فلو لم يكن المعصوم فبه معلوماً استحال الاتتباع > الا أن تثبت العصمة 
مطلقاً . وبه تثست فطسلة الأمة وشرفها » » فأما العصمة عن شيء دون آخر > 

فهو ثابت لكل كافر فضلا عن المسلم وعن جميع الأمة ٠‏ 





التاويل الثالث 

أن أمقة كل من آمن به الى .يوم القيامة ٠‏ 

فلملية اراك صلى الله تيليه وسلم أن جميع أمتة أولهم وآاخرهم 
لا يجتمون على خلا » أني أن كل نكم انقضى غلى اتغاق أهل الاعصار 
كلها بض بعئة النني صلى الله عليه وسلم فهو حق ء أذ الأمة عباوة عسن 
الجميم * [ 0 


ا 


قلنا. : كما يجوز أن لا يراد من الأمة الصبيان والمجانين » لا .يجوز 
أن .يراد به المت والذي لم يخلق بعد > بل المنى المفهوم مله هو قوم 
.يتصور منهم الاختلاف والائفاق > ولا يتصوران من المت والمعدوم > بدليل 
أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجماعة » وذم” من شذ منها » » فلو كان 
المراد بالأمة ما ذكروه يتحقق الاتاع الا بعد انقراض الدثيا > فعلم 
انطع أن المراد به | كن لك ره ل لالد ٠‏ وزلن عاد 
الموجودين في كل عصر ٠‏ 


المقام الثالث 
المعارضة باليات والاخار ٠‏ أما الآيات فكل ما فها منع من من الكفر 
00 


فنا : النهى هي للاحاد » كل عن قعل" نفسه > وليس نهيا لهم عن 
“الاجتماع » ولو سلم » فلس من شرط النهي وقوع المنهى عنه > ولا جواز 
وح او اح ارم الاي حم كرو روي لو لد 


بون كان مركت اد حلي لذ نعل اوسا : بدا الاسلام عرييباً 
تيفو غريا "كنا بدا )20ء 


3 


00١‏ عن ضفة اين ابي. وقاع وصي, الله عنه قال سفت رشول: الله عقني 
ائله عليه وسلم يقول : ( ان الاسلام بدأ غريياً وسيعود غريباً 
- فطوبى يومئذ للغر باء إذا غسد الناس ,2 والذي. نفس ابي القاسسم 
. بيده اليارزن. ‏ اي ينضم ويجتمع بعض الى بعض. الايمان الى بسن 
هذين المسجدين كما تأرؤ الحية الى حبجرها ) + قال الحافظ الهيثمي 
رواه احمف والبزار وابو يغلى' ورجال احمد واب 6 ا 
ج87 /ا/0ا؟ ب ورواه غيرهم ْ 


6 


1 


'وقوله : ( حير الفرون قري ثم الذين يلوتهم تم الذين يلوتهم ثم 
.ينشوا الكذب حتى ان الرجل لعلف وما ستحلف وشهد وما 


.يستسهد )3 > وكقوله : ( لا تقوم الساعة الا على شرار أمتي )© ٠‏ 


فنا : هذه وأمثالها انما ندل على كثرة العصمان والكذب » لا على 
اجتماعهم على الخطأ » وأنه لا يسقى متمسك بالحق » جمعاً ببنها وبين نحو 
قوله عله السلام : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتمي أمر 


الله ان ٠‏ 


.الله الثالث التمسك بالطاريق المعلوي 

وبانه أن الصحابة اذا قضوا بقضة > وزعموا أنهم قاطمون بها ء 
“قلا .يقطعون بها الا عن مستند قاطع > واذا كثروا كثرة انتهي الى حد 
:التواتئر > فالعادة تحيل علهم قصد الكذب © وتححيل عليهم الغلط م حتى 
الا يتتبه واحد منهم للحق في ذلك + والقطم بشير قاطع خطأ » فقطمهم في 
عير محل القطع محال في العادة ٠‏ 


ممصم 


)١‏ روى وس ع الحديث بعسة الاظ منها ( خير أمتي القرن 
الذي بعثشت بعقت فيهم ثم الذين يلو نهم وائله أعلم أذكر د أم لا 
قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يضهدون قبل ان يستضهدوا ) ٠‏ 
و ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ غلا أدري 
في الثالئة أو في الرابمة قال : ثم يخلف من بعدهم خلف تسبق 
شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته ) ج١/86‏ بهامشس النووي 
وني 'لفظ الترمذي من حديث آخر ( حتى يحلف الرجل ولا يستحلف 
ويشهد الشاهد ولا يستشهد ) الترمذي بهامش التحفة 59ج//ا١٠ ٠‏ 

«ز؟) روى البخاري بلفظ ( هن شرمار الئاس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء ) البخاري بهامش الفتح ج5١/11‏ وفي صحيح مسام ( ويبقى 
شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ) 
7١/18‏ بهامش النووي ٠‏ 

«؟) مر ذكر الحديث بغير هذا اللفغك ٠‏ 


ونال 3 


وربحري .مل هدا في اجماع التابعين ومن يعدهم الى يوم الدين + 

رق الي ضعفة عندنا » لأن منشأ الخطأ أما تعمد الكذب » وأما 
نلنهم ما لبس بقاطع قاطماً » والأول غير جائر على عدد التواتر » وأما 
الثاني فجائز قطعاً » فان العادة لا تحيل عليهم أن ,يظنوا ما ليس بقاع 
قاطعاً. وان أحالت أن يتفقوا على الكذب في الاخبار عن محسوس » فالمّمد 
هو مسلكا.الكئاب ؤاليية ؟ 


2 . 5 مم 0 3 
8 1 ا 


الباب الثاني 
فى سان اركان الاجماع 

ولد ركنان ”م 
الركسن الاول 

الممجمعون : وهم أمنّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
. فتلاهر هذا وان تناول كل مسلم > لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في 
الاسات والنفي * وأوساط متشا بهة ٠‏ 

أما- الأول .فكان. محتهد مقمول الفتوى ٠‏ 

ام الثاني فهو الصببان والمجانين * 

أما الاوساط فهم العوام المكلفون والفقيه الذي ليس بأصولي » 
والاصولي الذي لبس بفقسسه 6 والمحتهد الفاسقى ٠‏ والمتدع « 
والناشمىء من التابعين مثلا اذ ذا قارب رةه الاجتهاد في عصر الصحاية > 
واختلف في اعتبارهم في الاجماع » ولنرسم 0 ٠‏ 

آله 

يتصور دخول العوام في الاجماع » لأن من الشسريعة ما بث يسرك في 
دركه العوام واللخواص > كالصلوات الخمس وصام رمضان » فهذا مجمع 
ايها #زربها ممه يكن يدر الخواص » واذا أجمعوا عليه 
فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمم عليه أولتك الخواص > وبحسن 
تسمة ذلك اجماع الأمة قاطة ٠‏ 

فان شيل ؛ فلو خالف عامي في واقمة أجمع عليها الخواص > فيل 
ينمقد الأجماع دونه ؟ 

نا 


قلنا : نعم ينعقد ولا عبرة بيخلافه » لأن العامي ليس أهلا لطلبالصواب» 
اد ليس لهم آل هذا الشسأن ء ولأن المصر الاول من الصحابة قد أجمعوا 
على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الماب » واذا قال قولا فهو يقوله عن 
حهل » وأنه لمس ندري ما .قو له ولسس أهللا للوفاق والخلاف + 

ولذلك لا ينصودر صدور المخالفة من المامي الماقل ء لأن العاقل 
بفوض ما لا يدري إلى من يدري > فمسخالفة العامي صورة فرضية لا وفوع 

ويدل على انعقاد الاجماع بدونه أن العامي بعصي بمخالفة 
الملماء » بدلل ما ورد من ذم الرؤساء الجهال > وقوله تعالى : ( لعلمةة؛ 
الذين يستتبطونه منهم )20 + وقد ردت أخبار كثيرة بايجاب المراجصة 
الطلياء + 

همسألة 

أذ افيا لا بكر مول ابام لتسحون الم عرف تكلم 
ونحوي و مفسسعر ومحداث هو نافص الآلة 2 درك الاحكام 3 فهل 
تعثير موافقتهم » أو لا ؟9 

قال قوم + لا يمتد الا بقيلي أنمة المذاهب كالأئمة الاريصة 
المجتهدين ء وأءثالهم من الصحابة والتابمين ٠‏ 
آخر ج الأصولي الذي لا يعرف: نفاصل الفرو ع ولا يحفظها + 

والصحيح أ الأصو لي المارف. بمدارك الأحكام وكفة نلقها من 
دوالها وَل بالاعتداد بقوله من الفقئه الحافظ للفروء ٠‏ لأنه فادر على 


صو سح ا ب 


(1) عسورة النساء آية (485 ٠‏ 





فين 


درك الاحكام اذا أراد » دون الفقه الحافظ + وكالاسولي العارف الفقيه 
المرأز > لانهما ذوا آلة على | 0 
0005/5/0/0/0777778)ش**ظ 
بقع البحث في مسأنة تنبني على النحو أو الكلام ٠‏ 

0 المسألة قطعة > ام احتهادية © 

فنا : هى اجتهادية » ولكن اذا جوزنا أن يكون قوله معتيراً صار 
الاجماع 0 عند مخالفته » فلا يصير ححة قاطمة > وانما يكون 
ححة قاطعة اذا لم يخالف هؤلاء ٠‏ 

فزن قل : فاذا قلد الأصولي الفقهاء في ما انفقوا عله في الفروع > 
وأقر بأنه حق > هل ينعقد الاجماع ؟ 

قلنا : نعم > لأنه لا مخالفة » وقد وافق الاصولي جملة » وان لم 
٠ 0‏ كما أن الفقهاء ا ا 

باب الاستطاعة والعجز والأجسام والأعراض ونحوها فهو صواب > 
00 الاجماخ بالموافقة الجملية هذا ء 


3 


مسألة 
البتدع اذا خالف لم ينعقد الاجماع ما لم يكفر . لأنه كمحتهد 
فاسق > واخلاف المحة د الفاسق معنس + 
فا قبل : لملّه يكذب في اظهار الخلاف ؟ 
قلنا : لعله يصدق » وقد نعلم اعتقاد الفاسق بفران اخؤالته 2 
مناظراته » والمتدخ “قة يقبل قوله ٠‏ 


#2 3 3 


ا ل 
على يطلان مذهه”2؟ باجماع مخالفيه على بطلان التجسيم بناء على 
3١‏ أي وكفره به 

انون 


أنهم20 كل الأمة » لأن كونه.”؟ كل الأمة موقوف على اخراجه ©9‏ 
واخراجه موقوف على دليل التكفير » فلا يجوز أن يكون ديل 
#كفيرء””؟ ما هو موفوف على تكفيره » فيؤدي الى اشمات الشسي بنفسه ٠‏ 
تعم.بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو خالف في مسألة أخرى يلافت الله ٠‏ 
فان قبل : فهل يتمذر فقيه ترك اجماعاً خالفه الدع المكفير 

غلناً منه أنه لم .ينعقد للسنالفته اياه اذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر ؟ 

قلنا : لا يعذر اذا بلفته بدعته وقال لا أدري أنها توجب الكفر » 
نو سعة محال البعحث ومراجعة علماء الأآصول »2 ويعذر اذا لم اسلخه بدعته ء 

فان قل . وما الذي ,يكفر به المكلفت 6 

قلنا : بالاجمال ثلاثة أقسام : 

الاول : ها يكون نفس اعتقاده كفراً » كأنكار أحد أركان الابمان > 
من الصانع وصفايه *« 

الثاني : ها بمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق 
رسله ع ومسسلرم اتكار ذلك من حدث التناقض ٠‏ 

الثالك : ما ورد الوقيف بأنه لا يصدر الامن كفر > كعادة النيران 
والسحود للأوثان وجحد سورة من القرآن » وبالحملة انكار ما عرف 
بالتواتر والضسرورة من الشربعة الدمريفة على صاحيها الصلاة والسلام . 





٠ آي المخالفين‎ )١( 

(؟) أي المذالفين ٠‏ 

«؟) أي المبتدع المكفتّر ٠‏ 

0 اي الاجماع الذي هو موقوف على تكفيره 2« نفيؤدي الخ ِ والحاصل 
انه لا يستدل على بطلان مذهبه وكفره به بالاجماع للزوم الدور , 
وذلك لانه يصير مآل الاستدلال ان بطلان مذهبه وكفره به بالاجماع, 
والاجماع موقوف على كون المجمعين كل الامة » وكونهم كلها موقوف 
على خروجه من الامة 2 وخروجه منها موقوف على بطلان مذهبه 
وكفره به ء فبطلان مذهبه وكفره به موقوف على بطلان مذهبه 
وكثره لح وحمذا إثبات الشيء بنفسه وهو محال 8 


خرن 


مسالة 

كعم كد يا رك اليك جازي ان" الع 

هذا فاسد اذا بلغ التابعي ره الاجتهاد قل انعقاد الأجماع ٠‏ نعم اذا 
ملخها عد انعقاده فلا عرة إمخلاقه + 

فان قبل : روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي 
دلمة بق عد لكين كارا العيحابة ١‏ 

فلنا : ما ذكرناه مقطوع به » وروايتكم عنها لم تنبت الا بقول 
الآحاد » ويتقدير شوتها فهو مذهبها » ولا ححة فيه > ثم لملها أرادت منعه. 
من المخالفة في ما انعقد اجماعهم عله > أو في مسألة لا تحتمل الاجتهاد 
في اعتقادها ٠‏ 

عمسأالة 

الممّمد عندئا أن الانفاق من الاكثر لبس بححة مع مخالفة الاقل ٠‏ 
وقال قوم : هو ححة مطلقاً » وقوم : ان لم سلغ الاقل عدد التوائر ٠‏ 

ورستدل على المءتمد بدلملين : 

الاول ؛ أنْ العصمة انما تبت للأمة بكليتها » ولبس هذا اجماع 
الجميع - بل هو مختلف فه ٠‏ 

فان قل : قد تتطلق الامة ويراد بها أكثرها ٠‏ 

فلنا ؟ من يقول بصصغة العموم يحبلها علق الجبيع ,ولا سور 
التخصسص بالتحكم 6 ل بالضرورة أو بالدلئل > ولا ضرورة » فبحتاج 
*لى الدليل ٠‏ 

ومن لا يقول بها كما يجوز أن بريد بها الاكثر > يجوز أن يريد 
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بها الاقل > وحينئذ لا يتميز البعض المراد عن عير المراد ء فلا بد مسن 
اجماع الجميع خ ليعلم أن البعض المراد داخل فيه ٠‏ 

الدلل الثاني : اجماع الصحابة على جويز الخلاف للأحاد © فكم 
قو متالة انفرد فنها الاحاد بمذهب » كانفراد. ابن عباس رضى الله عنهما 
باتكار العول ٠‏ 

فدل ذلك على أن مخالفة الأحاد للحمهور جائزة » وأنه لا ينعفد 
الاجماع بدون موافقة الجميع ٠‏ 

فان قبل : بل لابجوز مخالفتهم لهم» فقد أنكروا على ابن عباس رضىالله. 

عنهما القول بحل المتعة » وحضر الربا في الشّسِئة » وأنكرت عائشة رضي الله 
عنها على ابن أرقم مسألة العبنة » وأنكروا على أبي موسى الاشعري. 
رضي الله عنه قوله : النوم لا بنقض الوضوء » وذلك لانفرادهم به ٠‏ 

فلا : لا بل لمخالفتهم الميئة الواردة نه المنمهودة سلهم 9 أو الآادلة 
الظطاهرة عندهم ٠‏ 

نم تقول : هب أنهم أنكروا انفراد الآحاد > والآحاد تنكر علمهم. 
ذلك الانكار » ولا ينعقد الاجماع > فلا حجة في انكارهم مم مخالفة 
الواحد 4 

ولمن قال بانعقاده مع مخالفة الواحد شسهتان : 

الاولى : آن قول الواحد لا يورث الملم في ما يخبر عن نفسسه > 
عدد التوائر ؟ 
وهذا فاسد من وجوه «. 

الاول : ان صدق الاكثر وان علم 5 فلس صدق” جميع الم 
واتفاقهم » والححة في هذا لا في ذاك ٠‏ 


كا 


الثاني : ان كم الواحه لسن معلوماً م فلمله سادق قلا تكون 
المسألة اتفاهأ من جمع الصادقين ٠‏ ْ 

الثالث : انه لا نظر الى ما يصمرون > بل الى ما يطهرون 2 ثهو 
مدصهم واذا أظير بسص خلاف ما أظهرء الحمهور التفى الاتفاق في 
الأتليات # 

الثانية : ان مخالفة الواحد شذوذ عن الحماعه » وهو منهى عله ٠‏ 

قلنا : الماك هو العخارج عن الجماعة بعد الدخول فيها » لا من لم 
يدخل فها لدلل عنده بوجب عدم دخوله مله * 

فان قل : فقد فال عله السلام : ( عليكم بالسواد الأعظم فان 
النسطان مع الواحد وهو عن الاثتين أبيد ٠:20)‏ 

قلنا : أراد له الشاذ الخارج على الامام بمخالفة الاكثر على وجه 
شر الفتنة ٠‏ 

وأراد بقوله وهو عن الاقنم اسن + الحث على طلب الرفق ثي. 
الطريق + 


)١(‏ روى الامام احمفد عن عبدالله بن ابي أوفى هوقوفا : ( عليك بالسواد 
الأعظم عليك بالسواد الاعظم ) ج5”8*/5 ٠‏ وفي الترمذي من حديث 
( لا يخلون رجل بامرأة 2» ٠٠-٠‏ عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فان 
الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ٠٠٠‏ من أراد بحبوحة الجنة 
فليلزم 'الجماعة ٠٠٠‏ ) قال الترهذي حسن صحيح غريب من صذا 
الوجه .٠‏ وقد رواه عبك الله بن المبارك عن محمد بن سوقة ٠‏ وقد روى. 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال الاحوذي : واسيناده صحيح ورجاله رجال االصحيح إلا ابراصم 

بن الحس الخثعمي فانه لم يخرج له الشيخان 2 وهو ثقة ثبت ذكره 
الحزرى . فالحديث يكماله اما صحيح او حسن ٠‏ اص ٠‏ تحفة 
الاحوذي ج5*7/5 ٠‏ وفي المسند من حديث جرير عن عبدالملك بن 
عمير عن جابر بن سمرة قال : خطب عمر رضي الله عنه بالجابية فقال 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ٠٠٠‏ فمن احب معكم ان 
ينال بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة ) ج١/ه5؟ ٠‏ وروى الحاكم في 
المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ٠٠٠‏ ويد الله مع الجماعة ) ج١//9١١-5١1‏ * 


إيسذا 


وقال بعضهم * قول الاكثر حجة وليس باجماع م وهو تحكم 
لا دلبل عليه ٠‏ 

وقال بسضهم : المراد أن اتباع الاكثر أولى »* 

قلنا : هذا يستقيم في الاخار » وفي حق المقلد اذا لم يجد تر جبحا 
بين المحتهدين سوى الكثرة » لا في حق المحتهد > اذ عليه انباع الدلل ٠‏ 

مساألة 

قال مالك : الححة في اجماع أهل المدينة فقط > وقوم : المعشير أهل 
الحر مين مكة والمدينة م والمصرين الكوفة واللصرة ٠‏ 

وأرادوا : أن" هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل 
والعقد ٠‏ 

فان أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو 
جسعمت » ولكن لم تجمع المديئة جمبعهم » لا قبل الهجرة ولا بمدها ٠ه‏ 

ل" المد ينه هم الاكثرون » والصرة بقولهم م فذلك 
مشر ضس بما سبق 

أو أن" اتفاقهم مستند الى سماع قاطع من الي صلى الله عليه 
وسلم . فهو مع أنه خروج عن دليل الاجماع الى النص > لا يستحيل” 
أن" يسمع غيرهم حديثاً منه صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المديئة 
ويخرج منها قل نقله » فلا ححة في قول أهلها المخالف لذلك » فالححة 
في الأجماع > ولا اجماع ٠‏ 

وقال قوم : الحجة في اتفاق الخلفاء الاربمة ٠‏ وهو تتحكيم ل(') 
دلل عله ٠‏ 


لس يم لواح 


0١‏ لز ما اتجيلة بسك من ' ان كول القعفا بي عقيمة ) اولارد ليل افيه ليا 
سسيأتى في مرضيعه ٠‏ 
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اختلفوا في اشتراط بلوغ أهل الاجماع عدد التواتر ٠‏ 

فمن أخذه من دلل العقل واستحالة الخطأ عادة استرطه » 
ومن الحذه من جهة السمع منهم من لم يشترطه » لصدق اجماع 
الامة باجتماع اثنين اذا اتحصر الاجتهاد فهما » ومنهم من اشترطه > لأنه 
إذا نقص عددهم من ذلك لا يملم ايمانهم بقولهم ٠‏ فضلا عن مسائر 
الاحكام . 

ور بوجهان : 

الاول : أن العلم ببه ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال. 
و ات 5 5 3 . - ١‏ 8 
عائفة من امتي على الحق حتى ياتي امر الله )220 لا بقولهم ٠‏ 

والثاني . انا نملمه من ظاهر حالهم ٠‏ 

وأمنّة سبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من آمن به ظاهراً > ولا 
وقوف على اللاطن إلا" لعلاام الوب * 

فان قشل : 5 مصور رجوع عدد من المسلمين الى أقل2 من عدد 


فقا مدل أن حال أن ذلك ممتنع * ومعنى تصوار المسألة لسس 
رجوع المسلمين مطلقاً الى ذلك العدد » بل رجوع أهل الحل والعقد 
الذين لهم مدار الاجماح ٠‏ 

وويحتمل ان يقال صور وقوعها > والله تعالى يديم أعلام الدرين 
بالتوائر من جهة المسلمين والكفار ٠‏ 

فان قبل : اذا جاز رجوع أهل الحل والعقد الى أقل من عسدد 
التواتر » فلو روجم الى واحد فهل يكون قوله ححة ؟ 





0ك 


٠ هر ذكر الحديث‎  )1١( 


فلنا : من اعتبر وفاق العوام فمهما وافقوه تحقق الاجماع ويكون 


القول اذ ذاك حجة » ومن لم يعتبر وفاقهم لا يوجد على رأيه اسم الاجماع 
فلا يكون قوله ححة ٠‏ 


أله 
ذهب داود الظاهري وأتباعه الى أنه لا حجة في اجماع مسن بمد 
الضحانة + 


0 أن الادلّة الدالّة على ححينه من الكتاب الييقة اشملهم, 
ز عبر هم ٠‏ 


( الأول ) 

فر لهم الاعتماد على الآية وهو قفوله تالى : ( ورشع عير سيل 
المؤمنين 06'؟ وهو انما باناول النَّذين ننمتوا بالايمان وهم الموجودون 
وقت الترول » والخبر كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجتمع أمّني 
على الخيلاً ا وهو يلاول أنفهة الذين اموأ به وتصور اجتماعهم 


٠ )0١6( سورة النساء آية‎ )١( 
روى ههذا الحديث بغير هذا اللفظ » وهو ( لا تجتمع امتي على‎ 459 
روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ٠ ) الضلالة‎ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع الله أمتي‎ 
) امو قال هذه الامة  على الضلالة أبدآً 2 ويد الله على الجماعة‎ 
٠ 1١١/1١ قال الذهبي : ابراهيم عدله عبدالرزاق ووثقه ابن معين‎ 
وروى الامام احمد في مسنده عن ابن بصرة الغفاري أن رسسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم قال : ( سألت ربي عز وجل أربعآ فأعطاني ثلودنا‎ 
ومذعني واحبدة ء سسألت الله عز وجل ان لا يجمع أمتي على الضلالة.‎ 


( ٠ فأعطانيها‎ 
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.واختلاههم وهم الموجودون في زمابه ه وهذا باطل اذ يلزم عليه عدم 
انعقاد الأجماع بعد مووات أو استشهاد بحص الصحابة ممن كانوا مو جود بن 
عند نزول الأية الشريفة وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث 
'الشر فاه 
ر الثاني ) 

أن لاحن جب انام سبل جميع الؤمنين » 

والتابعون والجماعات الواقمة بعدهم ليسوا جمييع الأمة لموت 
“العسحاية +* 

وأما الصحابة فهم جميع الأمنّة > اذ الأمئّة الأنة في المستقيل 
المعدومة في عصر الصحابة لسوا بأمنّة اذ ذاك ٠‏ 

والتقوات انه كما بطل على القطضع الالتفات الى اللا أحقين بطل 
“الالتفات” الىى الماضين + 

ولولا ذلك لا تصور اجماع بمد موت واحد من المسلمين في زمان 
السحابة ٠‏ 

وقد اعترفوا بصحة اجماء الصحابة بمد وفاة رسول الله صلى الله 
عله وسلم وبعد .مات من مأت بعده ملهم * 

وانما لم .يعتد باجماع التابمين على شيء فال بعض الصحابة بمخلافه » . 
الأنه بعد أن افتى به لس قاوى التابعين فتوى جمع الآأمة ء بل فتوى 
.نعضها + ْ 

ج57 * روى ابن ماجة عن انس 1 الله عنه قال قال رسول 

الله صلى الله عليه وسسلم : ( ان اهتي لا تجتمع على ضلالة ٠‏ اذا 

رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم ) 5 وقسية ابو شاف 


الأعمى وقد كد”نه بحبى بن معن وقال ابر حاتم منكر الحديث ٠‏ 
ميزان الاعتدال -؟5/١كه‏ . : 
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هان قل : ان ثبت للتابمين أنهم كل الامة فلكن اجماعهم على اخلاف 
قول الصسحابي معتيراً ورادءا له م والا فاجماعهم في قول آخر لا يه 
به أإيضآاء 

فنا بيك أن سدق فتوى الصحابي قلس التابعون جمسيع الاآمة 
بالنسمة الى تملك المسألة ٠‏ وأما بالنسة الى قول آخر لم يقل أحد بخلافه 
فهم جميم الآمة 6 

هذ كاذ السحابي اذا مات بعد فتواه في مسألة لا يكون اجتماع 
باقي الصحابة على خلافه اجماعاً مع أن اجتماعهم على شيء آخر لم ريمت 
على خلافه صحابي اجماع ٠‏ 

فان قيل : لم لا يجوز قياس المبت على المجتهد النائب حتى نقول 
كما لا ينسّد الاجماع بدون موافقته لا ينعقد الاجماع فيما اذا مات واحد 

فلنا : فرق بين الغائب وبين المت الذي لم تصدر منه مخالفة > فان 
اغب صاحب رأي فبجب موافقته للحاضرين » ولا كذلك المت » اذ لا 
مسب اليه رأي وقول سما اذا لم ”تصدر مله مخالفة ومات > والا لامتتع 
الاجماع بعد موت أحد الصحابة رضي الله علهم ٠‏ 

فان قبل : اذا اعتبر قول المت فلمك منّناً ذكر فقولا" مخالفا لما 
أجمع عله التابعون بعد ممائه ٠‏ 

فنا : لا عبرة باحتمال المخالفة » والا لبطل اجماع' الصحابة 
المت الأول لامكان أنه كان له قول محالت" لا اموا عله بند” * 

وبالجملة لو فنح باب الاحتمال لبطلت الحجج » اذ ما من حكم 
الا ويتصوار أسلخه وعدم وصول الناسسخ النا » وما من" اجماع الا 
وبنصوار رجوع واحد من أهله قبل الموت بناء على اشتراط انقراض 
العصر ف اتعقاده ٠‏ 

00 15 ا 


مان قل « الأصل” عدم" النسخ وعدم” الرجوع ٠‏ 

قلنا : والأصل” عدم خوض ذلك الواحد وعدم مخالفته ما أجمم 
عليه ع وامع أن الأصل العدم فالاحتمال” باق » واذا ثبت الاحتمال 
حصل الشك + ولكن لا يندفع الاجماع بكل شك ٠‏ 

فان قلت في مسألة تحويز النسخ وتجويز الرجوع أصل الحجة 
ثابت الك في دوامها » وأما ها هنا فالشك في أصل الاجماع ٠‏ 

قلنا : لا بل أصل الاجماع ابت هنا » لأن نعت الكلية حاصل 
للتابعين » وانما ,نتفي بمعرفة الخلاف » فاذا لم .يعرف بقيت الكليّة ٠‏ 


الركن الثاني 

وهو انفاق فتاوى الأمة على حكم في لحظة واحدة نطقاً صريحاً > 

سواء انقرض علله العصر أو لا عن نص” أو اجتهاد ٠‏ 
مسالة 

اذا آفتى بعض" الستّحاية بقنوى وسكت الآخرون لم ينعقد 
الاجماع مطلقاً ٠‏ 

ا 

وفال فوم : .ينعقد اذا انتشر القول وسكتوا * 

وقهوم : ينعقد بشسرط انقراض العصر على سكوتهم ٠‏ 

وفوم : هو ححة لا اجماع ٠‏ 

وقوم : ليس بححة ولا اجماعر ولكننّه دلبل لتجويزهم الاجتهاد 
في المسألة ٠‏ 
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والمختار أنه لس بححه ولا اجماع ولا دلئل على تحو يز هم الاجتهاد 
ها » الا اذا دلّت القرائن على أننّهم سكتوا مضمرين الرآضا وجواز 
الأخذ به ١.‏ 

والدليل عله أن فتواء انّما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق 
اله احتمال وتردد » والسكوت متردد”'؟ اذ فد يسكت من غير اضمار 
الرضا لأمساب ٠.‏ 
الأول ) : 

وجود مانع عن اظهار القول المخالف لا اطلاع لنا عليه ٠‏ 


1 العالي؟ 
052 لمن أدى الله اجتهاده »* 


( الثالت ) 
اعتقاده أن كل محتهد مصبب” فلا يرى مساغاً للانكار عله 2 ولا 
.برى القتوى في المسائل الا فرضص كفاية فاذا أفتى هن هو مصيب سكت 
هذا وان خالف اجتهاده ٠‏ 
الرابع ) 
التظاره فرصة يسمه الانكار فيها » ثم لا يوفق له ٠‏ 
( الخامس ) 
اعتقاد ان انكاره لا يسأ به > بل يناله به ذل وهوان ٠‏ 
( السادس )» ٠‏ 
توقفه في المألة لأنه بعد في مهلة النظر ٠‏ 
.( السايع ) 
ا 


0 أي دائر ابن 1 الرضا والسخك * ٍ 


0 


فلن قلت : لو كان الساكت مخالفاً لتلهر خلاقه ٠‏ 
افلنا: لو كان” موافقاً لطلهر وقاقه ٠‏ 5ْ : ْ 

فان تصور ماهم من طهور الوفاق صور هن ظهور المخلاف 
١‏ سا1 : 0 ا 00 . اا ْ 

وبهذا يبطل قول الحبائي السترط لانقراض العصار ل السكوتي 
زاعماً أنه ينتفي , به المانم من م اظهار الخلاف » وذلك هحواز دوام موانسع 
اطلهار الخلاف بدوام العصر ٠‏ 

أما من قال هو حجة ولبس باجماع فمتحكم > لأنه قول بحض الامة. 
والقضية اثنا كيت الكل > 

نان قل شاد الي في ما أشكل علي على قو بس الصحابة 
٠ 0‏ 

فلنا : هذا عير مسلّم » بل لم يزل العلماء من التابمين وغيرهم 
ميا غير فنه ٠‏ 

مسألة 

فال قوم : لايد ف الاجماع من انقراض العصر وموت الجميع ٠‏ 

وهذا فاسد لأن الحجة في اتفاقهم وفند تحقق . وأدلّة الاجماع 
لا توجحب اعشار العمصر . 

' فان قبل : ما داموا أحباء فرجوعهم متوقع > قلنا : اما رجوع جميعهم 

فلا يجوز » لانه يكون احد الاجماعين خطأ > وأما بعضهم فلا يحل له 
الرجوع » لأنه بر جوعه بخالف الأمة لحرا الخاء لويم 
مهو و عاض | يه د اع 0 يده 3 مث باه 0 + اليم 1 اج 4 


فان قبل : كمف يكون برجوعه مذالفاً للاجماع وما تي الاجماع يمد 
لمقاء اللسر ؟  ٠‏ ْ 
د ل د 2 تحقق به حقيقة الاجماع ذلك باطل > لأن 
الاجباع ائفاق الآمة د تحقق ٠‏ 1 

ددرات الى 2 العو اخ لا اتمام » كتف ونملم أن 
التابعين استدلو | باجماع الصعحابة مع بقاء بعص من أهل عصر هم 6 فدل 
ذلك على أن انعقاد الاجماغ 'وححته لا يتؤقف "على انقراض العصر ٠‏ 

د 0 0 

الال 1 ْ 

أنه ربما أفنى بعس 0 ا م 

بن اللهار م دين 

د : اامشطأ وان كان فيك الكل فل الأنان اب و دن 
السمعي على وجوب عدينة الآنة ولو ندم وبين حساء وقال اني كلت 
ما قلته عن دلل كن الكلدت َي نخلافه 4 

فلن" (ذه 4 نينا 0 الطزيق لا:في. نغفس: المسألة » بل. موافقتك 
للأمة فيا “مدن ى أنه الحكم :نحق 5-5 
( الثانية )2 
أنهم ريما كالوا عن احتهاد » ولا ححر على المحتهد أن بير جسع 1 
تغير اجتهاده ٠‏ قلنا : نعم اذا انفرد به » وأما اذا وافق به اجتهاد سائر 
الأفلا يجوز له الرجوع عنه ٠‏ 





)١(‏ والحاصل ان الله تعالىاجرى عادته على صيانة اتفاق الامة الاسلاميةعن. 
الخطا كما أجرى عادته على صيانة الرسالة 2 بأن لم يخلق المعجزة. 
1١5‏ 


الثائدة )» 


لو لم يعتبر ١‏ لعصر لأبطل مذهب المخالف > وليس كذلك + فالمصر 
مار ٠‏ قلا :قال قوم . بطل مذهيه بموته لأن الباقين بعده كل الأمة »م 
لكنه غير صحبح عندنا » والصحيح أنه لا سطل مذهيه ولا بسأ باجماعهم 
في تاك المسألة » لاالاعشار العصر > .بل لأنهم ليسوا كل الأمة فيها - 
( الرائصة ) 

فال علي رضي الله عنه : اجتمع رأبي ورأي عمر على منع بيع 
ميات الأولاد, وأنا الآن ارى سمهن ٠‏ فقال عبدة السلماني : رأيك في 
الجماعة أحب” البنا من رأّيك7© في الفرقة0© ٠‏ ظ 


قلنا ال سم من امكرة, اولي نمع الاداي 
غلىي وعمر رضي الله عنهما كما 'قال ٠‏ 

وقول عبيدة رأييك في الجماعة لم يرد به رأأيك في الاجماع ل 
أراد به أن رأنيك في زمان الألفة والجماعة أحب” البنا من رأيك في زمان 
الفرقة وتفرق الكلمة ٠‏ ولو ثرت اجماع الصحابة قاطبة لما دل ما قاله 
علي" رضي الله عنه على أن مذهبه ا: شتراط. انقراض العصر »> ولو كان 
ذلك يحدفية لم يعي كلد يا 


و اتعققاد الاجماء ع عن 'احتهاد و ساس ويكون ححة ٠‏ 


وقال قوم : ل الكدر لا بتصوار اتفافهم في مظظنة الظن ٠‏ ولو 


)١(‏ أي فبال على ذالك ان انقراض العصر شرط في انعقاد الاجماع 2 والا 
لم يجز لسيدنا علي رضي الله عنه الرجوع عن رأيه الاول , ولما قال 
:عبيسة : رأيك.في الجماعة: أحب الينا : بل لقال رأيك الاول هو 
الصواب 2 

٠» كتاب عتق أمهات الاولاد‎ 4/٠ روى البيهقي في سلتة جح‎ 09١ 

وعبدالرزاق ف مصنفه 51/1 ت كتاب احكام . العبييد وستاثى 
اضافة له ٠‏ 





5 


له باب الاحتهاد ٠‏ 
والمختار الأول ٠‏ وقولهم : الخلق الكثير وم الح ء* 


ا ا الطن 
الي ا اا ار ع ور شفتوة علق أن الاسد 

ويدل عله جواز الانفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس كالاتضاق 
على جزاء الصصّد ومقدار أرش الحناية وتقدير النفقة وعدالة القضاة 
والأشئمة وكل ذلك مظئون ٠‏ 
الاولى ) 

قولهم . كف تتفق الأمة على اختلاف طاعها على مظئون ؟ 

قلنا : انما يمتنم هذا في زمان واحد وساعة واحدة > أما في أزمنة 
متمادية فلا يمتنع » اذ لا يسعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة الثلاهسرة 
ويقررون ذلك عند ذوي البلادة فصلونه منهم ٠‏ 
00 


فنا قا د قن رد ارح امبر ف 1ع ان 


جرت 0 


2 


وأن فر طن املد حندوث متاق 00 الاثلون اماس 


ا 


الفاس ٠‏ والمنكرون له الى اجتهاد غلنوا أنه ليس اس وهو على التحقيق 
اس > أذ قد توهمون غير العموم عموما هَِ و غير الأمر أمر وغير” القاس 
قناساً وكذا عكسيه ٠‏ 

هد السخطأ ؟ قلنا : انما يجوز الخطأ في اجتهاد انفرد به الآحاد » اما اجتهاد 
الأنة التسونة ولا يكين الا + . 


١4 


البانب الثالث 
به 
[ 2 ثم الأجماع 

وحكمه وححتوب الماع و دج رربم المخالفه والامتناع ع كل ما يسيب 

الامة الى اتضبيعم الحق ٠‏ 
مسألة 

اذا اجتممت الأمة في المسألة على قولين واستقر رأي جميعهم على 
مدهين لم إيجز احداث مذهب “الث > لأنه يوجب نسسة الأمة الى تضبيع 
العمق + اذ لايد للمذهب الثالث من دلبل » ولابد من سسسية الأمة إلى 

#»” > 2 

وللمنكررين شبهة ا * 
١‏ الأؤل ) 

انهم خاضوا خوض محتهدين . ولم ,يصرحوا بتحريم فقول “الث » 

قلنا : واذا اتفقوا عن اجتهاد فكذلك7'؟ ء ولم جز خلافهم ٠‏ 
( الثانية ) 

انه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال بعلة أخرى ء 
اذ لم ,يصرحوا سطلانها م فكذلك القول الثالث ٠‏ قلنا : فليجز خلافهم 
اذا انفقوا عن اجتهاد > اذ بحوز التعل بعلة أخرى ٠‏ 

والحواب الحق انه يكفيهم معر قة الحق بدليل واحد 6 ولس ف 
التعدل بعلة أخرى نسبتهم الى تضسيع الحق » واما مذالفتهم في الحكم 
عفدا تلك النسة > فكذلك اذا اختلفوا على قولين ٠٠٠+‏ 


دخ ولذا يجوز كن بعدهم ١لد‏ لتعليم بعلة اخرى ٠‏ 


16 





نع« انويصصيمهة « مجع جر بجاجدده ا بوبعع حت معنم مرججم نع وااو حصو د سيريس جيم 


م الثالئة )» 
انهما لا ينقضان » ثم فال آخر ينقض الاول دون الثاني كان جائزا ٠‏ 
قلنا : هذا انما يحوز لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب طائفة ».ولس 
في المسألتين حكم واحد ول نشت النسوية مقصودة > ولو قصدزها وقالوا 
لا فرق واتفقوا عليه لم ,يحز الفرق > كما انهم اذا اتفقوا على الفرق قصداً 
وهذا كما ان كل مسلم لا يخلو عن خطأ في مسألة ما » هالأمة 
مجتمعه على الخطأ » ولكنه لما كان المخطىء في مسألة محقاً في اخرى لم 
يضع الحق > فلهذا يجوز انقسام الأمة في مسألتين فرقة نصب في مسألة 
وتخطيىء في اخرى » وفرقة #خطىء في الاولى وتصب في الثانية ٠‏ 
ر الراصة ) 1 ْ 
ان مسروفاً أحدث في مسألة الحرام قولا ثالثا ولم ينكر عليه ٠‏ 
قلنا : لم يثبت استقرار الصحابة فيها على رأيين » أو لعل مسروقا 


خالف الصحابة اذ ذاك وكان مجتهدا فلم ,يتحقق الاجماع حتى يكون قوله 
خرقاله٠‏ 


انه لم ريصح ذلك عن مسروق الا بأخار الآحاد » فلا يدفع 
ما ذكرنا ٠‏ 
مسألة 
اذا خالف بعض الأمة في الحكم لم ينمقد الاجماع دونه » فلو مات 


هو لم إيصر مسجمعا عليه يمد » اخلافا العضهم ٠‏ 


١6ه‎ 


7 


.ودللنا ان المحرم مسخالفة كافة الأمة * ولا كان مذهب اليت باقبا 
بسد عصرهء لا يقال انه خالف. كافة الأمة م بل يقال بعض منها خائف 

ان قبل : فماذا تقونون لو مات ذلك الحض في مهلة النظر ؟ 

قلنا : نقول انه كما لم يخالفهم لو يوافقهم ايضا » فالمسألة محتملة » 
ببخلاف ما اذا مات قبل الخوض فها وعرض المسألة عليه فالباقون كل 
الأمة » او بسده وبمد الفتوى فهم بعض منها * 


همسألة 


اذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة”'" لم ريصر القول الآخخر 
مهجوراً ولم .يكن الذاهبس البه ذارقا للاجماع > فان الذين ماتوا على 
ذلك القول بعص الأمة 25 ان التابسين بعض منها > وان قدرنا انهم كل 
الامة هاختيارهم لاجد القولين لا بحرم القول الآخراء 

فان قبل : ٠١‏ تقولون فبهم اذا صرحوا بتحريم القول الآخر ؟ 

افلنا : أما ان تقول هذا محال لانه بؤّدي الى تناهض الاجمائين تعصللك 

الصحابة موسر لحة 0 الخلا 6 00 0 7 0 


والحصية من البض 2 





)0 السالة مفروضة فيما صارت الصبحابة الكرام على .فرقتين , 1 
كل منهما قولا في مسألة , المفيد هذا الاجماع على ان المسألة خلافية 
وذات قولين : 


0 


فان قبل ؛ بم تنكرون على من يقول هذا اجماع .يجب اتباعه © قال 
الصحابة: اتفقوا. على قولين ل 0 
الحق في احدهنا ٠ ٠‏ 

قلنا : هذا تتحكم واختراع علهم > فان الاجماع حجة قاطمة فلا 
يمكن تقدير الشسرط فيها » ولو جاز هذا لحاز ان يقال اذا اجَتمعوا على 
فول واحد أمكن مخالفتهم بعد" لام نهم اتفقوا ,شمرط ان لا .يعثر من بعدهم 
على دليل يسن الحق .٠‏ 700 


مساألة 
اذا اختلفت الأمة على قولين 'م رجعوا الى قول واحد صار ما انفقوا 
ااا لل كر ارات السو 
وان د ا اللامشترطين له فقد انعقد الاجماع على نسويم 
الخلاف » فشكل ر جوعهم الى الانفاق على احد القولين + 


ان هذا مستحيل”'؟ الوقوع فلا يرد النقض به ٠‏ 
ر الثاني ) ٠‏ 
اكياط القراض لسر وهر ا 
ر الثاقث ).. 
شتراط كون الاجماع مستئدا الى فاطع لا الى قاس او اجتهاد » 
امل خرن هذا برى انه لا بحصل من اختلافهم على قولين الاجماع 
على جواز ل ل ل ل ل 


3 أي عادة ٠‏ 


فاذا رجعوا فالنظر إلى الاتفاق الاخير لتعين. الحق اذ ذاك بدليل فاطعم ف 
أخد المذهيين » وهذا ايضا مشكل » اذ لو فتح هذا الباب لم يمكن التملق 
بالاجماع » اذ ما من اجماع الا ويتصور ان يكون عن اجتهاد ٠‏ , 


( الرابع ) 

ان يقال النظر الى الاتفاق الاخير فأما في الابتداء فائما جور الخلاف 
بشرط ان لا ينعقد الاجماع بعد على تصين الحق» وهذا ليس بمخلس 
أيضا لان مناه تلمى زيادة شرط في الاجماع ء ٠‏ 

والححة التاطعة لا تقل الشرط المحتمل أبدا ٠‏ 
( الخامس ) : ا 
ان الاتفاق الاخير لبس بحيحة ولا ربعحر م القول المهمحور م لان 
الاجماع انما يكون ححة بشرط ان لا يتقدمه اختلاف » فاذا تقدم لم 
كن حي : 

وهذا ايضا مشكل ٠»‏ لان ححة الاجماع وهو قوله صلى الله عليه 
كون كل اجماع ححة فلمل الاولى هو المخلص الاول ٠‏ 

ولا يشكل عله الا انه يمتنع عليه رجوع سيدنا على كرم الله وجهه9© 
الى فولهم بمنع بع امهات الاولاد وابن عباس رضى الله عنهما في مسألة 
العول الى موافقة الصيحابة ٠‏ 

ودفعه انه لا يحرم عليهما الرجوع لو ظهر لهما دلبل لكنه يستحيل 
ان يظهر لهما » لا لأمتناعه في ذاته > بل لامتناعه بالغير حيث يفضي الى ما 





2_2 تقسم ذكره . 


نينا 


عو ممتئع 27 سمعا ٠‏ 
مس أذة 
فان قال قل اذا اجمعت الصحابة على حكم م ذكر واحد منهيم 
حديثا على خلاقه ورواه > فان رجع المحمعون اليه كان خرقا له » وان 
ارا على خلافتف الخر فهو محال »> واذا زجع الراوي كان مستالفا 
للاجماع » والا كان مالفا للخر » وهذا لا مخلص عنه الا باشستراط 
انقراض العصر » قلنا : لنا ممخلصان : 


( الأول ) 

ان هذا فرض محال عادي لا ينقض به ه 
( الثاني ) 

انه متى أصر المجمعون تين ان اجماعهم حق وان الراوي أما غلط 
في روايته فسمعه من غيره صلى الله عليه وسلم أو تطرق اليه نسخ لم 
بعلية الراوي > ومعى رحجعوا الى الخضر ٠‏ 

قلنا : اجماعيم كان حقا في وقته » لان الله لم يكلفهم ما لم يلغهم » 
كما ان النسوخ حق قبل بلوغ النسخ » وان الاجتهاد ححة قبل تنيره ٠‏ 

فان قل + اذا جاز هذا فلم لا .يجوز رجوع المجمعين عن اجماعهم 
المني على الاجتهاد او مخالفة من بعدهم له ؟ 

قلنا : لا يجوز ذلك لا لانه حق فقط » بل لانه اجمعت الأمة عليه 
وقد اجمعت الأمة على ان كل ما اجمعت عله يحرم خلافه ٠‏ 


١ وه‎ 


3 اذا 0 عن اجتهاد فقد اتقو ا على حواز القول 0 

فان قبل : فلو ظهر للتابمين ذلك الخير فهل سحوز موافقتهم له ؟ 

فنا : لاء بل نحرم » ويجب اتباع الاجماع القاطع > هان خبسر 
الواحد يمل ايع وعم الزاوي © والالسماع ا تله 7 

مسألة 

الاجماء لاا يشت بير الواحد »م خلاما عض الفقهاء 
الاجماع يحكم به على الكتاب والسننّة المتوائرة١)‏ » فلا يثبت بغير قاطع ٠‏ 

فان قبل : فليشثيت به في حق وجوب العمل به ان لم يكن مخالفا 
لكتاب أو سنة كما انه .يعملى بما ينقله الراوي من النص + 


هلنا : اممأ نبت العمل به إفتداء بالصحاية واجماعهم على العمل ينه 
في ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم > ولم يثبت لنا اجماعهم على 
العمل بخبر الواحد في نقل الاجماع ٠‏ فلو اثبتناه لكان بالقياس”5© ولم بيشت 
صححة القناس في امات اصول الشريعة ٠‏ 
مسألة 
الاخذ بأقل ما قبل ليس تمسكا بالاجماع > خلافا عض الفقهاء 


في سقوط الزيادة ولا اجماع عليه > وانما ذهب الله من ذهب لاستسحان 
ل راءة أ الاصلة ١‏ الي يبدل علها العقل »٠ه‏ 


() أي فالاجماع دليل شرعي قاطم 2 وخبر الواحد ليس بقاطم + مسلغة 
هثئست 5 

(؟) أي بقياس العمل بالخبر الواحه الناقل للاجماع على العمل بالشير 
الواحد الراوي عن النبي صلى «الله. عليه :واميلم- 2 ؤلم يبت الم ٠‏ 


أل 


الأصل الرابع 


.اعلم اولا ان الاحكام التسرعبة لا درك بالمقل ء لكنه يدل على براءة 
انذمة عن الواجيات وسقوط الحرج مل بعثة الرسل عليهم الصسلاة 
والسلام ٠‏ 

فنحن على استصحاب ذلك الى ان ,برد السمع * فالعقل دليل على 
نغي الاحكام لا على اثماتها ٠‏ 

فان قبل ؛ نعم » ولكن لا يعلم نفي السمع بعد بمثتهم » فلا .يكون 
انتفاء الاحكام: معلوما اذ ذاك .ء* 


قلنا : انتفائه قد يعلم كالعلم بانتفاء دليل وجوب صوم شوال > اذ 
تعلم انه لو كان دللل لنقل وانتشر » وذلك علم بعدم الدليل وقد .يظن » 
كما ان المجتهد اذا ,بحث عن المدارك لوجوب الوتر والأضحة فرآها ضعيفة 
ا 0 
حق الممل ٠‏ 


ا ا يكون الوتر مثلا واجبا ولا يكون عليه 
0 
نا : اما يجاب مالا ليل عليه فسحال » وام ان كان دليل دام ييل 
فلا يكون دلبلا في حقنا » اذ لا تكليف الا في ما بلفنا » ولكن نفيه نفيه لس من 
شأن العامي © بل شأن المجتهد الباحث المطلع على على مدارك الاحكام > فان 
عل : وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكر تموه ؟ 


علنا : بطلق على اربمة اوجه > يصح للاثة ملها + 


اه 3 


( الاول ) 

ها ذكرناه 
القاني) 

أستصحاب امسوم الى ورود المخصص والنئص الى ورود الناسمخ + 
( الثالمث ) ٠‏ 

ستصحاب حكم دل الشرع على 00 ودوامه كالملك عند 000 

العقد ا الذمة عند الاتملاف أو الالترام فانه وان 0 وسكا 
اصليا » فهو حكم شرعي دل الشرع على 2 ودوامه جسعا * 


فالاستص حاب لبس بححة الا ف ما دل الديل على شوانه ودوامه 
كنا ول على اعرد ينان اسل ابرض كبواجت الترري + 


“ومن هذا انيل الح الوا تكررت الاسباب كتكرر 


شهر رمضان واوقات: الصلوات. ونفقات الاقارب عند نكرر الحاجات ٠‏ , 


'ذ فهم إنتصاب هذه 5 8 لهذه الاحكام من إدلة > اما بمجرد 
العموم عند القائلين به او بالعموم وجملة من القرائن عند الجميع + وتلك 
القرائن أمارات عزف. حاملة الشبريعة قصد الشارع الى نضنها اسسابا ؟ فلولا 
دلالة الدليل على كونها اسبابا لم .بجز استصحابها.» فاذاً الاستصحاب عمارة 
عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي » وليس راجعا الى عدم العلم بالدليل م 
بل الى دليل مع العلم بانتفاء المغير م أو الظن بانتفائه عند بذل اليلد في 
البحث والطلب ٠‏ 00 . 


00-1 


( الرابع ) كا يي ١‏ ا م 5 00 5 
استص حاب الاجماع ف .محل العخلااف وهو غير صضددجع ورب هد 
مسا لين 07 2 
+ مسالئع 00000 

لا ححة في استصحاب الاجماع في محل الخلاف * 

مثاله ١‏ السمم اذا راق الماء اثناء الصلاة ة مضصى سها » لانعقاد الاجماع 
على صحة صلانه ودوامها » فاستصحبنا | دوامها الىهى ان يبدل" دلبل على ان 
ؤب الماء قاطية ليا جه 

وهذاافاسد » لأن للستصحب اما مقن بأنه م يقم ذليلا في السألة ء 
00 أ .ناف © ولا :دلبل على 2 >. واما سس انه 1 دللا + وهو 
أناني الاو فلانا سنيين وجوب .الدليل علي الناقى ٠.‏ 90 
7 ف الثاني لان نقول أننا يداه االجكم الذي. دل الدليل على 
وأمه' 9 والدليل اها الفظ الشازع , قملية انها فلمله: يدل' على دوامها عند 
عدم يه ا 
0 ل شا سادرم 
الخلاف » فحِب ان يقاس حال وجوده على حال عدمه- بعلة جامعة > والا 
فاستصحاب الاجماع عند انتفماء الاجماع محال ٠‏ 

وقد تقرر ان كل دليل يضاده نفس الخلاف « فلا يمكن استصحا 
هم الخلات ع2 والاجماع هنا بضاده نفس الخلاف + اذ لا اجماع مع 
النلان 2 بسخلاف العموم م ودليل المقفل فان المخالف مقر 0 


)١(‏ أي فيه وني افتقاره النافي الى الى دليل 





ل 


العموم تتاول محل الخلاف فان قوله صلى الله عليه وسلل”2 ( لا صيام 
2 لم بست العسام من الئل ( ٠+‏ شامل لصوم رمضان +*ه» 


والخصم يقر بهذا ويدعى التخصيص بغيره > واما هنا /المخالف 
لا يسلم شمول الاجماع لمحل الخلاف » اعني زمان وجود الماء + 


ا ل 


: المحم رم خلافى بعاد م ض الاجماع ٠‏ بأن يمواروا على مجسل 
بوأحد > 200 هنا انما اتعقد ,على حالة عدم الماء لا وجوده > والعخلاف 


0" روى ابو داود في سمننه عن حفصة رضي الله هنها ‏ زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم 
يمجمع الصيام قبل نالفجر فلا صيام له( 1" المختصر للمنذري 
قال ابو داود : رواه الليث بن حازم ايضاً . جميعاً عن عبدايله بن ابي 
بكر 2 مثله ب يعني مرفوعاً -. ووقفه على حفصة معلمر والتزبيدي 
وابن عيينة ويبو نس الايلي كلهم عن الزهري 4 م/م ورواءه الأمام 
احمد عن حفصة بلفظ ( مع ) ج5810/9 ٠‏ قال الخطابي : عبدالله بن 
ابي بكر بن عمرو قد أسنده وزيادات الثئقات مقبولة ٠‏ ورواه البيهقي 

٠ 5/5‏ يلف و:(رهع) قال. وعمدالله بن ابي بكر اقام اسناده ورفعه وهو 

من الثقات الاثبات ٠‏ ورواه بلفك 2 قبل ) ايضا ٠‏ قال حدثنا ابو 
بكر بن 00 الفقيه قال : قال ابو الحسن الدار قطني تفرد به سدالله بن 
عباد عن المفضل ٠‏ بهذا الاصناد وكلهم ثقان ٠ 507/4 ٠‏ 
ورواه ارصح سه ريني الله ا ا ا 
قال. الترمذي 9ه أعرقه 'مرفوعا الا من هذا الوجه 43/5 اق 
التحفة ورواء النسساثي ج/5 ١9419/‏ بالفاظ مختلفة إيضا 2 
وعن هلال انه سمع ميمونة بنت سعد رفعته , ٠‏ تقول : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من اجمع الصوم عن الليل فليصم »2 ومن 
'اصبح ولم يجمعة قلا بيصم ) ٠‏ الحارث ٠١‏ قال البوصيري : رواه 
'الحارث عن الواقدي 2 ورواه الدار قطني وفيه ايضا الواقدي . وقال 
:البو صيري ارواه الحارث عن الواقدي وجو ضعيف ٠‏ ج١/‏ 506 المطالب 
العالية لابين حجر العسقلاني ٠‏ 





3 


انما هو في حال وحوده ٠‏ 
أفان تل : الدليل الدال على صحة الشزوع في الصلاة دال. على 

قلنا : ان كان ذلك الدلل عموما أو نصا يتناول حال وجود الماهء 
«فمليكم عائه 2 أد اجماعا فقد علمتم انه انعقد على حالة عدم الماد ++* 

فان قل : بم تنكرون على من بقول كل ما ست دام الى وجود فاطع 
اله > فلا يحتاج الدوام الى دلبل ٠‏ 

فلنا : هذا وهم باطل © لان ما “بت جاز ان .يدوم وان لا يدوم > 
علا يد لدوامه هن دليل ٠‏ 

فان قبل . لبس المتيمم مأمورا بالشروع فقل > بل بالشروع مع 
الاسام + 

قلنا: نمم هو مأمور بالشروع مع عدم الماء » أما مم وجوده فهو 
محل المخلاف ج فما الدلل على انه مأمور بالانمام هم وحوده ٠‏ 

ل 


: اولا هدا انحرار لما جر رناكم النه هن سوق الدليل على وجوب 
5 


وثانيا ان هذا الدليل ضعيف » لانه ان اردتم بالبطلان احباط واب 
دكار موك لروات رداك ل رجي اعية ملا 1 الع انم 
بن ل ا ل ا 


فان قل . الاصل انه لا بحس شُبىء بالننسك » ووحجوب استثئاف الصصلاة 
علد وود الماء مشسكوك ,فيه م فلا يرتفع به البقين ٠‏ 
ا 


فلنا : هذا ببعارضه أن وجوب المي ف هذه الصلاة مشكوك فيه 
فلا يرنفع به اليقين ٠‏ ثم نقول : من .يوجب الاستئناف لابد ان يوجيسه 
بدليل ,يغلب على الفلن . كما برقع البراءة الاصلية بدليل يقلب عليه * كيف 
والبقين فد يرفع بالك في مواضع » فالمسائل فيه متعارضة ٠‏ 

احتحوا بأنْ اله تعالى ضوب الكفار في مطالة الرسل بالمرهان المثير 
العقل > اذ الاصل في فطرة الآدمي ان لا .يكون رسولا من الله تعالى » وائما 
دف 4 للك بيات > فهم مصببون في ذلك » ولكنهم مخطئون على دوامهم 
على آداب آبائهم بمحرد الجهل من غين برهان ٠.٠‏ 

مساألة 

فال قوم : لا دليل على النافي » وقوم عليه الدليل > وقال قوم عليه 
الدليل ف العقلنات دون الشرعات ٠‏ والمختار انه عليه الدليل مطلقا ٠‏ 

وتحقيقه ان النافي ان اقر بالك فلا يطالب بالدليل عأو ادعى اللقين 
فبقال : هل يقينك به عن ضرورة أو تقليد أو نظر » ولا تعد معرفة النفي 
ضرورة » والتقيد لا يذ العلم فى كوتة' عن نظر > ولابد من: مانه > 
فهذا اضل الدئل. ٠‏ 

وبتأيد بلزوم اشكالين على اسقاط الدلل عنه ٠‏ 
الآول )» 
ووجود الصانع وبعث الرسل ونحوها م وهو محال ٠‏ 

انه أو لم .يجب عليه لزم ان لا( .يجب غلى المثبت انضاء لا كان أن 

11 


يعبر المنبت عن مقضوده بالنفني كتصيره عن -حدوث. العالم أنه لبس يقديم ٠‏ 

ولهم في المسألة شبهتان ٠‏ 
ز الأول » 

انه لا ديل على المدعى عله بدين لانه ناف > وعنها اجوبة ٠‏ 
( الأول ) 

ان ذلك لس لكونه نافيا ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن 
النافي » بل لقوله صلى الله عليه وسلم ( الببنة على المدعي واليمين عنى من 
انكر ا 

ولا يجوز ان يقاس غلبه غيره » لان الشرع انما حكم به لامستحالة 
اقامة الدليل على نفي الدين > فانة يتوقف على ملازمة عدد التوائر 
للمدعى عليه من اول وجوده الى وقفت الدعؤى 6 بل. المدعى ايضنا لا دليل. 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه بلفظ ( البينة على المد”عي واليمين على 
المدعى عليه ) ٠‏ البخاري بقامس الفتح ج0/؟١٠ ١‏ ورؤى مسلم في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهيما ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم 
ولكن اليمين على المدعى علية ٠‏ وروى ايقما عنه ان رسول انك صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ٠‏ وعنه ايضا ان 
رمنؤل الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ٠‏ بى 5/ 
؟ ,2 "ام بهامشس النووي ٠.‏ قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من 

انكر ٠‏ ج١٠/5905‏ وروى ايضا عن الاودي قال اخرج 'الينا مسعيد بن 
ْ أبي بردة كتايا وقال : هذا كتاب مر الى أي هو سى الاشعري 
رضي الله عنهم ‏ فذكره 2 وفية البيئة على من ادعئ. واليمين على 
من انكر 555/٠١7٠‏ وروى أيضا عن قعادة في قوله ( وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ) ٠‏ البينة على المدعى واليمين على من انكر ٠‏ 
٠ 0 5‏ وروى هذا الحديث بالفا. متعددة ٠‏ قال اين رجحب 
قال ( البينة على المسعي واليمين على من انكر ) وهذًا يدل على ان 
هذا اللففل عندهما صحيح محتم به , قال وفي المعنى احاديث كثيرة ب 
جامع الملوم والحكم ب 5/9 ٠‏ 


عو 


عليه رياني رتاحضل. يمن . قوك الساهد ين هو الفلن سحريان سسبب 
ال 0 أو دين » وذلك في الماضي ٠‏ 

ما في ادك 96 دن شل اللمةا لصوا ران 10 ا 1 
ولاا ان ل 
0 الشمرع > فان جار ذلك مين المدعى عليه ع ال 
د دللا + 


الثاني ) 

ا موك 1ق فيد الا لله 
لم يتلف ولم .يلترم *. ويعبجزا الخلق كلهم عن ممرقته فانه لا يعرفه الا 
أله > فالنائي في العقليات ان. ادعى .معرفته ضرورة فهو محال »> وان أقر بأنه 
مختص. بمعرفته اختصاصا لا يمكن ان يشازكه فيه الا الله قلا يطالب 
بالدليل ٠»‏ 
( الثالث ). 

ان الناقي عليه دليل وهي اليمين كما ان على المدعى دلبلا هي 
ا ا 


ذ السرايع) . 
ْ ان يد المدعى عليه دليل على نفي ملك المدعي » وهو ضمي أيضا ء 
لان اليد قد تكون عن غصب أو عارية ٠‏ 


الثسهة الثانية 
١‏ اله كيف يكلف إاقى, ديل ل لقي وم تفن كا ا 
على بزاءة ا.الدمة ١م‏ 08 0 5 ام 


فنقول ختارء غير مطنلم مان لاع م في “اللي واما في افيه 


0 


أما العقللات فيستدل على النفي ها بطر بقين . 
الثريق الآول 
ان اثماتها ., مسرن نشنم وكاس لانن ور يل 0 
0 ؟لهة الا الله لفسدنا )00 ومملوم انهما لم تفندا ء 
فدل على نفي الاله الثاني » ويمكن اثثاته بالقياس الشرطي الذي يستدل 
فه بانتفاء اللازم على انتفاء اه : ١‏ 


العاريق الثاني 
:ان ان امت الو ع للم للك طوووة "او وليل عرولا 
سر ورة مم الخلاف ولا دليل عله » فبدل ذلك على الانتفاء ٠‏ 0 


وهذا فاسد لانقلابه على النافي فبقال له : لو انتفى الحكم لعلم انتفائه 
بضرودة أو بدليل » ولا ضرورة ولا دلل ٠‏ ولا يمكله ان يتمسك 
بالاستصحاب بأن يقول : الاصل عدم اله ثان 0 ادعاه فعليه الدليل أن 
لا يسلم له ان الاصل العدم > بمخلاف البراءة الاضلية فان العقل هد دل 
على نفي الحكم قبل السمع من حيث دل على ان الحكم هو التكليف 
والخطاب من الله تعالى م وتكليف المحال محال > فلو كلفنا من غير رسول 
مصدق بالمعجزة يلم البنا تكليفه كان ذلك تكليف محال > فاستندت المراءة 
الاصلية الى دليل عقلي » بخلاق عدم الاله الثاني + 


واما فولهم لو مت اله ثثان لكان لله تعالى عليه دلبل > فهو تحكم م 
وجهان ٠‏ ظ 


0 


(ذ) سمورة الاندياء آبة ر؟5) . 





لمات مدي ييييه صب ووم ممصن مصميطص جي عب ببسمص يم لسع ص وس 


ل 1 


( الاوله ) 

اله يحون أن لا نسب الله تال البلا على" عضن الأشاء واستائن 
حلميهة ه 
ر الثاني ) 

يجوز أَنْ ينصب عله دللا ونحن لا تتشه له ويتنبه له بعض 
التشوافن .+ 

وأما الشرععات فقد تصادف عليها الدليل من الاجماع أو النس 
أو القياس* وقد لايساعد مثل هذا الدليل فنبحث عن المدارك » فذا لم نجد 
رجعنا الى الاستسحاب للنفي الأضاى' القانث +تواليل الفقل > ولعو وليل علد 
عدم ورود السمع ٠‏ 

وحيث أورد! في التصانيف الخلافنة أن النافي لا دليل عله أردنا 
أنه ليس عليه دلل سمعي > اذ يكفيه استصحاب البراءة الآصلة التي كنا 

فان قبل دلل العقل مشسروط بانتفاء السمع > وانتفاء السمع سير 


فك سينا أن انتفائه تارة يعلم وتارة يظن بأن يبحث المجتهد عن 
مدارك الشرع فلا ,يجد مدركا » وهذا الظن كالعلم ٠‏ 

فان قل : للبحث بداية ووسطاً ونهاية * فمتى ,بحل له أن ينفي 
المدرك الششرعي المخير للمراءة الأصلة ؟ 

علنا : مهما رجحم » رجم الى نفسه » فعلم أنه بذل غايسة ومسعه ‏ 


كطالب المتاع في الببت ٠‏ 


ا 


قان صل : البيت ممحصور ء وطلب البقين فيه مسور > ومدارك 
'الامرع شار ميحصوره ه 

فلنا : ان كان ذلك في ابتداء الاسلام قبل انتشار الخبر » ففرص كل 
محتهد ما هو جيد رأيه الى أ سلفه الخر » أو بمد رواية الأخار 
00 تصشف الصحاح قما 3 مها محصور علبد أهلها 6 وقد انتهى الى 
تارة وبظن أخرى » وكل دليل في الششرع ٠‏ 

كاد 6 
فيما يظن آنه من أصول الأدلة وليس منها وهو أربعة 
األآصل الأول 

شرع من هلا في ما لم .صرح شرعنا بنسخه ٠‏ 

وأعلم أولا اختلف في أنه هل كان صلى الله عليه وسلم متعيداً قبل 
:صسعثه شرع ؟ 

فمنهم من نفاه » ومنهم من أثته > فنسبه قوم الى نوح > وقوم الى 
ايرأهيم > وقوم الى موسبى > وقوم الى عبسى على اسنا وعليهم السلام * 

والمختاد أن الأقوال جائزة عقلا » لكن الواقع منه عير معلوم بطريق 
#الصميع > ظ 

فان قبل : ,بدل على نفي تعبده قطعاً انه لو كان على ملنّة لاقتخر 
به أهلها و تسوه الى أنفسهم ٠‏ 

فلنا : يعارضه أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتصد لظهرت 
مخالفته أصناف الخلق ٠‏ وتوفرت الدواعي على نقله ٠‏ 

وللمخالف شمهتان . 

١6# 


الأول : 
أن موسى وعسسى دعوا كافة المكلَّفى الى دينهما فكان صلى الله 


ا ل 0 
والمقايسة في نحو ذلك باطلة + الثاني : انه كان زمانه زمان فترة السرائعم 
واندراسها » ولأجله مث صلى الله عليه وسلم » فمن -020 
الحجة على تفصيل شريعتهما ؟ 
( الثانية ) 

أنه صلى الله عله وسلم كان يصلي ويحج ويعتمر ويتصداة 


هلنا : هذا فاسد من وجهين + اكدهنا ني ليت قم 
يتواتر شقل مقطوع ٠‏ الثاني : : أنه ربما ذبح الححوان بنساء على آنه لآ 
تحريم الا بالسدم > ولا حكم قبل ورود الشمرع » وترك المتة عافة 
بالطبع > وا لحج والصلاة ان صح أنه فعلهما فلمله تمرك بفمل ما نقل. 
اجمالا من الأنبناء السلافت ٠‏ ثم الكلام في الحواز عقلا » والوقوع سمعاً ٠‏ 


ما الجواز العقلي فلأن لله تعالى أن بتصد عماده بما شاء من شرربعة. 
بالق أ مستأنفة » وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعث نبي الا 00 
مستأنف » فانه ان لم ,بحدوا أمراً فلا فائدة في بشه 2 والحق جوازه. 
لطت ا على جرادم وتان رسك رس الول وموم 
أرَسل موسى وهرون وداود وسلمان ٠‏ 


م كلامهم سني على طلى الفائدة في أقعاله تعلق » وهو حالم اء 


١ 


وأنا الوموع السلت "فلا سوق" أن تسرعا لبس نامك للعنيكير 
الشرايع بالكلنّة > اذ لم بنسخ وجوب الايمان وتحريم الكفر والقتنسل 
والزنا والسرفة » ولكن حرام صلى الله عليه وسلم هذه المحظورات 
بخطاب ايه 6 أو بالخطان الذي نزل الى غيره » وتصيد بأستدامته م 
ولم .ينزل عليه الخطاب الا بما خالف شرعهم > فاذا نزلت وافعة لرمسيه, 
اماع دينهم > الا اذا نزل عليه وحي مخالف الما سبق ٠‏ ٍْ 

' 5 

والى” هذا يرجع الخلات ٠‏ 

والمختار أننّه صلى الله عليه وسلم لم يتصد بشريعة من قبله > ويدل 
عليه أربعة مسالك ٠‏ 7 


( الأول ) 


أنه صلى. الله عليه وسلم'لما: بعث مغاذ الى اليمن قال له : ( بم تمحكم 
قال بالكتاب والسنتّة والاجتهاد )20 ولم .يذكر التوراة والاتجبل وشرعٌ 

من" قينا » فر كنّاء صلى الله عليه وسلم وصوبه ٠.‏ 

)4)١(‏ روى حديث معاذ رضي ائله عنه ابو داود انين « والتر مذي 
0 ؛: واحمد في مسنده 550/5 593 ,2 والبيهقي في السسئن 
الكبرى ١/6‏ 6 والدارمي ممع تفاوت في بعض الفضاظ 
اللحديث ٠‏ نقل الحافظ ابن حجر : قال ابن طاهز في تصنيف له مفرد 
في الكلام على هذا الحديث : إعلم انني فحصت عن هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغار 2 وسألت عنه من 'لقيته من اهل العلم 
بالنقل فلم أجد له غير طريقين أحدهما شعبة والآخر عن محمد ابن 
جابر فن اشعث بن ابي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما 
لا يصح ).«تلخيص" الحبير: '1857/4: :“قال «الخطيبب: اليغدادي ( ان 
اعترض المخالف بان قال لا لصح هذا الخبر لانه لا يروى :الا عن 
أناس من أهل حمص لم يسمّوا , فهم مجاهيل » فالجواب ٠‏ 

' ان قول الحارث بن عمر ( عن أناس من اصحاب معاذ ).يول على 
شهرة الحديث وكثرة رواته وقد عرف فضل عاذ وزهلاه : . .والظاهصر 
من حال اصحابه الدين: والثقة والزهمد ؤالصدق ؛ وقد قييل ان 


مو" 


وأو كمن: عالت يذكرهما » لأن في الكتاب آيات ندل على 
الرجوع الهما ٠‏ ' 

قلنا : سنين سقوط تمسكهم بتلك الآيات > بل فيه قوله تصالى : 
( لكل جعلنا منكم مسرعة ومنهاجاً )''© ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
( لو كان موسى حسّآ ما وسعه الا اشباعي )0) 

ل التوراة والابجيل حت الكتاب ٠‏ 

قلا : اذ! كر الكتاب لم يسبق الى فهم المسلمين شيء و 
لحان 


ر الثاني ) 
أنه صلى اه مراجسها والبحث 
عنهاء» ولكان لا : بتر الوحي في أحكام التلهسار ورهي المحسئان 


لي الها » لاسيما أحكام هي ضرورة كل أ 0 





عباد دن نسي واه عن عبدالر حمن بن غنم عن معاذ ٠‏ وهذا إسناد 
متصل ورجاله معرونون يالثقة , ٠‏ على ان اه( ل العلم قد تقبلوه 
واحتجوا به . فوقفنا بذلك على حجته عندهم ) الخطيب البغدادي 
( «لفقيه والمتفقه ) ١85/١‏ تحقيق الشيخ اسسماعيل الانصاري: ٠‏ 
واخرج البيهقي عن ابن عون محمد بن عبيدالله عن الحارث »2 يعني 
ابن عمر الثقفي , ابن اخي المغيرة بن شعبة قال : حدثنا اصحابنا عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : الحديث ٠‏ «لبيهقي ( معرفة السنن 
والآنار ج١/ 595‏ 55 + وانظر سنن ابي داود كتاب الاقضية 
57 331 والطبالسىي دي 

(؟) سورة المالدة آبة (؟) ٠‏ 

(49 قال الحافل نورالدين الهيثمي ف ممجمع الزوائد ٠‏ رواه احمكد واب 
يعلى والبزار وفيه مجالد بن سعيد ضعفه اجمد ويحيى بن سعيد 
وغيرهما ٠‏ وهو عن جابر بن عبدابيه رضي الله عبهما ٠‏ وروى الهيثمي 
حديثاً آخر عن جابر ايضا ٠‏ قال رواه البزار 2 وعند احمب بعضه 2 
وفيه جابر الجعفي ومو ضعيف اتهم بالكذدب ,2 مجمع الزوائد 
على لبن فيه ٠‏ ميزان الاعتدال ج5/ 558 ٠٠‏ ' 


١ 


( الثالت ) 

ان ذلك لو كان مدر كا لا لحي وكاها ولطعا بن روسن 
الكفايات > كالقران والأسخبار ولرجموا الها في مواضع اختلافهم - 
( الرابم ) 

اطباق الأمة قاطة على أن هذه الششريعه ناسخة > وانها شريمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولو تعد بشمرع عيرئا لكان مسخيراً 
لا شارعاً ٠‏ وتمسسّك المخالفت بخمس آيات وغلاثة أحاديث + 
( الآول ) 

فوله تصالى : ( أولقك الذين هداهم الله فبهنداهم 
ال م 

فنا : أراد بالهدى التوحيد » ودلالة الأدلنّة العقلة على وحدانيته 

وصفاته بدللين . 
( الأول ) 

أنه قال : ( مهداهم اقتده ) ولم يقل بهم ٠‏ 

وهّداهم الأدلة التي ليست منسوبة اليهم » وأما الشرع فمنسوب 
اليهم فكون اتباعهم فبه اقتداء بهم + 
( الثاني ) 

أنه كدف أأمر بجميع شرائعهم وهي ملختلفة وناسخة ومنسوخة > 
ومتى بحث عن جميع ذلك > وشرائعهم كثيرة فدل” على أنه أراد الهدى 
المانتك بين جمسعهم »> وهو التوحيد ٠‏ 


لوفمناسيت 


+3 سعورة الانعام آية (360) * 





الا 


ر الثانية )» 

0 أي 8 7 صن 0 * م(0). 
( وأوحينا اليك أن 8-0 مله ابراهيم حنيفا ) ٠‏ | 
لح اي كا تمالى قال أوحنا الك )فون العمل 

دحي ايه ؛ ابد رضي الى خية #ارقولة 1( أن انع ) أي انسل تلددب+ 


أن الملّة عمارة عن أصل الد .بن والتقدريس والتوجيد الذي تشع 
فيه جميع الشبراع ٠‏ 
( الثالمة ) 

. 2 ا 3 ًّ 0 ك0 1 4 

فوله تعالى ( شير ع: لكم من الد ين ها وصى به نوحا "2 
الآية م ولا دلبل قنه يك + لان الدرين عيارة عن أضل التوحد وخصتص. 
نوحاً بالذكر تشريفاً له » والا فمتى راجم رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم 0 نوم ؟ وكيف أمكن ذلك مع انه اقدم الانساء وشزبعته. 
أقدم الشسرائع ؟ 
ر الرائعة ) 

فوله تمالى : ( انا أنزلنا التوراة فبها هدى ونور يحكم بها 
التبوة كاه 

وهو صلى الله عليه وسلم أحد الأساء فلبحكم بها ٠‏ 

ولا بمحة فنها أيضاء لأن المراد بالتور والهدئى أصل التوحيسه. 
دما ا شه اللنّسون دون الأحكام الفرعة العواضة للنسخ 6 1 عو 
خر لا أمر » فلا ححة فيه ٠‏ 


: سسورة كن آية ا‎ )1١ 
٠ )١؟( (5؟5) سورة الشورى آية‎ 
٠ )55( سورة الماثدة آية‎ )*( 


ل 


بر للشامسمة ) 
وله اتعالى :بعد ذكر التوراة وأخكامها ::( ومن لم ,يحكم انما آنزل 
الله فأولئك هم الكافرون )20 م 6 لد .» 
فلنا : المراد كاسن لم إيبحكم سا دل الله لتكذ سه رياه وجحوده له ءه 
لا من" حكم بما درل اللّ' عليه خاصّة ولم يحكم بغيره > أو 
المراد به من لم يحكم به ممن وجب عله الحكم به من أمتة ه 
آنا الأحادريث وه 1 
بر فاو لها ) 
أنّه صلى الله عليه وسلم طلب منه القصاص' في سن” كسسرات 
57 ااي #االمة 2 5 
تمقال : ( كتاب الله ,بقضي بالقصاص )20 ٠‏ 
ولس في القران قصاص السن الااما حكي عن التوراة في 
اقول قيال 1ل وال ال )20 
فلنا: بل فيه قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عله 
بمثل ما اعتدى علكم )210 > نتدخل الت حت عمومه ٠‏ 


( الثاني ) 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسسها فلنصلّها 





٠ )44( سورة المائدة آية‎ 4)١١ 
روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان الربيع عمتيه كسرت ثنية‎ )5( 
فقالٍ رسول الله صبلى الله عليه وسلم‎ ٠-٠ جارية فطلبوا اليها العفو‎ 
البخاري بهامشى‎ 3٠5 ٠١+ (يا أنس كتاب الله القصاصي ) ح8/‎ 
٠. )68(' ل ' سئورة المائدج آية‎ 
5 (ه) ' سوة القرة آبة ردقل م‎ 


8: 


0 


اذا 0 : 0 العم 

قلنا كه 500 
أوجب بما أوحي الله » ونبنّه على أنهم أأمروا كما أ أمر موسسى + * 
( الثاليث ) 

مراجمته صلى الله عليه وسلم التوراة في رجم اليهوديين2©0 ٠‏ 

قانا : كان هذا تكذياً لهم في انكار الرتجم > والا كان عليه أن. 
براجم الانجيل » لأنه أختّر ما أنزل الله قبل بعثه صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 


الأصل الثاني 
قول الصحابي © ولس يحجّة لوجوه » 
ر الاول ) 


عاد 
١‏ 1 03-7 5 
4 اتثبين” تمه «* 
د ع 


) الثاني‎ ١ 


اله وقع الاسطماك لهم «+ 


)١(‏ رواه الامام مسبلم في صحيصة ( دن أسسلي صلاة او نام عنها فكفارتها 
ان يصليها اذا 6 ) ورواه بالفاظ” اخرى جه / ١18‏ وما بعدها 
بهامشس النووي ٠‏ 

َ :)05( «ممؤؤة تله آنة‎ ١ 
٠ 5/1 والترمدذي‎ ٠ 7/1١ وزقاه ابو داود خ‎ 

(؟) روى قصة مراجعة التوراة البخاري في صحيحه ج5١/58١‏ بهامس 
الفتح 0 وروامه الامام مالك في الموطأ كتاب. الحدود 9 بدأب الرجم 5865 
رقم الحديث 595 .ا رواية محمد بن الحسن الثسيباني ٠‏ ورواه 
مسلم 5/1١‏ بهامش النووي * 


:١ا/ع‎ 0 


الثالثك » 


انهم اتفقوا على : جورت لقا من بحن لحان انق ا 
فلم. ينكر الثننيخان على دن خالفهما » بل أوجبوا على كل مجتهد أن يتبع 


احتهاد نفسه ٠‏ 
وللمخائف كيين 5 ٠‏ 
( الأول ) 


أنه وان ان لم ثبت عصيتهم الكنه. اذا تعتدانا باتبااعهم نزم الاتباع > 
وقد 5 : ( أصحابي كالتجوم أيهم افد يلثم 


6 مه 


افتد ا ٠‏ 


والجواب أن هذا خطاب مع عامّة أهل عصره صلى الله عليه وسلم 





)١(‏ روي هذا ا رق ار لكا 1 لعراقي في تخر يح أحاديث. 
المنهاج (5955) قال ( رواه الدار قطني في الفضائل وابن عبدالبر , 
ورواه عبد بن حميد في مسنده وابن عدي ف الكامل من رواية حمزة 

ابن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر بلفظ بأيهم أخْدّتم , فقوله بدل 
6 بأنهم اقتديتم. .. واسناده ضعيف من اجل حمزة:2 فقد.اتهم بالكدان.. 
ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس 
بنحوه من وجه آخر مرسلا ٠‏ وقال متنه مشهور واسانيده ضعيفة , 
ولم بيشت في اسسناد ,2 ورواه البزار من رواية عبدالرحيم بن زيد 
العمي عن ابيه عن ابن المسيب عن ابن عمر ٠‏ وقال : منكر لا يصح ٠‏ 
قال ابن حرم مكذوب باطل ) ٠‏ وذكر ابن حزم ضعف الخديث من 
جهة عبدالرحيم ملخص: ايطال القياس (لاه ‏ 055 وانه صلى ألله. 
عليه وسملم لا يبيح الاختلاف بعده من الصحاية ٠‏ 
ويلرد على قول ابن حزم في احتجاجه هذا بما ورد في هذا البسابه 
حديث صحيخ عند مسلم في صحيحه عن ابي بردة عن اسه قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ( ٠٠٠‏ النجوم أمنة للسماء ..,. فاذا ذهبت 
النجوم أتى السماء” ما توعد ١‏ وآنا أمنة” لاصحابي فاذا ذهيت” أتى 
أضحابي ما بوعدون ٠‏ واصحابي أفئة لأمتي فاذ! ذهب. 0 
أتتى. أفعي ما يوعذوؤن ) ج١4*/1‏ بهامس, التووي  -‏ باب بيان ان 
بقاء االنبي صلى الله عليه وسام أمان لأصحابه وبقناء أصحابه أمان 
للاسة 2» وقك شسقط حيق1: العتؤان. من الفهرسن. وفوق الصنتاعتة ورواه الأمام 
احمد في مسئده ى 65 . 


وو 


مر يفا دراجة الفتوى لأصحابه » حتى يلزم اتتباعهم » وهو تخيير .لهم 
لي الإسداء سن هارو منهم. > بدليل. أن . الصتحابي غير داخل. هه ٠‏ اذ له 
أن:يخالف صحابنًا آخر > فكما خرج الصبحاية بدليل | فكذلك خرج. 
العلماء بدلل ٠‏ 


.( الثالقة ) 


7 


انافاه ارمع لقره وى اد ريك ونيد ( عليكم بستني وسلئة 
السخلفاء الراشدين من بمدي ٠206‏ 


قلنا: فلزمكم تحريم الاجتهاد د على سائر الصحابة رضي الله 
اذا اتفق الخلفاء » ولم يكن كذلك © بل كانوا يخالفون > وكانوا 
دعاب طم بعري ” ٠‏ 


والمراد باللعدييف 1 أمر الأمة لانقيار وبذل الطاعة لهم بقبول 
«امارتهم > أو الأمر” بانتهاج متهجهم في العيال ود والاعراض عسن 
ون لس : 1 
م الثالعة ). 


أيه تحب 8 التسحين لقوله صلى الله علله وإ ( اقتداوا 
+التّذِيِن من بمدي. األيكر سر )1 رح اله مهد + ظ 


(١ا)‏ رواه الامام أححمك ف دس شامع لان -_ وابو داود في سنته و5 
ارقم الحديث ؟5 - ورواه ابن ماحة ف سلئه ١/١اه‏ 00 الحديث 
51 0 
ب(؟) < ومعلوم ان احكامهم النافذة واجبة الاتباع » اما لموافقتها الكتاب 
والسمنة ,2 ااو 'للاجماع عليها من الصحاية الكرام 0 ألله يم 
ا 0 
(5) ازرواة الامام امد في مسكده ل ج 1 ا ابن أماسية” جا . 


هده 


قلنا : تعارضه الأخبار' السابقة » فتتطرف اليه الاحتمالات الثلاثة ٠‏ 
ثم نقول فبجب الاقتداء بهما في تحويزهما 2 مخالفتهما بموجب 
الاجتهاد ٠‏ 
( الرابيسة ) 

أن عدالرحمن بن” عرف الى علمًا الخلافة بشمرط الافتداء 
الوق فابر عر و لى تعيهان. تقوم دك عليه 


قلنا : لعله اعتقد بقوله عليه السلام : ( من بعدي ) جواز 
تقليد العالم للعالم » وعلي” رضي الله عنه لم .يعتقد > أو اعتقد أن قوله 
صلى الله عليه وسلم ايجاب' التقليد » ولا حجة في مجرد مذهبه ٠‏ 0 
( الخامسة ) 


أنه اذا قال الصحابي 0 يخالفق القئاس فلا محمل له الا" سماع 
خبرافيهء : ٍ 

فنا : فهذا افرار” 0 قوله لبس بحجة » وانما الحجة هي الخبر: 
5 5-6 
همس الة 

وز للمابي علد الصتّحابي وكذا للعالم بناء على جواز تقليسدة” 
المالم للعالم » وقد اختلف قول الشافمي رضي الله عنه فيه + 5 

نفي القديم بيجوذ في قول انتشر عنهم ولم يخالّفت فيه » وفي موضع 
آخر يجوز وان لم ينتشر > وراجتع” في الجديد الى أنه لا يقلئد العالم 
صحاباً + كما" لا بتَدّه' عالً آخر *٠‏ و,شتقئلة بالمزنني عنه > فالمالم الموافق 
له يعمل بالأدلة ١‏ الي بتحوال اللصتحابي الفتوى بها م وهو المختار" اعندنا ٠‏ 


يهذث 


فان قبل : يفرق بنهم وبين سائر العلماء لحسن تار الله تعالى. 
00 آيات والبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار ٠‏ 


الثناء ا ل ل د نت 
0 .بو جب ل ولا وجوباً * 


فصل 

جيتع بالناس و القذيو. على عرد المتناءة :رسي الله علهم 
قال في كاب اختلاذ الحديث : ( أنه ر'وي عن” علي” ' رضي الله عنه 
أنه صنّى في للةر ست" ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو 'ست. 
للق عه [قليى” به ) + اك 

وهذا لأنّه رأى أنه لا يقول ذلك الا عن توف اذ لا مجال. 
للقياس فيه > وهذا غير مرضي ء لأنه لم ينقل فيه حديثاً حتى يتأمل 
لفظله ومورده وقرائنه وفحواه وما يدل عليه » ولم تُتَعينّد الا يبول 
خبر برويه صحابي «كشوفاً بمكن النظر فيه » وقد نص في موضع أن. 
قول المجاقي 1ف ربو ل بيكادية فو حو اوور اط 1 
السكواف لسن بوك2 فا قزق يان أن تقر أن ل را د لم3 
تفن" علن آنه أذ النتلت الا فالأئمة أولى » أو الأئمة فالتسخان 
أولى » وفي توم آخر يجب الت جيح بقول الأعلدم والأكثر » وان 
اختلاف لاجد اتيس الستبة انه و فقد اختلف قول الشافعي فيه ٠‏ 


فقال مرة” الحكم أو فى > وأخرى الفتنوى أولى » وكل هسذ 
مرجوع عله *. 
.فان. قبل. : فما قولكم: في تر جينح. احد القناسين بقول الضحابي ٠‏ ' 
فلئا :فاك: القاضي لا تر جيج. الا بقوة. الذليل. ٠‏ 
والمختاران هذا في محل الاجتهاد » فربما يتعارض ظنان > والصحابي, 


اا 


في أحد الخانبين > فتضل نفس المجتهد الى موافقة الصحابي ٠‏ 


وال فوم انما 0 َِ رجح قباس صار اليه الصحابي اذ !كان أصلة 
في واقمة شاهدها الصحابى » والا > فلا فرق نه وبين غيره.. 


أما اذا حمل الصحابي لفظ الخبر على احد محتمليه فمنهم من 
رجح. » ومنهم من فال اذا لم يقل علمت ذلك بن لفل الرسسولم سبلي انه 
عله وسلم بقريئة شاهدتها فلا ترجيح ابه ٠‏ 


الأصل الثالث 
وقد قال به ابو حشفة ٠‏ 
وقال الشافعي من استحسن فقد شرع ٠.‏ 
ويطللق على ملائة مقان ؛ 
١‏ مس ن الأول ) 
٠‏ سياه اليه بعقله » ولا عبرة به .بدلللين + 


( الأول ) 
انه لا شك انا نجوز ورود التعسد اا رين 
فر ا تو الاو اي 


ش ادلم برد اسلمع متؤائر ؤلا نقل اخناد به :على ): 57 كه تقل 
الأحاد للا أفاد » فان بجمل الاستتحسان مدركاً من مدازك أحام الله ينزل 
منزلة الكتاب والدئة والاجماع » ولا .نشت ذلك يعخين: الواخد: ل 


لاز 


الناني ) 

انا نعلم اجما اع الأمة على انه ليس للعالم ان يحكم بهواء من عير نظر 
ا 11 عد ا لل قا ال ار 

وللقائلين به بهذا المعنى شبهاء 
( اللسرهة الاولل )2 

وله تعالى : ( واتمعوا احسن ما انزل البكم من ربكم )0© قلنا : انماع 
ا ل 
فضا تن ن يكون من احسله ٠‏ 
النميهة الثائلية ) 

قوله صلى الله عليه وسلم ( ما رآاه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن )57' ولا حجة فيه من وجوه * 
( الأول )» 

اله خبر واحد لآ تثيت به الاصول ٠‏ 
( الثاني ) 

ان المراد به ما رآه جمع المسلمسس حسنا وذلك هو مادة الاجماع ء 
( الثالث ) 

ان الصبحابة اجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل وححة »> 
اددشم كتنهم ايدا تسكرا بالقلوافن والأعاد دوه قان: واعه كين 


بكذا لاني الب 





() سورة الزمر آية (58ه) ٠‏ 
(؟) مسند الامام احمد ج9/5/!؟ ٠+‏ واخرجه البزار والطبراني في الكبيرء 
ل الهيثمي : ورحاله هو ثقون مجمسمع الزوائد ٠ ١78/1‏ 
0 الطيالسي في مسنده رقم "5١‏ قال حدثنا المسعودي 4 
عاصم عن. ابي ع قال : ورواه ابو نعيم في الحلية من هذ 
الطريق أيضا ٠‏ بلفظ : ( ٠0+‏ فهو حسمن ٠‏ وما رآه المؤمنون ينا 
ذهو عند الله قبيحا ٠‏ ني ا 1 1 3 : . 


١844 


) الشصبية الثالئة‎ ١ 

ان الآمة اس عدسست دخول التحمام من غير تقدير اجرة للماء ولا هدة 
لمث فبه > وكذاث شرب الماء من بد السقاء بدون تقدير العوض ولا مبلغ 
الماء المتمروب » 

والجواتٍ من وجهين * 
( الأول ) 

من ابن عرفوا ان الأمة فملت ذلك من غير حجة ؟ ولمل الدليل 
جريان في عضر الرسول صلى الله علية وسلم مع علمه بها 


( الثاني ) 

ان شرب الماء مباح بتسلدم السقاء » واذا أتلف الششارب مائه فعليه تمن 
المثل > اذ قرينة حاله ندل تتلى طلب العوض » وما يذل له يكون ثمن 
المثل في الغالب + وكذلك داخل الحمام مستسيح بالقريلة ومتلف بشسرط 
الموض بغرينة حال الحمامي » ثم ما يبذله ان ارتضى به الحمامي أخذم > 
والا طالبه بالمزيد » فلس هذا امرا مدعا > بل منقاس(؟ والقاس ححة + 


ر المعني الثاني ) 

اله دلبل بلقدح ويفلهر في نفس المحتهد لا تساعده التعبير عنه + وهدا 
هوس » لان م٠‏ لا يقدر على التعير عنه لا يدرى انه وهم وخبال أو 
تحقق » ولابد من اظهاره لشر بالادلة الشرعية لتصححه أو تزيفه ٠‏ 
١‏ العنى الثالث ) 

ذكره الكرخنٍ وبعض اصحاب ابي حديفة + وقال ؛ لبس هو قولا 
بلا دلبل » بل هو دليل وهو اجناس * منها المدول بحكم السألة عن 
نظائرها بدليل خاص من القرآن كما استحسن ابو حشفة مخصص المال 


() في على المعاملة بالمعاطاة ٠‏ 





لما 


في قول القائل ‏ مالي صدقة ‏ بمال الزكاة لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم 
صدقة )7 ولم رد الاامال الزكاة + ومنها المدول بها عن نظائرها يديل 
السنة كاستيحسان2'؟ الفرق في سق الحدث » والناء على الصلاة بين السهو 
والعنة 6 علن لان فاتن الأحداة © وهذا هنا لا يكن © واننا كز 
تمن هذا النوع شسته الشحانا من ين سان الادلة + 


الأصل الرابع 
من الأصول الموهومة الاستصلاح 
والمصلحة على ثلاثة أقسام : 
قم شهد الثسرم باعتبارها » وقسم شهد سطلانها م وقسسم لم اشسهه 
باعشارها ولا بطلانهاء 


فالقسم الاول ححة ويرجم الى القباس > ومثاله حكمنا ان كل 
باطل » ومثاله فول بءض العلماء عض الملوك ان الواجب عله في كفمسارة 
وفاع رمضان أولا فووا كيرب اعتتارمين اتدل صفح لسار ةا + 
والقسم الثالث في محل النظر ٠‏ 

م المصليحة اما ف رتسبة الضرورات أو الحاحات او التحسسنات > 
وبتعلق بكل قسم منها ما يبحرى محرى التكملة ٠‏ 

ولنفهم معنى المصلحة ثم مرامها وأمثلتها ٠‏ 


أما المصلاحة : فهي في الأصل عبارة عن جلب نفم أو دهم ضرر ء 





مومه 





(1) سسورة التوبة آية (“١٠1ع).‏ 
(؟) أي بدليل السئن الفارقة بين السهو والتعمد في نظائر ذلك ٠‏ 


١م‎ 


و مقصوده من الخلق حفظ دنهم و نفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم 6 
فكل ما يتضمن حفظ مذه الأصول فمصلحة © وكل ما يفوتها فهو 
:مفسدة > ودفعها مصلحة > واذ! أطلقبا المنى المخل والمئاسي في كاب 
القاس أردنا به هذا الجنس ٠‏ 


اما المرائية الاولى منها فبحفل هذء الاصول الخمسة ٠‏ وهي واقعة في 
رمة الغمزورات داقو وات « ولذا اتفقت الشرايم على اعتبارها ٠‏ 
وامثلتها قضاء الشرع .بقل الكافر المضل » وعقوبة المتدع الداعي الى 
بدعته لحفظ الدين »> وبايجاب القصاص لحفظ النفوس > وببحد الشسرب 
لحفظ العقول 6 وبحد الزنا. لحفظ الانساتٍ > وبزجر الغصاب لحفسظ 
الاموال * وتكملتها كرعابة الممائلة في اسشفاء القصاص + وتحريم القليل 
من المسكر ٠‏ | ا 


واما المرتة الثانة فهي ما تقم في رة الحاجات » كتسليط الولي على 
"ترويج الصنير والصنيرة » وذلك وان لم يكن ضروريا لكنه محتاج اليه في 
افتناء المصالس > واما #كملتها فكقولنا لا تزوج الصغيرة الا من كفوء وبمهر 
المتفيل + ١‏ 


واما المرتة. الثالثة فهي.ما لا يرجع الى ضرورة ولا حاجة م ولكسن 
بقع موقع التحسين + ومثاله سلب العد اهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته 
من حئث ان العبد نازل القدر ضصف المنزلة باستسخار المالك اياه ٠‏ واذا 
عرفت المراتب فاعلم ان الوافع في المرتبتين الأخيرنين لا يجوز الحكم 
بمحر ده ان لم عنصم بشمهادة اصيل ء الا انه بحرى مجحرى وضسع 
الضرورات فلا بمد في ان يؤدى اليه اجتهاد مجتهد » وان لم يشمهد الشمرع 
بالراي فهو كالاستحسان » فان اعتضد بأصل فذاك قباس وسسأتي ٠‏ 


م 


اما الواقع في مرتنة الضرورات فلا بعد في ان يؤدى اليه اجتهاد 
مجتهد وان لم .يتمهد له اصل معين ٠‏ مثاله ان الكفار اذا تترسوا بمجمع من 
المسلمين لو كففنا عنهم لصدمونا وغلموا على دار الاسلام وقتلوا كافة 
المسلمين » ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم .يذنب ذنا » وهذا ليبس 
معهودا في الشرع > فبحوز ان يقول قائل هذا الترس أى الاسارى مقتول 
بكل حال 6 فرميهم وحفظ جميع المسلمين اقرب الى مقصود الشسمرع + فكان 
هذا التفاتا الى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الششرع ؟ لا بدليل واحد 
معين بل بأدلة خارجة عن الحصر » لكن تحصيله بهذا الطريق وهو قتل 
من لم .يذب غريب لم يشهد له اصل معين » ولكن ظهر اعتباره باعشار 
علاة أو صادف > هي انها ضرورة قطعه كلية ٠‏ 


وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلمة بمسلمين فلا يحل دمى 
الترس اذ لا ضرورة الى فتحها » ولا جماعة في سفينة لو طرحوا واحدآً 
نجوا والا غرقوا بجملتهم » لأنها لست كلية » وأما قطع اليد المتأكلة حفتاً 
للروح فتظهر الرخصة فبه » لأنه اضرار به لمصلحته » وقد شهد الشرع 
به في قصد صلاحه كالفصد والحجامة » وكذا قطع المضطر قطمة من 
فخذه وأكلها الى أن يجد طعاماً ما لم يكن سباً لهلاكه ٠‏ 


فان قلت : فضرب امتهم بالسرقة مصلحة لاعترافه ان كان سارقاً > 
فهل تقولون بها ؟ 


قلنا : قال بها مالك رحمه الله » ولا تقول به لا لأبطسال جنس 
المصلحة » بل لانها تعارضها مصلحة المضروب » فانه ربما يكون بريئا ٠+‏ 


١2م5‎ 


فان قل : فالزنديق إذا ناب متستراً فالمصلحة في قتله » وقد قال 
صلى الله عليه وسلم : ( أمرة أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا 
الله ) 2 فماذا ترون ؟ 

ذلا : هذه في محل الاجتهاد ولا سعد كتله م وكلمة الشهادة انما 
نسقطه في الهود والنصارى لانهم اعتقدوا ترك دينهم بالنطق يكلمةه 
السهادة » والزندريق يرى التسسّر والتقمة عين الزندقة 

فان قبل : رب ساع في الارض بالفساد بالدعوة الى المدعة أو باغراء 
الظلمة على اموال الناس وحرمهم أو سفك الدماء في قتله مصلحة فماذا 


«4 


ترون فه ؟ 

فلنا : اذا لم ,يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا .يسفك دمه » وفي 
تخلد حسه كفاية شره ٠‏ 

فان قبل : اذا كان الزمان زمان فتنة ولم ,يقدر على تخليد الحبس 
مع تبدل الولاة عن قرب > لبس في ابقائه وحبسه الا إيفار صدره وتحر.يك. 
داعته ء 

. فلنا : هذا الآن رجم بالظن وحكم بالوهم » فربما لا ريفلت أو لا 

يتبدل الوالي الحابس له ولا سبيل: الى القتل بتوهم المصلحة ٠‏ 

فان قبل : وفي مسألة رمى الترس لبس المصلحة قطعة » بل مدركته 
بغلبة الظن اء* 

فلنا : نعم ذكر العراقبون فنها وجهين ٠‏ 


ونحن انما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع ٠‏ 


1 





)0 رواه الامام هسلم في صحيحه 5/1 بهامش النووى * ورواه 
الامام البخاري في صحيحه بلفظل ( حتى يشهدوا ) ج١1/‏ الا هامس 


٠ الفتح‎ 


هما 


فان قبل : ان بي توهفنا عن عتل الساعي في الارض بالفسباد ضررا 
كلا بما عرف من عادته المحر بة طول عمره » فلم لا ,يجوز دفمه بالمرة ؟ 


قلنا : لا يبعد ان يؤدى الله اجتهاد محتهد اذا كان كذلك الحاةا 
باللحوانات الضارية لما عرف من طبعه * 


فان : كيف يجوز المصير الى هذا هنا وفي مسألة الترس > وقد قلتم 
أن المصلحة اذا خالفت النص لم تع > وهذا يخالف نحو قوله تغالى : 
0 متعمداً فحزاؤه جهنم خالداً )© ٠‏ فان خصصتموها 
رة لس فيها خظر كلي فلنخصص مسألة العتق في كفارة ا 
شر جسن ما الأرجد لى تزع اللو . 


قلنا : ونحن لهذا نرى المسألة في محل الاجتهاد » ولا يبع النع من 
ل ل ا ٠‏ 


كان قل + فتوظاف العخر اج من المصالح * فهل اليه سيل'25 


فلنا : لا سبيل اليه مع كثرة الأموال في أبدي الجنود » أما اذا 
بسخراجهم > ولو تفرقوا واشتغلوا بالكسب لخيف عن ضياع الاسبلام فسجوز 
للامام ان يوظات .على المماسير مقدار كفاية الجند ‏ لانا نملم اذا تعارض 
0 
ا 0 الطفل. عمارة 
2 : خراج أجرة الفصاد, ونين الأدوية » وكل ذلك 7 تتجيز خسران » 
فلأ02 ا 1 


ع 





اسم ماسسها 


(41 “سووة التساء آبة وم . 


كلما 


فان قلت : فبأي طرريق بلغ الصحابة حد الشسرب الى ثمانين جلدة 8 
كان كان البحد مقدراً فكيف زادوا :بالمصلحة ؟ وان لم يكن دزا وكان 
تسزيراً فلم افتقروا الى الشسه بحد القذف ؟ 


قلنا : السحيح انه لم .يكن مقدرا » لكن ضرب الشارب في زمان 
ارسول صلى الله عليه وسلم بالنعال واطراف الشياب''؟ فقدر ذلك على 
.سمل التعديل بأربعين » ورأوا المصلحة ٠‏ والتعزيرات مفوضة الى رأي 
الأئمة » فكأنه 'نبت بالاجماع أنهم أمروا برعاية المصلحة » ومع هذا فلم 
يدوا الزيادة على تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم الا بتقريب من 
منصوصات الشرع » فرأوا الشرب مظنة القذف > ورأوا الشرع يقيم مظنة 
الشبيء ء مقامه » كما أقام النوم مقام. الحدث والوطىء مقام شفل الرحم 

واللوغ مقام نفس العقل * 


6) روى البخاري في صحيحه غن انس رضي ابله عنه ٠‏ أن النبي صلى 
أبن عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال ٠٠٠‏ ) س؟١/؟ه‏ 
بهامش الفتح * ومس ان الشن. صلى الله علسية كتيل علد فى 
الخمر بالجريد والنعال ٠٠٠‏ ) ج١١/90١5‏ بهامش النووي ٠‏ 
وروى البيهقي عن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشراب في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وصدرا من [مرة 
ععمر يعني فنضر بهم بايدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان صدرا من إمرة 
عمر رضي الله عنه ٠٠‏ *' وروى ايضا عن عبدالر دمن بن ازهر قال 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ٠٠١‏ وأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم شارب قال اضربوه 2 فضربوه بالأيدي والدمال وأطراف 
الثياب وحثوا عليه التراب ٠ *09/٠١ج ) +٠٠‏ 





/ا4 


فان قيل : نما قولكم في المصالح الجزئيه المتعلقة بالاشخاص » مثل 
المفقود زوجها اذا الندرس ره وقد انتظرت سلتين وتضررت بالمزوية 


وكذلك اذا عقد ولبان نكاحين احدهما سابق وسسي ووقع الأس عن 
السان » وكذلك المرأة 1١‏ تباعد حيضها عشر سئين وتعوقت عدتها هل يجوز 
لها الاعتداد بالاشهر ؟ 


قلنا : المسألتان الأولتان مختلف فهما » وهما في محل الاجتهاد > 
فقد قال عمر : تنكيم زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر » 
وبه قال الشافمي. في القديم ٠‏ وقال : ف الجديد تسر الى قام البينة على 
موته أو انقغاء مدة يعلم أنه لا يعيش الها » لأن الفسخ انما يثيت بنص 
أو قياس على منصوص » والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من. 
اعسار وجب وعنّة » فاذا كانت النفقة دائمة فغايته الامتتاع من الوطىء 
وذلك لا يؤثر في الحضرة فكذا في الغسة ٠‏ 

وكذلك الختاف قول الشافعي في مسألة الوليتين» 

ولو قل بالفسمكم لتعدر أمضاء المققد فلسر ذلك حكما . بمجرد مصليحة. 
لا يعتضد بأصل » بل تشسهد له الاصول المصنة ٠‏ 

اما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي + ولم ,بلغا لحلاف 
عن العلماء * 


فان قل : فقد مد اح العا لخر بالمصالح © فلسم, 


فلنا : من ظن انه اصل .خامس فقد أخطأ > لأنا رددنا المصلحة الى 
حفظ مقاصد الشمرع > ومقاصده تعرف بالكتاب والسلّنة والاجماع ٠‏ 


مها 


«كل مصلحة لا ترجع الى حفط مقصود فهم من الكتاب والسسنة 
والاجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم #صرفات الشرع فهي 
باطلة » وكل ما رجع الى حفظك مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب 
كالب والأجماع » فلس ارجا من هذه لصون # ا لا سمبى 
قياساً » بل مصلحة مرسلة » واذا فسرناها بالمحافظة على مقصود الشسرع 
فلا وحه للخلاف في اتباعها » لل جب القطع بكونها ححة : 


وحيث ذكرنا خلافاً فذلك عند تعارض مصلحتين » وعند ذلك يحب 
رجحم الأقوى » ولذا قطعنا بكون الاكراه مببحاً لكلمة الردة و عراب 
الخمر وأكل مال الثير وترك الصوم والصلاة » لأن الحذر من سفك ١‏ الدم 
أشد من هذه الأمود » ولا يباح به الزنا لأنه مثل محذور الاكراه ٠‏ 

فاذن منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح » اذ الشمرع ما رجح 
الكثير على القليل في مسألة السفينة » ورجح الكل على الجزء في قطم اليد 
المتأكلة ٠‏ 


وهل .يرجح الكلي على الجزثي. في مسألة الترس ؟ فيه خلاف ٠‏ 
ولذلك .بمكن اظهار هذه المصالح في صمنغة المرهان ٠‏ 


يم 


اذ تقول في مسألة ارس مخالفة مقصود الشمرع حرام > وفي الك 
05-0 : قتتال الكفار مجالفة . لمتصود الشرع 0 


فان فل : لا ننكر أن مخالفة مقصود الشمرع خرام » ولكن لا نسلم 
ان هذه معكالفة ٠‏ 


فنا : قهر الكفار واستعلاء الاسلام مقصود » وفي هذا استتصال 
الاسلام واستعلاء الكفر ٠‏ 


كذا 


قان قبل . فالكف عن المسلم الذى لم يذنب مقصود ء وفي هدا مخالفه 
ا مقصود + 

قلنا : هذا مقتصود » وقد اضطررن الى مخالفة أحد المقصودين » ولابد 
من الترجيح + والجزئي محقر بالاضافة الى الكلي > إذ احتقار التترع 
يعرف بنئص أو قاس على منصوص ٠‏ 

قلنا : قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين > بل بتفاريق احكام واقتران 
دلالات لم .بدق معها شلك في ان حفد خطة الاسلام ورفاب المسلمين أهم في 
مقاضد الشرع من حفظ شخص ممين في ساعة وسبعود الكفار عليه 
بالقتفل 5 

فأن قل ال ع ا ل ل 
السفئة وفي الأكراءه وي المخمصة ؟ 

قلنا : لم نفهم ذلك اذا اجمعت الامة على انه لو اكره شخصان على 
فقتل شخص لم يحل لهما قتله » أنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في 
مخمصة » فمنم الاجماع من ترجيح الكثرة ٠‏ 

أما ترجييم الكلي فمعلوم قطنا أو ظنا قريا منه > قيهذه التستروط 
التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح ٠‏ 


و1 


- 20 القطب النالث 


0 ذا القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فون 


صدر القطي الثالث. . 
أعلم أن هذا: القتظلب" هو عمدة. علم : الاصول » لان جهد المجتهد يسن 
انما هو في اقتباس الاخكام من أصولها > والاصول الاربعة من الكتساب 
والسنة والاجماغ والعقلء.لأ مدخل لهم في تأصبلها » وائما متجالهم استعمال. 
الفكر في استناط الأحكام من مداركها + وهي الاذلة السممة © ومر جعها 
الى الرسول الاعظم صلى الله عليه وبل « والادر منه من المدارك أما 
لفظ أو فمل” أو سكوث وتقزايرة 106 م ا 
افلتقدم الكلام قُْ لفل الل أحاله ٠‏ 57 على 0 اننا 
بصفته ومنظومه أو بشحواه ومفهومه أو بمعناه ومعقوله © قهنذه الاسة 
فلون > المنظومو المفهوم والمعقول ٠‏ . 


| الفن الأول‎ ٠ ٠ 
 ثيح ف 0 وكيفية. الاستدلال بالصيغة من‎ 
ويستمل على مقدمة وأربعة أقسام‎ ٠ اللغة والوضح‎ 

أما المقدمة 
فتشتمل على مسعة فول 
الفصل الاؤل , 
ل عدا اللغات ' 
ذهب قوم الى انها اصطلاحية اذ كيف يكون. توقنا؟ ولا يفهم التوقيفت 
كن 


إذا لم يكن لف صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق ٠‏ 
وقوم الى انها 'وضفضة > اذ الاصطلاح لا سم الا بسخطاب ودعوة الى الوضم» 
ولا يكون ذلك الا بلفعد معروف قبل الاجتماع للاصطلاح + وفوم الى أن 
القدر الذي يحصل به التنه والبمث على الاصطلاح يكون بالتوقيف > 
:وما عداء .يكون بالاصسطلاح * 

والمختار ان النظر هنا اما في الجواز أو في الوفوع > أما الجواز 
العقلي فشامل للمذاهب الثلائة » أما التوقيف قبان ,يخلق الله تصالى 
.الاصوات والحروف بحيث يسمعها واحد أو جمع ويخلق لهم العلم بأنها 
'قصدت للدلالة على المسمنات > والقدرة الكاملة لا تقصر على ذلك > وأما 
االاصطلاح فان .يجمع لله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما .يهمهم من 
"نعرريف الامور الغائية التي لا يمكن الانسان أن يصل اليها » فيتدى واحد 
بويشعه الآخر حتى يتم الاصطلاح > واذا أمكن القسمان أمكن الت ركب 
ملهما جمسعا * 

أما الواقع من هذه الاقسام فلا مطمع في معرفته يقينا الا بسرهان 
عقلي أو 'تواتر خبر أو سمع قاطع » ولا مجال لبرهان العقل في هذا » ولم 
.بنقل تواتر ولا سمع قاطع > فلا ,يبقى الا رجم الظن في أمر لا يرتبط ابه 
تصد عمل ولا ترهق الى اعتقاده حاجة > فالخوض فه إذاً فضول ٠‏ 

فأن قل : قال الله تعاللى ( وعلم آدم الاسماء كلها )0 ٠‏ ونهذا دل 
على انه كان يوحي واتوقيف ٠‏ 

قلنا : لبس ذلك دللا قاطما على الوقوع 2 لادبع إخبلات : 
ا 0 

انه ريما الهمه الله تعالى الحاجة الى الوضع + فوضع بتدبيرء وفكره 
ونسب ذلك الى تممه تعالى لانه الهادي والملهم ٠‏ 





0١١‏ ا+تضورة القرةالاية. 5 ,م 


الثاني : 

ان الاسماء ربما كانت موضوعة باضطلاح قبل آدم من الجن أو 
فريق من الملك > فعلمه الله الى ما تواضم عليه غيره * 
الثالث ١‏ 

ان الاسماء صغة عموم > فلعله أراد به اسماء السماء والارض وما 
في الحنة والنار دون 'الاسماء التي حدثت مسماتها يعد ادم عليه السلام 
من الحرنف والسناعات والآلات » وتخصص قوله تعالى : ( كلها ) 
كتخصيص قوله : ( وأوتّت من كل شيء )") وقوله : ( دمر كل شي ء 
0 
الرايع : ٠‏ ْ 

انه ريما علمة ثم نسيه > أو لم يعلمه غيره » ثم اصطلح بعده أولاده 
على هذه اللغات المعهودة الآن ٠‏ 


الفصلر الثاني 
ف ان الاسماء اللغوية هل تثست قياسا 


فقال بعضهم تيت لان العرب سموا الخمر من الب خمرا لانها 
#خمر العقل وتستره م فسمى اللسذ خمرا 2 لتحقق ذلك المضنى فيه * فدخل 
في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( حرمت اللخمر لعبنها )0 وهذا 

٠. )8*( سورة الثمل آية‎ )١( 

(؟) سسورة الاحقاف آية (56) ٠‏ 

5 ذكر الهيثشمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال + حرمءتك امسر 
بعينها ٠‏ وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهميا قال : 
حرمت الخمر دعيئها 2 قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ٠‏ قال 
النساثي : خالفه أبو عون محمد بن عبيدالله الثقفي , أخبرنا محمد 
بن عبسالله بن الحكم » قال : حدثنا محمد وأنبأنا الحسين بن 
منصور قال : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حرمت الخمر 





9 


غيي مرضي لأن العرب ان عرفتنا أنا وضعنا الاسم للمسكر المعتصر مسن 
العنب خاصة » فوضعها لغيره افتراء عليهم > أو انها وضعته لكل ما ,يعفامر 
العقل »> فاسم لكين “ابت للنسذ بتوقيفهم لا بقيامنا > كما انهم عرفونا ان 
يل مصدر فله فاعل ‏ فاذا سممئا فاعل الضرب ضاريا كان ذلك عن توقيف 
لا قباس » وان سكتوا عن الأمرين > احتمل أن يكون الخمر اسم ما ,يعتصر 
من العنب -خاصة > وَا مَل غيره » فلأى شىء نتحكم عليهم ونقول لغتهم 
هذا ٠‏ على انا رثيناهم وضعوا أسامي لمان وخصصوها بالمحل كما سموا 
الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته » ولم يسموا بهما غيرهما من الاسود 
والاحمر ؟ فاذا كل ها لس على قياس التصريف الذي عرف منهسم 
بالتوهيف قلا مسل الى ناته ووضعه بالقاس ٠‏ فثبت ان اللنة كلها وضع 
ولس فبها قباس أصلا * 


بعينها قليلها وكثيرها . والسكر من كل شراب ٠‏ ولم يذكر اسن 
الحكم ‏ قليلها وكثيرها ‏ وذكر ( حرمت الخمر قليلها ٠0‏ ومة 
أسكر من كل شراب ) ج, 551/48 + وذكر الهيثمي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : حرمت الخمر بعينها والقليل منها والكثير » 
والمسكر من كال شماب ٠‏ قال الهيشمي : قلت : عزاه صاحبه 
الاطراف الى الدسائي وم آأره *٠‏ رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصحيح ٠‏ مجمع الزوائد ج 55/8 , ولعل صاحبه 
الاطراف أراد بالسنن غير هذه الموجودة الآن والله أعلم * © 

ورواه الامام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعنت الخمر على عشارة 
وجوه , لعنت.الخمر بعيئها ) لج 58/9 + : 


١5 


الفصل الثالت 
في الاسم اء العرقية 

الاسماء تنقسيه الى وضعة وعرقة 6 وسمى الاسم عر فا باعشارين : 
أحدهها : 

أن .يوضع الاسم لمعنى عام ثم .بخصص عرف الاستعمال من اهل 
اللفة ذلك الاسم عض مسماته كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع مع 
أن الوضع لكل ما إبددت . 
الثاني : 

أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولا » بل قيما هو مجاز 
فنه كالغائط وضع أولا للمطمثن من الارض فشاع في الخارج المستقدر 
بحيث صار أصل الوضع منسياً ٠‏ أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات 
بوضعه لأدواتهم فلا يجوز أن ,يسمى عرفياً » لأن مسادىء اللغات والوضع 
الاصلي كلها كانت كذلك » فبلزم أن .يكون جميع الاسامي اللغوية عرفيةء 


الت المسّز له والخوارج وطائفة م الفقهاء الاسمماء. لخوية وديده 4 
وشرععة ٠‏ أما اللفوية فظلاهرة » وأما الدينية فما نقلته الشريعة الى أصل 
الدين كلفظ الايمان والكفر والفسق > وأما الشمرعة فكالصلاة والصوم 
والزكاة والح ٠‏ واستدل القاضي على فسساد رايهم بمسلكين ٠‏ 
الآول : ' 

ان القرآن ,يشتمل على هذه الالفاظ » وقد 'نزل بلغة العرب' » قال 
الله تعالى :.( انا جعلناه قرانا عرببا )20 ولو قال اطعموا العلماء وأراد 





٠ )9( سورة الزخرف آية‎ )١( 
١و6‎ 


الفقراء لم يكن هذا يلسانهم ٠‏ 
الثاني : 

ان الشارع لو فغل ذلك للزمة تعززريف الامة بالتوقيف نفل تلك 
الاسامي فانه اذا خاطهم بلختهم لم يفهموا الا موضوعها ٠‏ ولو ورد فيه 
نوشف لكان متوا: زرا » فأن الححة لا تقوم بالأحاد * 

احتتجوا بقوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع ايمانكم 26 وأراد به 
الصلاة نحو بيت المقدس > وقال صلى اله عليه وسلم 7 نهبت عن فل 
المصلين )0 وأراد به المؤمنين » وهو خلاف اللغة + قلنا : أراد الله تعالى 
بالايمان التصديق بالصلاة والقبلة م وأراد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالمصلان المصدقان بالصلاة محازا ٠‏ 

وبقوله صلى الله عله وسلم ( الايمان بضع وسبعون بابا أعلاهمب 
شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق )0؟ وتسمة 
الاماطة ايمانا خلال الوضع + 





٠ )١595( سسورة البقرة‎ )١( 

)5( روى الطبراني في الكبير عن انس زضي الله عنه قال : لما أصيب 
0 رضي إبله عنه ٠ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليب» 
وسلم' 0١‏ لمث عن قثل الستلين:) بد هر تند و .قال المرين 0 
عامر بن بساف وو منكر الحديث , قال : وعن أنس رضبي الله 
عنهة أن أيا' بكر 3 رضمي: ائله عنيه .قال : نمى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم عن قتل المصلين ٠‏ وفي رواية عن ضرب المصلين ٠‏ رواه 
اليزار وأبو :على آله أنه قال : عن ضرب المصلين * وقية موسبى 
دن عبيدة وهو متروك * محوم الزوائد ٠ 593/١‏ 
وروى الامام أحمد بلفظ ( ٠٠٠‏ لا تضربه فاني قد نهيت عن ضرب 


3-8 


أمل الصلاة <٠‏ )و (اني قد زهيت ٠6+‏ )اج ه/0؟؟5 2 لىره؟ ٠.‏ 

089 روى الامام مسحلم الايمان بضغ وسسبعون أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها قول لا اله الا الله 2 وأدناها اماطة .الاذى عن اريسي 6 
ى 35/5 بهامش النووي ٠‏ 


9 


قلنا : هذا من اخار الأحاد فلا يثبت به مثل هذه القاعدة » وان 'نبت 

دالاماطة دليل الايمان ميت هي به سجازا * 
فيان الشرع وعم عادات لم تكن معهودة فافتقرت الى اسام م واستفادنها 

دن اللفة أقرب من نقلها من لغة. أخرى أو ابداع اسام لها + قلنا : لا تسلم 

فان قبل : فالصلاة لغة لسدت عمارة عن الركوع والسجود ولا الحج 

فلنا : لنا عنه حوابان : 
الأول : 

انه لبس نحو تلك الاسامي”'؟ في الشمرع أيضًا عبارة عما ذكر > بل 
الصلاة عبار عن الدعاء والحج عن القصد > كما ان الصوم عبارة عن 
الأمساك > والزكاة عن النمو » لكن الشمرع شمرط في اجراء هذه الامسور 
أمورا آخر "نشم اليها » فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام 
الركوع والسحود الله > وفي قصد الست انضمام الوقوف والطواف وهكذاء 
والاسم غير ماناؤل له لكنه شرط الاعتداد بما ينطاق اله الاسم > فالشمرع 
تصرف بوضم الشرط لا بتغير الوضم ء 
الثاني : 

انه يمكن أن يقال سميت جميم الافمال صلاة لكونها متبعا بها فصل 
الاهام 3 فان الثالي للسابق ف الخل لسمى: مصداً لكونه يما ٠‏ 

والمختار عندنا أنه لا سبيل الى انكار تصرف الشسرع في هذه الأسامى > 
ولا سبيل الى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية » ولكن عرف اللشة 
تصرف فها من وحيان ٠‏ 





٠ أي غهي باقية على معانيها اللنوية‎ )١( 
١ /اة‎ 


أحدهما : 

التتخصص بعض المسميات كما في الداية ٠‏ 
والثاني : 

اطلافهم الاسم على ما يتعلق. به الشىء كتسميتهم الخمر محرمة 
والمحرم شربها » فتصرهه في الصلاة كذلك لان الركوع والسجود شرطه 
السرع في انام الصلاة فثسمله الاسم لعرف استعمال الع اد انكار 
كونهما ركنا للصلاة بعيد فتسليم هذا الفدر من التصسرف أهون من 
اخراجهما عن نفسهما ٠‏ وآما ما استدل به من أن القران عربي فهذا لا 
يسخرج هذه الاساءي عن أن تكون عربية » ولا يسلب اسم العربي عن 
القران حتى لو اشتمل على مثل هذه لكلمات بالعجمة لكان لا يخرجه 
عن كونه عربما كما ذكرناه في القطب الاول ٠‏ وأما قوله لو فمل ذلك المزمه 
نعريات الامة التوقيف »> فهذا أيضا انما يحب اذا لم يفهم مقصوده من 
هذه الالفاظ بالتكرار والقرائن مرة بعد أخرى » فاذا فهم هذا فقد حصل 


الفصل الخامس 

الامر ينقسم الى ما ,يبدل على غيره والى ما لا يدل » والدال الى ما 

يدل بذايه وهو الادلة العقليه » والى ما يدل بالوضع »> والدال بالوضع الى 

صوثت وا عير صوت كالاشارة ّ« والصوت طقسم في الدلالة الى مفد وعسير 
مفيد » والمفيد كزيد قائم » وغير المفيد كقولك : زيد لا وعمرو في ٠‏ 

واختاف في تسمبة كلاما فمنهم من أنكرها وملهم من سماء به »> 

والمفد من الكلام اسم وفعل وحرف * وهذا لا يكون مفيدا لما بحسن 

السكوت عله حتى ,شتمل على اسمين اسند احدهما الى الآخر > أو على 

فمل واسم اسند الاول الى الثاني > وهذا المركب المفد ينقسم الى ما يستقل 


همة؟ 


بالافادة من كل وجه » وما لا يستقل بها الا بقرينة > وما يستقل بها من 
وجنه دوق آخن + .كشال الأول( ولا تقربو الزنا )7 ويسمى نصآً > 
والنص صربان » صرب نص بلفظله ومنظومه كما ذكرنا » وضرب نص 
بفحواه ومفهومه نحو ( ولا تقل لهما أف )220 لاتقان أهل اللفة على أن 
ما فوق التأفيف من الضرب وغيره أسبق الى الفهم منه » ومن قال هذا 
معلوم بالقياس » فان أراد به أن السكوت عرف بالمنطوق فهو حق > أو أنه 
احتاج الى تأمل > أو يتطرق اله احتمال فهو غلط ٠‏ 

ومثال الثاني كقوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )9 
حمث لا ,يعرف المراد من الذى بده .عقدنه الا بقريلة ٠‏ 

ومثال الثالث قوله تعالى : ( واتوا حقه يوم حصاده )2*7 فان الاريتاء 
والحصاد معلوم » ومقدار ما ,يؤتى غير معلوم » فحصل مما سق أن اللفظ 
المفند بالنسة الى مدلوله أما أن لا يتطرق الله احتمال فتسمى نصاً > أو 
تتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى مجملا ومبهماً » أو مسع 
ترجيح أحدها على الآخر فيسمى بالاضافة الى الراجح ظاهراً » والى 
المرجوح مؤلا ٠‏ فاللفظ المفد أما نص أو ظاهر أو مجمل ٠.٠‏ 


في طريق فهم المراد من الخطاب 
اعلم ان الكلام اما ان ,سبمعه نبي أو ملك من الله تعالى > أو نبى أو 
ولي من ملك » أو الامة مرح نمي ٠‏ 


٠ سسمورة الاسراء آبة (؟"؟)‎ 4)١( 
٠ )59( سمورة الاسراء آية‎ 3 
٠ سورة البقرة آية (/ا9ا")‎ )9( 
٠ )151١( سسورة الانعام آية‎ )5( 


.كوا 


الأول * ٠‏ 
الايكون حر فا ولا صوتنا ولا ليه موضوعة »> وربعرف السامع المراد 
تيحلقة تعالى فه علماً ضرورياً شلاثة هون بالمتكلم وان ما سمعه من كلامه 


وبمراده مله * 


والقدرة الكاملة لبسبث قاصرة عنها > فانه قادر على ابداع علم 
ضروري من غير نصب علامة » وكما.أن كلامه لبس من جنس كلام البشر 
فسمعه الذي يعخلقه في عبده ليس من جنس سمع الأصوات > ولذا يمسر 
علينا تفهم كيفة سماع موسى على نسنا وعليه السلام لكلام الله تعالى الذي 
لبس بحرف ولا صوت ٠‏ 


م 


الثاني 

فحتمل ان أن يكون ,حرف وصوت دال على معنى كلام الله تصالى > 
فكون المسموع الأصوات ت الحادثة التي هي فعل الملك دون نفس الكلام > 
ولا يكون هذا سماعا لكلام الله تعالى بغير واسطة وان كان يطلق عليه اسم 
سماع كلام الله » وكذلك القسم الثالث فأن سماع الامة من الرسول كسماع 
الرصول من الملك » وريكون طرريق فهم المراد فيهما تقدم المعرفة بوضع 
اللغة التي بها المخاطة ٠‏ 


ثم ان كان نصا كف ى معرفة اللغة » وان تطرق الله الاحتمال فقفلة 
ردت جم امب د ونلك القرينة أما لفل 
كما في قوله تعالى : ( وآتوا حقه .يوم حصاده )20 > والعدق العثمر 0 
احالة على دليل العقل كقوله تعالى ( والسموات مطويات ,سمنته )59© وآ 
قرائن أحوال من اشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تحصى 





)0 سدورة الانعام آية 0 
(9) سورة الزمر آبة (51) ٠‏ 


ء؟؟-" 


يدركها المشاهدون لها من الصحابة فيتقلونها إلى التابعين بألفاظ صريحة 
أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من آخر حتى توجب تعلما صروريا او 
نا بفهم المراد »> وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللفة قتتعين فيه 
القرائن ٠‏ وعند منكري صفة العمسوم والامر يتمين تسريف الاستغراق 


والامر بالقراان ٠.٠‏ 
الفصل السابع 
50006 قي الحقيقة والمجاز 
قد يراد بالحقيقه ذات الشىء وحده » وقد يراد به حقيقة الكلام » 
واذا استعملت في الالفاظ يراد بها ما أستعمل في موضوعه ٠‏ والمجاز ما 
استعملته العرب في غير موضوعه وهو اللاثة أنواع . 
الأول : 
ما استمير لللمىء بسسبب المشابهة في خاصة مشهورة ٠‏ 
الثاني : 
الزيادة كقوله تعالى ( لس كمثله شىء ]20 ٠‏ 
الثالث : ا 
النقصان الذي لا سطل التفهيم كقوله تعالى ( واسثل القرية )251 . 
وقد .يعرف المحاز بأحدى علامات أربع : 
الأول : 0 ٠‏ 
أن الحقيقة جارية على العموم في نظائره كالعالم لكل ذى علم > 
بخلاق المجاز ٠‏ 
الثانية : 
بأمتناع الاشتقاق عليه » اذ الامر اذا استعمل في حقيقته اشتق منه 


وو صصص سب اسمس سمب سه مسح مس مسد سه مسد سمس مسح مسح و مسب م 
)١(‏ سورة الشصورى آية ٠ )١١(‏ 
(؟) سورة يوسف أآية (45) ٠‏ 


نسم الآمر > واذا أستعمل في الشأن مجازا لم يشتق منه آمر ٠‏ 
الثالدة : : 
اختلاف صيغة الجمع > فان الامر الحقيقي يجمع على أوامر واذا 
أريد به الشأن ,يجمع على أمور ٠‏ ْ 
الرابعة : : 
ان المضى الحقيقي اذا كان له تسلق بالخير فالمضيج المجازي لا ,يكور 
له ذلك التعلق > كالق.رة اذا أريد بها الصفة كان لها متملق > وأن أرريد 

واعلم ان كل مجاز فله حقيقة » ولس من ضرورة حقيقة أن 
يكون لها مجاز » بل ضربان من الاسماء لا يدخلهما المجاز ٠‏ 
الأول : 

الاعلام + نحو ززريد عمرو » نعم الموضوع للصفات قد ,يجمل علمسا 
يكون مجازا كالاسود بن الحرث اذ لا يراد به الدلالة عا ىالصفة » مع 
ابه وضع له > فهو مجاز ٠‏ 
الثاني : 

الأسماء التي لا أعم منها ٠‏ كالمسلوم والمجهول والمذكور والمدلول > 
أذ لا شيء الا وهو حقيقة فبه » فكيف يكون مجازاً عن شيء » هذا ٠‏ 


القسم الأول من الفن الأول في المجمل والمبين 
الجمل هو اللفف الصالح لاح ممثبين مثلا ولا يتعين » لا يوضع 
اللغة ولا ع الاستعمال » ويتكشيف ذلك بمسائل ٠‏ 


ا 


500 ا ١‏ بدك 
قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم )21 و ( حرمت عليكم الث ) 
امسا بمجمل ٠‏ وقال قوم مجمل » لأن المنتصف بالحرمة فعل المكلف » ولا 
.يدري ما ذلك الفمل > هل ,بحرم من الام النظر 3 المسنى أو المضاجعة او 

٠ الوطاء‎ 

ومن المتة مسها أو أكلها أو النظر اليها أو ببعها أو الانتفاع بها »* 
فكل مجمل اذ لابد من تقدير فمل » والافعال كثيرة لس بعضها أولى من 

وهذا فاسد ع اذ عرف الاستعمال كالوضع » ومن القن بتمارف 
اللغة علم أنهم لا يشكون في أن من قال حرمت عليك الطعام يريد به أكله 
دون النظر أو المس » أو حرمت عليك هذا الثوب ,برريد به لمسه أو حرمت 
عاك النساء يرريد به مواقعتها » وهذا صريح مقطوع ببة فكيف يكون 
مجملا ؟ وقال قوم هو من قبيل المحذوف نحو ( واسثل القرية )20 وهذا 
ان أراد به الحاقه بالمجمل فهو خطأ م أو الحاقه بالمجاز فكذلك ء اذ يلزمه 
نسمية الاسماء العرفة مجازا » وليست به » أو حصول الفهم به مع كونه 

مساألة 
' قوله صلى الله عله وسلم : ( رقع عن أمتي الخطأ والنسسان )0؟» 

)03 سورة النسياء آبة (55؟) ٠‏ 
(5) سمورة المائدة آية (؟/) ٠‏ 


(5) سسورة يوسدف آية (85) ٠‏ 


(؟) رواه الدار قطني جح ٠ ١1/١-١1٠0١/5‏ والطبراتي في المعجلم الكبار 
ح ٠ 155/١١‏ والحاكم في المستدرك وصححه ووافق عليه الذهبى 
ح 1148/5 ٠‏ والبيهقي ج 5537/0 ٠‏ وقال الطبراني والبيهقي : 
جوكده بسر بن بكر ٠‏ قال البيهقي : وهو أي بشر ‏ من الثقات ٠‏ 


م 


الله عله وسلم يجل عن الخلف > فالمراد 00 
الاستعمال قل الشرع » والمملوم به اذ ذاك هو المؤاخذة بالدم والعقاب .. 
فقوله صلى الله عله وسلم نص صريح فيه وليس بعام في جميع أحكامه 
من الضمان ولزوم القضاء وغيره » ولا هو محمل بين المؤاخذة وبين النرم. 
والقضاء لانه لا صنة لممومه حتى ,يجعل عاما في كل حكم كما لم يحعل 
( حرمت عليكم آمهاتكم )"2 عاممًا في كل فمل » فالحكم هنا لا بد من 
اضماره لاضافة الرفع الله » ثم ينزل على ما .يقتضيه عرف الاستعمال وهو 
الذم والعقاب هنا ووالوطء ثم ٠‏ ' : 

فأن قبل . فالغسمان أيضا عقاب هليرتفع ٠‏ 

فلنا : الغمان فد ,بحب امتحانا لثاب عليه لا للانتقام » ولذلك ريحب. 
علق السو والتع ترق :و كد اعت الثافل سمتلي الوه ومع تس بحن 
الانلاف كالمضيط. في المجميبة > وقد يجب عقاباً كما يجب على المتعمد 
لكل الشمه لنذو دا نوراله درط .وان لعي لل لمان نقد اانا يقاب 
ما يلزم ان يقال ,بنقضش به كل ضمان هو بطريق العقاب + لانه مؤاخحذة 
وانتقام ببخلاف ما هو بطريق الجر والامتجان * 

والمقصود ان من قال هذا اللفظ خاض أو عام للجميع أحكام الخطاً 
أو مجمل فقد غلط فه ٠‏ 

فأن قبل فلو ورد في موضع لا عرف هبه فهل ,يجمل نفيا لاثره بالكلية 
حتى .يقوم مقام العام أو يجعل محملا ؟ 

فلنا : هو اذ ذاك مجمل يحتمل نفي الاثر مطلقا ونفي آحسا 
الآثار » كما يحتمل أن يراد به الجميع © ولا يترجح شىء منها ٠‏ 


وهذا عند من لا .بقول بمسغة العموم ظاهر ٠‏ 





٠ 8 سسمورة النسماء آية‎ )١( 
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اطي فيه الاثر > فعلى ماذا يقول في التعميم ؟ 

فان قبل : هو نفي فقتضي وضعه نفي الآثر والمؤثر جميعا » فان نعذر 
(" المؤثر بقرينة الحس”٠‏ فبقى الأئر منفيا ٠‏ 

فلنا : ليس قوله لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان أو رهم الخطا 
والسسان عاماً في نفي المؤثر والأئر حتى اذا تعذر في المؤثر بقي في الآثر » 
بل هو لنفي المؤثر فقعل 6 الاين شتفي مارة ضرورة بانشفاء امور لا بحكم 
.عموم اللفظ وشموله له امه 


ع 
هي 


نأذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازا » أما عن جميع الأثار أو عن 
بعض لأثار +٠٠‏ ولا اتترجح الجملة على البعض ولا أحد الابماض على 
يزه +»» 
مسألة 
في فوا +صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة الا بطهور )0 و ( لا صلاة 





٠ وهو دس الخنط والدسيان‎ )١( 

(؟) أي لوجودهها وتحققهما في الحس ٠‏ 

(9) روى البيهقي : ( لا صلاة بغير طهور ) ىج ٠ 88/١‏ وذكر 
الهيثمي عن الطبراني في الاوسط بنفس الافظ ,2 وفيه عبيدالله بن يزيد 
#القيرواني 4 ولم يرو عنه غير ابئه محمد 2 ولفظه ( لا صلاة لمن لا وضوء 
له ) ٠‏ وذكر من تكلم فيه من رجال سنده » ولم يترجم له احد ٠‏ مجمع 
الزوائد بي 50/١‏ ' وروى أبو داود : ( لا صللاة لمن لا وضوه له) 
لي 8/١‏ والدارقطني ٠‏ قال البخاري ف التاريخ الكبير : لا يعرف 
السلمة سماع من أب هريرة رضي الله عنه ب الذي روى هذا الحديث - 
ولا ليعقوب من أبيه ,2 ج 55/١‏ التعليق المغني بهامشس الدارقطني ٠‏ 
“وروى مسام : (لا تقبل صلاة بغير طهور ) ج ٠١5/5‏ بهامش النووي ٠‏ 
'والترمذدي 8/١34‏ بعامص تحفة الاحؤوذي ٠‏ والبيهقي ( ان الله لا يقسبسل 
صلاة من غير طهور ) ى 4/١‏ 3 وانظر مجمع الزوائد ى م52 م 
وقال الدارقطني ؛ متروك » وقال ابن عدي : تحتمل رواياته ٠‏ ىج ١/ه؟؟‏ 


'ميزان الاعتدال ء 


الا بفائحة الكتاب )20 و ( لا صيام لمن لم يت الصيام من الليبل )59 
و (لا نكاح الا بولي )0 و ( لا نكاح الا بشهود )20 و ( لا وضوء لمن 


(؟) روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بنفظ : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
ُ ين بهامشس الفتح * ورواه أبو داود عن عبادة أيضاً يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم » وفيه ( ٠٠‏ فصاعداً ) يج ١589/١‏ مختصر سنن أبى 
داود للحافغل المنذري ٠‏ ورواه مسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ٠‏ 
( لا صلاة لمن لم .يقترىء بأم القرآن ) ٠‏ ( لا صلاة لمن 'لم يقرأ بأم الغرآن ٠)‏ 
ج 5/ ٠١١-٠١٠١‏ بهامس شرح النووي ٠‏ وفي مسئف الامام أحمد ( ٠٠‏ فلا 
تفعلوا الا بأم !١‏ لقرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وذلك أنهم كانوا 
بقرأون خلفه بها وغيرهما ٠‏ جى 513/6 ٠‏ ورواه بألفاظ مختلفة 
وأماكئن متعددمة ٠‏ 
وأما اللفظ الذكور 2 فقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد : عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقول : ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) وزيادة ( وآيتين معيا)٠‏ 
قال : رواه الطبراني في الاوسط , وقال : هو في الصحيح خلا قوله: 
( وآيتين معها ) ٠‏ أي معناه والله أعلم ٠‏ قال : وفيه الحسسن بن بحيى 
الخشني ضعفه النسائي ووثقه دحيم وابن مغين في رواية * بج 5"/لة١١ا ٠‏ 
وقال الذهبي : قال ابن معين : ليس بشسىء » وقال دحيم : لا بأس به . وقال 
أبو حاتم : صدوق سيىء الحفظ »2 وقال النسائي : ليس بشقة 2 وقال 
الدار قطني متروك ٠‏ وقال ابن عدي تحتمل روايته جى 5 ميزان 
الاعتدال ٠‏ 
() تقدم ذكرم ٠‏ 
(5) رواه أبو داود لى ك/لكهة 2 والترمذدي ىت لعا ٠‏ وأحمد 
ى 5 6 اك ىك 5١9‏ ء 5١8‏ 5 2 والحاكم 
٠ 5/1‏ 
(5») روى الحديث بلفظ : ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) الامسام 
أحمك حي 53/5 وأبو داود ام 5 2 والترمذي - 5/١‏ 3 
والبيهقي تج ذلك أ 165 م 11١١‏ مجه ١/6١‏ وابن ماجة 
-ى اا" . والحاكم في المستدرك جب /15 , ٠ ١/9‏ 
قال النريلعي : غريب بهذا اللفظا ٠‏ أي ( لا نكاح الا بسهود ) ٠‏ 
ج ١3//*‏ نصسب الراية ٠‏ ولعل الغزالي ذكر الحديث 0 والله 
أعلم ٠‏ 





اكه؟ 


لم يذكر اسم الله عليه )27 و ( لا صلاة لجار المسجد الا في المسحد )20 + 


الفا لدو ينها بصورتمه > فان صورة الصلاة والصمام والنكاح 


والوضوء مواحودة كالشلا والنسسان ٠‏ 


بيجب روبج سمه بمسجبوو د جب حا ساد ماعب اجون عدبم :0ج ممح ججعا تس سو بصب ص مسب مستممر ١‏ . 


)١(‏ رواء الدار قطني ىج ٠ 7/١‏ ورواه أبو داود ى ٠ 88/١‏ وقال 


(020 


المنذري : وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة ٠‏ 
وسمكى الاثرم عن الامام أحمد رضي الله عنه قال : ليس في صذا 
الحديث يئبت » وقال : أرجو أن يجزيه الوضوء . لانه ليس في 
هذا حديث أحكم به ٠‏ وقال أيضاً : لا أعلم في هذا الباب حديثا له 
اسئاد جيد ى ١/8م8‏ مختصر سئن أبي داود لتمنذري 3 

وفي الباب أحاديث ذكرت فيها البسملة , ففي مجمع الزوا ته 
55/١ ِ_‏ ( يا أيا هريرة اذا توضأت فقفل ببسم الله والحمد لله 
فان حفضتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك 
الوضوء ) قال : رواه الطبراني في «الصغير » واسناده حسن ٠‏ اضء 
وذكر حديثاً فيه محمد بن يحيى بن عروة نسبوه الى وضع 
الحديث ٠‏ وهو ( إذا استيقظل أحدكم من منامه ) وهذا في البخاري, 
الا ( ويسمي قبل أن يدخلها ) ٠‏ والمجموع رواه الطبراني فسسي 
الارسط ٠‏ وذكر حديثا ( كان رسيول الله صلى الله عليه وسيلم 
حين يقوم للوضوء ٠٠‏ فيسمي الله تعالى ) ٠‏ وحديث ( اذا بدة 
بالوضوء سمى ) ومدار الحديثين على حارنة بن محمد 2 وقهك 
أجمعوا على ضعفه بي ١/90؟؟ ٠‏ : 

وقد أورد الدار قطني والبيهقي وأبو داود وغير هم غير هذه الاحاددث. 
روام الدار قطني عن جاس بن عبدالله رضي ابله عنهةه ني 5/١‏ . 
وفيه محمد بن السكن بن بكير ٠‏ قال الذهبي : لا يعرف 2 وخبره 
منكر , قال البخاري : في اسناد حديثه نظر 2 وهو مؤذن مسجد 
بدني شقرة »2 ثم ذكر الذهبي الخديث.2 وآن الدارقطني ضعفهة ٠‏ 
ميزان الاعتدال ج #/لاثاه . وانظر التعليق المغني على الدارقطني 
ىو 6ن ٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك بي 5 وله طرق 
عن علي وعائشة وجابر رضي الله عنهم 2 وليس أله اسناد ثابت ٠‏ 
التاخيص الأحبير ج ٠ ”١/9‏ : 


ا 


فقالت المسزلة هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم ٠‏ 

وهو أيضاً فاسد » فان نلك الأسامي ألفاظ تصرف فبها الشرع فهي 
شسرعة » وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كمرف 
اللغة » فلا شك أن الشرع لم ,يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفاً » بل 
قصد نفي الصلاة والصوم والوضوء والنكاح الشرعي ٠‏ 


فان قيل : فحتمل نفي الصحة ونفي الكمال » أي لا صلاة كاملة 


فلنا : ذهب القاضي الى هذا ٠‏ 


والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة ء» ومحتمل لنفي الكمال على 
سسل التاديل لأن الوضوء والصوم والصلاة مثلا صارت تمارة غن 
الشرعية » فقوله : لا صيام صرريح في نفي الصوم الشرعي > ومهما حصل 
:الشرعي وان لم .يكن فاضلاا كان ذلك على خلاف مقتضي النفي +* 

فان قبل : فقوله صلى الله عله وسلم : ( لا عمل الا بنة )© من 


قبيل ( لا صلاة الا بطهور )”'؟ > أو من قبيل ( رفع عن أمتي الخطاً 
واليان 2936© ؟ 





4١‏ لم أن عمذا الحديث بهذا! اللفظ » وانما رويت روايات متعددة 
ألفاظها قريبة منه ٠‏ روى البخاري بلفظ ( الاعمال بالنية) 
و ( العمل بالنية ) ج 2١5/١‏ ب ٠٠١/8‏ بهامش فتح الباري ٠‏ 

() تقدم ذكرم ٠‏ 

(؟) اتقدم ذكرم ٠‏ 


7” 


قلنا . الخطأ واانسسان ليسا من الاسماء الشرععة + والصلاة والصوم 
منها » وأما العمل فليس للشرع فيه تصراف + ” 

وكيفما كان فقوله صلى الله عليه وسلم ( لا عمل الا بنية 06" وقوله 
( انما الأعمال بالنبات )20 يقتضي عرف الاستعمال نفي فائدته » كمسا 
بققتضي عرف الشمر ع خفي الصحة في الصوم والملاة م فلسسى هذا من 
المجملات > بل من المألوف في عرف الاستعمال كقولهم لا علم الا ما نفع 
ولا كلام الا ما أفاد ولا حكم الا لله ٠‏ : 


(دقيقة) 

القاصي رحمه الله انما لزمه جعل اللفظل محملا بالاضافة الى الصحة 
سخالف الوضع » فلزمه اضمار شيء + ولا يتعين ذلك فكون مجملا ٠‏ 

وأما نحن قلما اعتيرنا عرف الششرع صار ذلك النفي راجماً الى 
نفسها كما في لا رجل في الدار > ولا ينصرف الى الكمال فلا يكون فيه 
الاجمال * ش 

مسسسألة 

اذا أمكن حمل' لفظ الشارع على ما'يفد مشين م وعلى ما يفد 

كما لو دار لفك بين ما .يفيد وما لا يفيد » يتمين حمله على المقيد ٠‏ 


٠ : 1 ٠ تقدم ذكره‎ )١( 
وبهذا اللفظ رواه البيهقى‎ ٠ رواه البخاري لي 1/3 بهامس الفتم‎ (0) 
وأبو نعيم ف الحلية ى ا لين 2 وأبو داود‎ 1 4/١ 5 ابض‎ 1 
ىج 5/5 المختصر الللحمانظ المنثذري والسخاري بس م215‎ 
( بهامش الفتح :. ورواء الامام أحمبه بلفغك ( انما العمل يالنية‎ ' 
0 تا ااا‎ 
9 


ااال 


وهذا فاسد لأن الحمل على غير المفيد ,يجعل الكلام عبثاً ,بجل” عنه. 
مقام الرسول صلى الله عليه وسلم > آما المفد لمضى واحد فلس بلقو > 
ولعل كلمانه الني اقادت معلى واخدا أغلب هما نفد معلتين © فلا معنى, 
لهذا الترجيح ٠‏ 

هسسنألة 

اذا دار الاسم بين معناه اللغوي وتنناء الشمرعي كالصوم والصلا 
فال القاضي : هو مجمل » لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب إلغتهم » 
لمر ورج ابن ا ل روه 
وسلم استعمال هذه الأسامي على عرف الشبرع وان أكمر إطلا 
على الوضم ل 
اقرائك )220 » ومن باع حرا » أو باع خمراً فحكمه كذا ٠‏ 

. ا ل ا ل يه 
غداء و ابي اذا أصوم ٠67)‏ 

فانه إن حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النة نهار ٠‏ 

أو اللفوي أعني الأمساك لع .يدل عليه > وقوله صلى الله عليه وسلم 
( لا تصوموا يوم النحر )”© ان حمل على الشرعي دل على انعقاده »> 





)١(‏ لرواه الدارقطتي وله تكملة ٠‏ 'وأورد ما في مغنآاه عدة أخاديث 
٠ 552/ 5-‏ ورواه النسا ني بألفاطظ ٠‏ منها : ( فامزرها أن تترك 
الصلاة قدر أقرائها ) ىج 187/١‏ وما بعدها ٠‏ 

) رواه البيهقي بهذة اللففل ى ج 5/؟. ٠ "٠‏ ورواه مسلم بلففل لآ 
إذن هلاثم ) بى 57 ان النووي ٠‏ وأبو داود ى الف 
المختصر للمنذرىي ٠‏ ورواه الترمذي بلفظ آخر اني صائم ) ( فاني, 
صائم ) ج "/ ٠‏ بهامش تحنفة الأخوذي ٠‏ وانظر بعض ألفاظه في 
سمئن الدارقظني ج 18/59 وما بعدها ٠‏ 

95) روى الامام الشأفعي في الرسالة عن عمر بن سليم الثزر قي عسن 
أمه قالت : بيتما نحن اا ل 
على جمل بقول : ان رسول الله صلى الله عليه وسملم يقل : ( 


ا 


يننا 


اذ لولا امكانه لما قبل له لا تفمل ء أو اللغوي آم ينشاً منه دليل عليه ٠‏ 
وقد قال الشافعي رحقه الله :لو حلت أن ا يسع الخمر لا يحنث 
0 


القريئنة 'ندل على إرادة الع اللغوي 5 


والمختار دندنا أن ما ورد في الاثنات والأمر فهو للمعنى الشرعي » 

وما ورد في النهي كقوله ( دعي الصلاة ) فهو مجمل ٠‏ 
مسألة 

اذا دار اللفف. بيع الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة الى أن ,يدل دليل 
على المجاز » ولا يكون محملا كقوله : استقلني أسد في الطرريق ٠‏ فلا 
يحمل على الامجاع الا بقرينة » فان لم تظهر فاللفك للسسّع ٠‏ وهذا في 
مجاز لم يغلب بالعرف » والا هاللفظ. للمعلى المحازئ ٠‏ والمعنى العرقي 
كالوضعي في تردد اللففك بنهما ٠‏ 


هيا ا. *# 





هذه أيام طعام وشراب فلا يضرمن أحد ٠ 5١؟ ) ٠٠٠‏ وروى أبو 
داود ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بافطارها . 
وتنهنى عن صيامها . قال مالك : وهي أيام التشريق ) لج «/هو؟ 
المختصر للمنذري ٠‏ وش مسند الامام أحمد عن أبي سمعيد الخدري 
رضي الله عنه ( سمعت. رسول أله على أئله علب ه وسلم يقول : 
( لا صيام في يومين 2 يوم الفطر 2 ويوم الاضحى ) وعنه أيضاً : 
( لا تصوموا يومين , ولا تصلوا صلاتين 2 ولا تصوموا يوم الفطر 
ولا يوم الاضحى ) ج 55/9 2 لاه ٠‏ وروى أيضاً ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين 2 أما يوم الفطز 
ففط ركم من صومكم 2 وأمنآ يوم الاضتحى فكلوا مِنْ لخم نسككم ) 
لي 5/1 ٠‏ وانظر الدار قطني ى ؟ افا زها بعدها ٠‏ والترمذدي 

ج 75/2 هامص التحفة ٠‏ ومجمام الزؤاتئد الى  505/‏ 00.اء 
ورقاه مسلم قريباً منه ىج 1/4 ١5 ٠‏ بهامس النووي ٠‏ 


لف 


الاجمال تنارة يكون في مفرد »> وتارة في مركب ٠‏ وتارة في نظلم 
الكلام » أو في التصريف > أو حروف النسق » ومواضع الوقيف 
والابتداء ٠‏ أما المفرد ففد ,يصلح لمان مختلفة كالعين للشمس والذهس 
والماصرة » ولمتضسادين 2 للحيض والطهر > ولتدمابهان بوجه كالتور 
للمقل ونور الشمس » ولتماثلين كالجسم للسماء والأرض > وقد يكون 
موضوعاً لهما من غير تقديم ولأخير » وقد يكون مستعاراً لأحدهما مان 
الآخر كقوله ‏ الأرض' 1م" اشير - فان الأم وضم للوالدة أو لا » 
وكذلك اسم المنافق والكافر والفاسق والصوم والعملاة » فانه نقل في 
الشرع لمعان ولم .يترك المعنى الوضمي أيضاً » أما الاشتراك مع التركيب 
فكقوله تمالى : ( أو نوا الذي بده عقدة التكاح )20 ٠‏ فان جمبع هذء 
الألفاظ مرددة بين الزوج والولي ٠‏ 


الكلام ككل ما علمه الحكبم فهو كما علمه » لتردد قوله » فهو بين 
الرجوع الى كل م9" والرجوع الى الحكيه””؟ ٠+‏ وبحسب الوقف 


٠ ٠ سورة البقرة آية (/اا؟)‎ )١ 

(؟) فالمعنى وما علمه الحكيم فهو باطال لما علمه ء أي أن علمه علم 
واقمي ,يطابق .الحقيقة ٠‏ ْ 

(؟) حتى يقول : والحكيم يعلم الحجر فهو اذن كالجخر ٠‏ 


ف 


والاتداء كقوله نسالى ( وما يملم تأويله الا الله والراسخون في العلم. 
يقولون آمنا به )2*0 . 

ولذلك قد. بصدق الخمسة زوج وفرد وقد لا يصدق > وقد يصدق 
الانسان حيوان وجسم وقد لا ء وكذا يصدق زيد طبيب بصير وان كان 
جافلا » ضعيف المعرفة بالطب ولكن بصيراً بصنعة الخباطة مثلا ٠‏ 


فهذه مواضم الاجمال « 


( البيان والمبين ) 

الل بمعنى التعرينف والاعلام اخراج الشيء من حشّر الاشكال الى 

خاو افطلى وسيى ها بقرت ادن الرمان بمعع التار اوه 
العلم ا هو دلبل عليه » وبمعئى نفس العلم نين اأشميء - 

ات الى اللنة هو المعنى الثاني ٠‏ وعليه فالبان قد يكون بعارات 
وضعت بالاصطلاح > فهي يان في حسق العارف بالوضع . * وقد يكون 
بالفعل والاشارة والرمز ٠‏ 

ولسى هن تمرمل السان أن .يحتصل به التيين لكل اح 2 ك0 يده 
لبس من شرطه أن يكون باناً لمشكل ٠‏ فان النصوص الواضحة ابتداء 
سان + 


وكل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوله واستشاره حسث يكون 


جمس ضهنا احور جسوطصده مب اوببببوبو جيه ب لاما حسم 








لعس صم ل 


0 سمورة ل عمران آية (50 * 


ولف 


دللا » وتنسهه بفحوى الكلام على علة الحكم ببان وان كان بعضها يفيد 
غلبة الظن » فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعاً دليل بان ٠‏ 

نعم كل ما لا يفيد علمأ ولا ظنأ ظاهراً فهو محمل يحتاج البيان > 
والعموم ,يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به + لكنه ييجتاج الى 
البيان ليصير الفان .علماً » فيتحقق الاستغراق © أو يتين جلافه فِيتحِقة 


٠ الخسوص‎ 





وكذلك الفعل يحتاج الى بان تقدمه ان أأريد به بان الشمرع © لأن 
الفمل لا صلخة له ء* 


مسبالة 
في تأخير الببان ٠‏ 
لا خلاف أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » الا على مذهب من 
يجوز تكدف المحال ٠‏ [ [ 
مأ تخا الى وقتها فحائز عند أهل الدق > خلافاً للمعتزلة »م وكثير 
من أصحاب أي حشفة » وأصعحاب الظاهر * والبه ذهب أبو امجن 
المروزي وأبو بكر الصيرني ٠‏ [ 


وفر ى جماعة بن العام والمجمل > فجوزوا تأخيره في المجمل © اذ 
يذ بتحصل مله شي ء دن الللس 6« دون العامة أنه بوهم المموم 7« فاذا ا 
به الخصوص لزم البيان والا لعمل بالعموم ٠‏ 

وفراق طوائف بي الأمر والنهي والوعد والوعيد » فلم يجوزوا 
تأخير السان في الوعدا والوعد ٠‏ 

لنا على جواز تأخيره مسالكت ٠‏ 
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الأول : 

أنه لو كاز ممتناً لكان إما لاستحالته في ذاه أو لا فضائه الي 
ميجال » وكل ذليبك يعرف يضرورة أو نظر » واذا انتفى الطرريقان 'نيت 
:الحواز ٠‏ 

وفيه نظر لأنه لا يورث العلم ببطلان الاحالة ولا بشبوت الجواز » 
اذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره دلبل على الاستحالة لم يخطر له » فلا 
.يكون دلبلا لا على الاحالة ولا على الجواز * 
:الثاني : 

أن الحاجة الى الببان للإمتثال وامكانه م كما أن الحاجة للقدرة 
والآلات كذلك , فكما جاز تأخيرهما جاز تأخيره ٠‏ 

وفه نظر » لأنه انما بتنهض حجة على من بحل الأخيره لتمذر 
الأيكان تمان م مله" لذ ددن هيدل 2و لوا لحرا يل 31 
أو لسسب آخر ٠‏ 
الثاللثك : 

انه جائز » لوقوعه في الكتاب والسنة » أما الكتاب فكقوله تصالى : 
فاذا قرأناء فاتبع قرآنه ثم أن علينا يانه )27 > وثم للتأخي » وقوله تعالى 
( كتاب أ حكيت آيانة نم فِصَّلت )© > وقوله ( ان اله يأمركم أن 
اتذبحوا بقرة )7 > وقد أراد بقرة معيلة ولم يسنها الا بعد أ أسئلة » وقوله 
:( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى )« 0 





(4)5 سورة القيامة 'آية ٠ )91١/8(‏ 
(؟) سسورة حود آية 4)١(‏ + 

(»)4) سسورة البقرة آببة (/58) ٠‏ 

«5) سورة الانفال آية ٠ )5١(‏ 


قاناد بشي 0-7 دني المطلب 6 اق انه الى أن مع صلى 
الله عليه وسلم : ني أمبة ونوفل منها » وسثل عن ذلك وقال ( إنَا ونوا 
ل ور ا و وشبلك ين : 
ار 


(0) 


ف 
022( 


8 ات يه ا ى الله عليه وسلم قوله تعالى ( وأقمو 


و 


الصلاة 8" بعيالاة حطرويل27 فى يرمق 6 زقتف ونن اكوله 00 





رواه أبو داود ات ١/5‏ وروق الشافعي في الام : أخير نا 
مطرف عن معمر عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره عن 
أبيه قال حي وتو لد على اله عليه وشم تيم ادي القراي 
بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان 2 فقلنا: 

يا رسول الله هؤلاء اخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك 
الذي وضعة أله منهم 2 أرأيت اخواننا من بني المطلب 6 أعطيتهم 
وتركتنا ٠‏ أو منعتنا 2 وانما قرابتنا وقرابتهم واحدة ؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( انما يبنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد , 
وشبك دن أصابعه ) بي 2/5 * ورواه الامام أحمك فق ا000 
قريباً هنه عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم ج ٠ 8١/4‏ 
ورواه عن عبداأرحمن بن همدي عن عبدالله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب ٠٠‏ ج 860/5 ٠‏ 
ورواه البخاري عن عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل بن 
شهاب عن ابن المسيب ج ٠ ١75/1‏ وعن يحيى بن بكير عن عقيل, 


ج 586/8 ١‏ والنسائي ج ١78/5‏ من طريق آخر ٠‏ وابن ماجة 


من طريق آخر ج ٠١/95‏ * ورواه الدار قطني ج5ا/5.0* 5552 , 
٠ 16‏ 


سورة النور آية (5ه) ٠‏ 

رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ى 1١ */١‏ هامس 
'نحفة الاحوذي : والامام أحمك 3-3 1ق م والبيهقي _ ا 
والدارقطني وى 5/١‏ . والطحاوي ى ١/١‏ * وروآاه عسسن 
جاس رضي أئله عنه الدار قطني تج /١‏ 5 , والتمنام - 3 
والبييمقي 2ج 8/١‏ . 


قال الترمذي : قال محمد أي البخاري ‏ أصسح شيء في الموا 
حديث جابر ٠‏ قال ابن القطان : حديث جابر يجب أن 


أدذمنت 
0 
حو فه 


ع 


9 


توا الزكاة "2 بقوله صلى الله عه وسلم ( لبس في المخضراوات 


ل الام الا يه له 





مر سملا » لأن جابرا لم يدكر من حدثه بذلك + ولم شاهد ذلك 
صبيحة الاسراء ا على من انه أانصاري انما صعب بالدايية ٠‏ ولا 
يلزم ذلك من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهيم . 

فانهما رويا امامة جبريل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ١إصاء‏ 


قال في الامام : وهذا المرسدل غير ضار , فمن أبعد البعد أن يكون 


0 
0 


جابر سمعه من تابعي 2 وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة » 
وجهالة عينهم غير ضارة ٠‏ اله * نقلا عن نصب الراية جى 5525/١‏ . 
تحني ْ ش ش 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه النسائي ىج ١ه‏ م 
والطحاري سج 7/1 ١١‏ « والدار قطني ى 00 2 والبيهقعي 

ىج 0١‏ »: وروي عن غيرهم من الصحابة ٠‏ 


سوزة الور آية (3 06 


رواه الدارقطني بج 16/5 وما بعدها . وسساق ألفاظاً منها ( ليس 
في الخضراوات زكاة ) و ( ليس فيما أنبتت الارض من الخضسر 
زكاة ) ٠‏ وروى البيهقي : أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر 
موسمى بن طلحة ٠»‏ فقال موسى بن طلحة : انه ليس في الخضراوات. 
شي ء ٠‏ ورواه عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فكتبوا بذالك. 
الى الححاج ٠‏ فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن 
المغيرة ٠‏ قال االبيهقي بعد أن ساق عدة روايات : هذه الاحاديث 
كلها مراسيل الا أنها من طرق مختلفة »2 فبعضها يؤكد بعض 2 
ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسسى , وقد مضت في باب الدخل .2 
ومعها قول بعض الصحابة رضي الله عنهم 2 وروى أيضاً عن عمر 
ر ضي الله عنه ( ليس في الخضراوات صدقة ) ٠‏ قال : رواه جماعة 
عن اليك , بن أبي أسلم 2 ورويئناه من وجه آخر موصولا في باب 
النتخدل ٠‏ 


وروى عن علي رضي الله عنه أيضاً قال : ( ليس في الخضر والبقول 
صدقة ) , تابعه الاجلج عن أبي اسحاق ,2 وروى عنه أيضا مرفوعآ 
من وجه آخر ٠‏ وروى عن عائشسة رضي الله عنها فيما ذكرت أن 
السنة حجرت به وليس فيما أنبتت الارض من الخضر زكاة ٠‏ السنن 
الكبرى جه ٠038.6 1١59/5‏ 
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اث عن رصني د طله الخرية عبدالرزاق في مصنفه + :/: .+ 
وروى بعض ما رواء البيهقي ٠‏ وأخرحه الترمذدي من حدايث عيسى 
بن طلحة عن معاذ , ثم قال : ليس امناده بصحيح ٠٠١‏ وانما 
- هذا عن هموسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليية وسلم 

٠‏ والعمل على همِذا عند أهل العلم ىي ١١١١/١‏ بهامس 


0 0 


زواء الأعام اتحنة ف مده عن ابي خريرة رخني لد عن عن النمئ 
صلى الله عليه وسسملم قال : ( ليس فيمسا دون خمسة أوسق 
صدقة . ولا فيما دون جمس أواق صدقة , ولا فيما دون خمس 
ذود صدقة ) ج /؟ 1 » وعبدالرزاق في مصنفه جيم 8/4 : 
ورواه البيهقي عن أبي ممعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( ٠٠5‏ ليس فيما دون خمسة آوسق صدقة ) 
ب 5/5 ٠‏ ورواه اليجاري عن أبي سبعيد أيضباً ( ليبس فيما دون 
جسبة أوسق ‏ من التمر صدقة ) بهامش فتح إلباري ج ٠500/5‏ 
ورواه الامام مسلم عن أبي سعيد أيضآ ( ليس فيما دون خمسة 
أوساق هن تمر ) ج 5١/10‏ بهامش النووي ٠‏ ورواه بلفظ ( ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة ) عن أبي سعيد أيضاً ج 50/1 ٠‏ 
ورواء أبو داود عن أبي سعيد بئنفس اللففل ج ؟/؟7! الممختصاصر 
للمنذري ٠‏ والترمذي ( ليس فيبا دون ٠ ٠٠‏ ) ج 1/١‏ بهامشسش 
التدفنة ٠‏ 


وروي بألفاظ منها ( ليس فيما دون خمس أواق ) و ( ليس فيما أقل 
من ٠0660‏ ) البخاري هامس الفح ىو 4 ٠‏ /إلا5: + ومسملم 
٠٠٠(‏ خمس أواق ٠٠٠‏ ) حي 0/*ه بهامس النووي ٠‏ والامسام 
إحمد ( ليس فيما دون خمس من الابل ٠٠‏ ولا خمسينة أوسق 
صدقة ) ٠‏ و ( خمسة أوساق ) ج 95/؟9 ,2 49 وبلفظ ( ٠٠‏ خمس 
أواق 2 فيما دون خمس أوسبق صدقة ) ب 52/5 وأورده 
أماكن أخرى ص المسنك * وروامه الدارقطني ( ٠‏ 5 خمس إوساق : 
ج 55/5 ورواء غغيرهم * 
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( في أربعين شاة شاة” )20 ٠‏ وبين قوله تسالى ( ولله على الناس حج 
الببت ٠0)‏ الآآية بقوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا . عني مناسككم 6 
وقد ورد أمر. النكاح والبيع والارث محملا أو لا م 7 عليه السسلام 
بالتدريج هن ,يرث ومن لا يرث ومن ,بحل نكاحه ومن لا يحل وما ,يصمح 
بيه وما لا ريصح ببعه ٠‏ 








4١‏ رواه الترمذدي من حديث طويل ( ٠٠٠‏ وفي كل أربعين شاة شسأة 
٠٠٠‏ ) ج١/5‏ بهامس تحفة الا<وذي ٠‏ قإل الترمذي : ليث ابن 
عمر حديث حسن , والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء , 
قال : وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم 
هذا الحديث , ولم ,يرفعه , وانما رفعه سفيان بن حسين ٠‏ ورواء 
الامام أحمد في المسند عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ( مان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ٠٠٠‏ وفي الغندم من 
أربعين شاة ٠٠٠‏ ) ج ٠ ١١/5‏ وأخرجه الدارقطني عن يونس عن 
ابن شهاب ( ٠٠+‏ ولا يؤخذ من الغنم حتى تيلم أرممين شاة » فاذا 
بلغت أربعين شاة ففيها شاة ٠٠٠١0‏ ) ج:3/5١١1!ا١١‏ + وروى 
الامام أحمد في مسلده ٠٠١‏ حداثني ا 0 
وهو مكثور عليه فاما تفرق الناس عنه قلت : إني لا أسألك لك عما 
يسألك هؤلاء عنه . قلت : أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ قال : وسياألته عن الزكاة ٠‏ فقال لا أدري أرفعه الى 
النبي صلى أئله عليه وسملم أم ل 0 وفي أر بعين شاة شاأة ٠٠٠‏ ) 
ج 5/ه” ٠‏ ورواه البخاري بلفظ ( وفي صدقفة الغنم في سائمتها 
اذا كانت أربعين الى عشرين ومائلة وعشرين 05٠0٠١‏ ) ج "0١/9‏ 
بهامس فتصم الباري + ورواه البيهقي ج ٠ ٠٠١/54‏ 
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)4 روى الامام احمد ( لتأخذوا. مناسككم ,2 فأني لا أدري لعلي لا أحم 
بعد حجتي هذه ) جب 778/59 ٠‏ و ( لتأخذوا مناسككم , فاني لا أدري 
لعلي أن لا أحج بعد حجتي هذه ) ج 518/9 ٠‏ يحبى عن اسن 
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمم جابراً رضي الله عنه ,يقول : رأيت 
النبي صصلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ وأما الاول فهو عن محمد بن يكير 
أنا ابن جر يج ٠٠٠‏ ورواه تشير هذا السند أنغسا بى لذين ٠‏ 
وتلفك آخر عن جاس أدضاً ( ألا فخذوا مناسككم 00 ا 5. 
و ( لتاخد أمتىي مناسسكها © * ابي ا ل . 
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الرابع 8 
| أنه يجوز تأخير اللشستم بالامفاة. بل يبحب تأحاره لا سمأ عقتيك 


المعتزلة > فان 0-7 سان لوقت الصادة * 

فهذه وله و قمة دالة على جواز تأخير اسان عن 95 ها يتحتاسم اليه 
من عام وميجمل ومجا. وغيرها ٠‏ 

وللمخالف أربع شبه : 
الأول : 

أنه كما لا يحور خطاب العربي بالعحمي ١لا‏ ,يجوز خطاب العربي, 
بلفظ عر بي مجمل لا ينهم معناه ٠‏ والجواب من وجهين : 
الأول : 

أن المحمل ليس هما يفهم > بل .يفهم منه شيء غير مبين ٠‏ ويعزم 
المكلف على الامتثال عند السان » قانه لما سمع قوله تعالى ( واتو | حقه يوم 
حصاده )2'0 يفهم وجوب | اعطاء الحق »> ويعزم على آداقفه وينتظر ببان. 
وقت الحصاد م فلسى كخطاب العربي باللفظ العجمي قطعاً ٠‏ 
الثاني : 

أنا تجوز له عله السلام أن يخاطب جميسع أعل الارضن بالسير ان 
ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر .يعرفهم بها المترجم © ونحن نجواز كون. 
الممدوم مأموراً على تقدير الوجود » فأمر المحم على تقدير الببسان 
أقرب ٠‏ نعم لا يسمى ذلك خطاباً » بل انما يسمى به اذا فهمه المخاطب > 
والمخاطب في مساألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة » وجهل قدر ادق الواجب. 
عند الحصاد ٠‏ 

فان قبل : فلبحز خطاب المجنون والصبي ليه اما رق 





)01 سسموارة الاثعام آية ٠ )65١١‏ 


ا 


م ينشهم فللا يسسمى ميخاطيا » وويسمى مامورا © العدوم حبق بعدير الوجود - 
وكذلك الصبي على تقدير البلوغ > أعني من علم الله أنه سببلغ » آأمسا 
الذي يفهم ويصلم الله بلوغه فلا نحيل أن يقال له اذا بلغت فأنت 
مأمور بالصلاة والزكاة مثلا ٠‏ والصما لا ينافي هذا اللخطاب © ونما ينافي 
تعرضه للعقاتٍ في الصبا ٠‏ 
الثانية : 

قولهم الخطاب يراد لفائدة » والمحمل لا فائدة فيه > وما لا فائدة فه 
يكون وجوده كعدمه ٠‏ قلنا : انما جوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما 
كقوله تعالى ( وآنوا حقه .بوم حصاده 2١0)‏ حبث يعرف منه وجوب الايتاء 
.ووفته وانه حق في الال > فيمكن فيه العزم على الامتثال والاستعداد له 
وكذلك مطلق الامر اذا ورد ولم يتبين انه للايجاب أو الندب وانه على 
'لفور أو التراخي > أفاد علم اعتقاد الاصل ومعرفة التردد بين الحهتين > 
وكذلك سائر المحملات الواردة + 

نه لأخلاف في ١‏ نه لو قال في خمس من الابل شاة وأ راد خمسا 

0 ان كان بشسرط السان بعد » فكذلك اقتلوا 
الشركين بوهم قتل كل مشرك > وهو خلاف المراد فهو تجهيل في الحال ٠‏ 
وكذلاث العموم للاستفراق وضعا © وانما يراد به الخصوص بشرط. قريينة 
متصلة مينة > فأما ارادة الخصوص دون القريئة فهو تغيير للوضع > وهذا 
حجة من فرق بين العام والمجمل ٠‏ 

والحيولبة ان العمسوم لو كان نصاً في الاستغفراق لكان 
كما ذكرتم » وليس كذلك م يل هو مجمل متردد بين الاستغراق 
والخصوص عند أكثر المتكلمين » وظامسر في الاستغراق علد 
اكثر الفقهاء » وارادة الخصوص به من كلام المسرب و 6 
#العرب اذا سمعه واعتقد عتقد العموم قطعا فذلك لحهله » » بل .شغى ان ,بعتقد 
© ظاهر في السو محل اللخصوس ويتظر ان به على ا اليرس .0 


0 اميه سل 
سمج جه يسمت 


و3 دمو 2 ة الاتعام آية 055 5 


١ 


الرانعة : 

انه إن جاز لأخيره الى هنذة طويلة أو قصيرة فتحكم + أو الى غير 
النهاية فرسا يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الببان قببقتى العامل بالعموم 
مثلا في ورطة الجهل متمسكا بعموم ما أريد به الخصوص ٠‏ قلنا : النبي 
صلى الله عله وسلم لا يؤخر السان الا اذا جوز له التأخير أو أوجب وعين 
له وقت السان وعرف أنه بمقى الى ذلك الوق ٠‏ 

مسألة 

ذهب بعض المجوزين لتأخيره الى منع التدريج في البان + فقالوا اذا 
ذكر اخراج شىء من العموم فينبغي ان يذكر جميع ما يخرج » والا أوهم 
استعمال: العام في اللافي وهو غلط » فانه كما يجوز الخصوص في أصل 
العموم ينبني أن يبقى مجوزا له في الباقي * كدف وقد نزل قوله تعالى 
( ولله على الئاس حج الببت من استطاع اليه سبيلا )"© فسئل النبي عن 
الاستطاعة فقال ( الزاد والراحلة )''؟ ولم .بتعرض لامن الطريق والسلامة» 


0ك 





٠ سورة آل عمران آية (لا9)‎ )١( 


(؟) رواه الدارقطتني عن ابن عضباس رضي الله غنهما جب 518/5 ,2 
والبيهقي أيضاً عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سمبيلا ) » قال : السبيل أن يصمح بدن العبد ويكون له ثمن زاد 
وراخخلة 2 هن غير أن يجخف به ٠‏ ج ٠ 751١/5‏ وروى الترمذي 
عن ابن عمر رضي ائله عنهما ى 7 بهامشس تحفة الاحوذي ٠‏ قال 
الترمذي : خديث حسسن ٠‏ والدارقطني ج ٠ 5١18/5‏ وحديسث 
الدارقطني فيه الحجاج بن المظفر /, قال فيه يحيى بن ممين : ليس 
بثقة ٠‏ وقال االاهمام أحمد : تر كنا حدايثة 2 وقال البخاري : سكتو! 
عنه 2 وقال النساني : متروك *٠‏ كك 51 التعليق المغني على 
الدار قطي ٠.‏ 
ودؤق البيققي عَنْ ابن غمر رضي الله غنهيشا ل 7.0/4 ؛ ؤروى 
الحديث عن علي وعائشة وجابر وأنس , وقال غن حذيت آنس : ولا 
أراه الا وهما 5 


3 5 0 


وذلك يجوز أن شين بهد بدليل آخر > وقال تعالى ( والسارق والسارفة 
فاقطعوا أيديهما )200 ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الات إعده ثم 
ل لل تعالى (فاقتلوا المشسر كبينغ1؟) 
الآ به أهل الذهة هزه والسنفت عرة وار انمره اخرى + 
مساألة 

لا يسترط أن يكون طريق بان المجمسل وتخصيص العمسسوم 
كطريقهما » فيجوز بان مجمل القران وعنومة وما ثبت بالتواتر بخبر 
الواحد خلافا للعرافيين > فلم يجوزوا تخصيص عموم القران والمتوائسر 

بخبر الواحد وكذا المحمل في ما تمم به البلوى » كأوقات الصلاة وكيفتها 
وعدد ركماتها ومقدار واجب الزكاة ا ايان نعم به البلسوى 


كقطع ,بد السالق. وما يجب على الائمة من الحد فبجوز أن مان تسن 
الواعسة + 


ا سا ل بولق لو كرك اعرف - قال : حديث 
قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه - أخرجه الدارقطني مرفوعا » وذكر 
بعض العلماء أن الحاكع أخرجه وقال : صخيح ٠‏ 
ودوى البتيهقي غن ابن عمر ‏ وضي الله عنهما ‏ قال : قيل : 

يا رسول اله ما السبيل الى الحج ؟ قال : ( التسبيل الى الحج الزاد 
والراحلة ) ٠‏ قال البيهقي : وقد روي هذا من حديث الحسن 
البضري عن الدبي صلى انلّه علية وسلم مرسلا جى 5517/5 ٠‏ ورؤق 
الترمذي عن ابن عور رضي الله عنهما قال : جاء رجل الى النبىي صلى 
الله عليه وسام فقال : يا رسول الله ما يوجب الدج ؟ قال : ( الزاد 
والراحلة ( ذلف بهامش التحفة ٠‏ وفيه أبراهيم قن بز نيك 
الخوزي ٠‏ قال الامام أحمد والنساثي : متروك ٠»‏ وقال ابن معيل : 
اليس بثقة » وقال البخاري : سكتوأ عنه ىج /5/١‏ ميزان الأعتدال + 
وللخدايث شواهد ٠‏ قا! ل البيهقي بعد مأ ساق حديثاً عن الحسن 
قال : سثل النبي صلى الله عليه وسملم عن السبيل قال : ( الزاد 
والراحلة ) ٠‏ وهذا شاهد [حديث ابراهيم 4/ م ٠‏ وانظر ايض 
ٍَّ - ولذلك قأل التر مذي : حاديث حسن * 

٠. سسورة المأئدع آبة وم‎ )١( 

(4)5 شور رة التوبة أأنة (م6) ٠.‏ 





: ب ن 


القسم الثاني هن الفن الاول 
في النص والظاهر والمؤول 

النص يطاق على ثلائة اوجه : 
:( الأول ) ْ 

ما أطلقه الشافمي رحمه الله عله من التلاهر » وهو منطيق على اللغة 
ولا مانع منه في الشرع فحده حينئد حد الظاهر وهو اللقل الذي يغلب 

: 1 : 6 : كياد 
على الثلن فهم معنى منه من غير” قطع ٠‏ 
( الثاني ) 

ما لا يتطرى الله احتمال اصلا وحده اللفظ الذي يفهم منه على 
الما ام 
جخصع خمئ 
الثالث : 

ما لا يتطرق اله احتمال مقبول بمضده دلل » أما ما لا يمضده دلل 
افلا بخرج به اللفد عن كونه نصا ء فدمرطه بالوضع الثاني أن لا يتطرق 
الله احتمال أصلا > وبالوضع الثالت أن لا يتطرق اليه ايان ان 
بدلل > والاطلاق الثاني اوه وأشهر » أما التأويل فهو عمارة عن احتمال 
بعضده دل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي ,يدل عله الظاهر » 
ويئسه أن .يكون كل ناويل صرفا للففل من الحققة الى المحجاز حتى 
تخصيص العموم فأن العام أن ست وضعه للاستغراق فهو مجاز في العض > 
وذلك الاحتمال ان كان قربا كفى في اناته ديل قريب وان لم يكن قويا 
جدا » وان كان بصدا افتقر الى دلبل قوي يجبر بعده قريئة أو ماما آو 
ظاهراً آخر أقوى منه » ورب تأويل لا يظهر الا بتقدير قرينة وان لم تنقل 
كتأويل قوله عله || لام ( لا ربا الا في النسسئة )7 بحمله على م<تلفي 





٠ فهو بالاضافة الى ذلك المعنى الغالب ظاهر وص‎ )١( 

(5) فهو بالاضافة الى معناه المقعلوع به نص ع ويجوز أن يكون اللفظ 
الواحد نصصماً وظاهرآ مجملا . لكن بالاضافة الى ثلائة معمان , لا الى 
معلى واحد ٠‏ 

"5" رواه البخاري بهذا اللفظ بى 58/5 بهامس فتح الباري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول : حدثنى اسامة بن زيد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ورواء النسائي أيضاآ ى 90/١م؟ ٠.‏ 


0 


الجنس ححث لا بظهر هذا الا بتقدير السؤال عنهما وشني هذا التقدير 
لاعتضساده بالنس فآن فوله صلى الله ) لا تسعوا الير بالمر الا سبواء 


بسوأء 


)"2 نصن في انسات ربا الفضل وقوله انما الريا في النسئة حصير 


للربا في النسيئة ونفى لربا افضل > فالجمع بسنهما بالتأويل البعند الذي ذكر 
أولى من مخالفة النص » ولهذا كان الاحتمال البسد كالقريب في العقلئات > 
فأن دل العقل لا بمكن مخالفته بوجه ما » والاحتمال البعيد يمكن أن 





(0) 


ورواه تافل ( انما الربا ف النسيثئة )اج /10/ ٠ 581١‏ ورواه الامام 
الشافعي في كتاب اختلاف الحديث 55١‏ عن سفيان بن عيينة ٠‏ 
ورواء الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول خدثني 
أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسسلم قال : ( الربا في 
النسيثة ) و (انما الربا في النسيئة ) و ( ألا انما الربا في النسيئة ) 
ج 5١20 55/1١١‏ بهامش النووىي 070٠‏ ' اا 

وقد ورد الحديث من ارق منها في البخاري ب 5/ 18-00-75 
5 بهامشس ‏ 'فتم البارزي ٠‏ وابن 'ماجة لى 2.5/5 ورواه الامسام 
أحمد أيضاً ج ٠١5/5‏ من طريق ابن اسحاق حدثني عبيدالك بن 
علي بن أبي راقع عن سعيد بن المسبيب حدئني اسامة بن زيد أنه 
ستمع رسول الله صلى الله. علييه وسنلم يهقول : (لاريا الا في 
النسيئة ) ٠‏ ورواه بلفظ ( الربا في النسيئة ) يج 2904/0 ٠‏ 

روى الامام الشافعي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسالم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملج بالملم 
الآ سنواء بسواء ) لى ١6/1‏ الأم ٠‏ وروى الامام أحمد ف مسئليق ٠*٠‏ 
فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : نهى رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر 
و الشعههر بالشعير والملح بالماح الا سنواء بسواء ٠+‏ ) ى ا 5 


' وروى النسائي.عن عبادة بن الصسامت أيضاً قال: : ( نهانا. رسول 


والتمر : بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير » قال أحدهما : والملع 


بالملح ولم يقله الآخر آلا سنواء بسواء ).ج 5170/5 ٠‏ ورواه مسام 


.. محن عمادة م اي استمعت رسيؤل الله صلى: الله عليه وسلم ينهى عن 


اانه 


والتمر بالتمر » الا سواء بسواه ) ج ١١/١١‏ بهامش النووي ٠‏ 


مم 


يكون: مراذا من اللفنك بوجه بصد > فلا يجوز التسسك في العقلات الا 
بالنض بالمضى الثاني » وفهما كان الاحتمال قرينا والدلل قرسا إيها وجب 
على التجتهد الترجيح والمصير الى ها نغلب على ظنه > فليس كل تاويل, 
مقبولا بكل دليل م بل ذلك مختلف ٠‏ 
فلنذكر آمثلة للتأويل المقول وغيره في مسائل » 
قد تجتمع قرائن ندل على فساد التأويل وان كانت احادها لا ندفعه ». 
كتأويل أبي حتيفة رضى الله عنه قوله عليه السلام لغبلان لما أسلم على 
وى عم نسسوة ) ياف أثا وفازق سائر هن 20 بقوله اذه نكاح أربع 
منهن وانقطع عن اللافات ولآ تكحين » ولا شك أن هذا التأويل غير 
ظاهر » اذ ظاهر اللفذل الامساك والاستصحاب » وما ذكره أيضا محتمل 
ولكن جملة من القرائن عضدت الظاهر وشيعقت: التاويل. + 
الأول ؛ 
أنا نعلم أن المنحابة لم يسبق الى أفهافهم منه الا الاستدامة على تكاح 
أربع منهن » وهو السابق الى أفهامنا ٠‏ 
الثانية : 
قابل الامساك بالمفارقة م وفوضه الى اختبارهء + فللكن الانتناك 
والمفارقة اله »© وعندهم الفراق وافع: قطعا « والنكاح لا ينصح الا برضا 
الملرأة ٠‏ 
)١(‏ روى الترمذي عن ابن عُمر رضي الله عنه أن غيرلان بن سسلفة أسلم. 
وله غشر نسوة في الحاغلية , فأسلمن معه , فأمره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تنتخير منهن أرزعا ) نى ١1١/5‏ نهامش تحفة: 
الاحوذي ٠‏ ورقاه الاقام التتنافعى في الأآم عن مغر عن الزهري عن, 
سنالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي استلم وعندة عشر نسوة . 


فقالا لة التبي صلق الله عليه وسلم : ( أمَسك ازبئا] وفارق. 
سائرهن ) لج 11/8 ٠‏ 





الثالئة : 

أنه لو أراد ابتداء النكام لذكر شرائطه » لان المخاطب جديد عهد 
بالاسلام » ولمْ ينقل ذلك * 
الرابعة : 

انه لا يتوقم بي العادة انسلاكهن في الرضا على حسب مراده » بل 
ربما كان يمتنع جميمين فكيف أطلق الامر مع هذا الامكان ؟ 
الخامسة : 

إن قوله أمسك أمر » وظاهر الامر الاإيحاب # فكيف أوجب عله 
ما لم يجب ؟ ولعله أراد أن لا ,ينكتح اصملا ٠‏ 
السادسة : 

انه ربما أراد أن لا ينكحين بعد » فكيف خصرء فلهن ؟ بل ينبي 
أن بقول انكح 56 ممن شدّت ٠‏ 

مساألة 

ومن تأونلاتهم في هذه المسألة أن انكحة غيلان وقعت في ابتداء الاسلام 
قبل حصر النساه في عدد » فكانت على وفق الشسرع ء لأن الباطل من انكحة 
الكفار ما بمخالئف ف الشمرع > كما لو جمع في صفقة واحدة بين عشسر نسوة بعد 
نزول الحصر » فلما اسلم وقد حصر العدد اندفع جميع انكحته فقال له صلى 
الله عله وسلم أمسك الخ ء* 

فلت ان سلم رفع الحجر في صدر الاسلام أمكن القناس عليه م لان 
قباسهم يقتضي اندفاع جميع الانكحة » ولكن هذا بناء #دبل عل اعفان 
هن عبد نقل » ولم يشبت ذلك عندنا * ولم ينقل منن أحد من الصحابة زيادة 
على اربعة » وهم الناكحون » ولو جاز لفارقوا عند نزول الحصر ولنقل 
الما 

فان قبل : فلو صح رفع الحجر في ابتداء الاسلام فهل كان هذا 

بمب 


الاحتمال مقبولا ؟ قلنا : قال بعض أصحابنا الاصولين لا يقبل م لان الحد 
التهض ححة لنا » على أن أمسك بمعنى استدم فلا يدفع بمجرد احتمال 
ما لم ريثبت ان نكاح تلان كان قبل نزول الحصر » وهذا الجواب ضعيف » 
لان الحديث لا ينتهض ححة لنا على ما مر ما لم ينقل #آخر نكاحه عن 
نزول الحصر » لانه ؛ن تقدم فلس بححة لنا لصحة تأويل الحنفة حنئذ 
وظهوره > وان الأخر فهو ححة لنا م ولس أحد الاحتمالين أولى من 
الآخر » ولا تقوم الححة باحتمال يعارضه غيره ٠‏ 
مساألة 

قل بعض الاصولين كل تأؤيل يرفع النص أو شيا منه فهو باطل » 
ومثاله تأويل أبي حشيفة رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم : ( في أربعين 
ا ايان الوجب مقدار تمتها من أي مال كان + لا خصوص 
الشماة ٠‏ 

فهذا :اظلل:لآن"وحوي” القناه توس توه ةا الب شد م 
وهذا القول غير هرضي عندنا » فان وجوب الشاة انما سقط شحويز 
الترك مطلقاً » فأما تركها واقامة بدل مقامها فلا يسقطه ٠‏ وانكار الشافمي 
رحمه الله لهذا ليس لأنه يرفع النص > بل لوجهين آخرين ٠‏ 
أحدهما : 

ان دليل الخصم هو ان المقصود سد حاجة الفقير * ومسلم ان سد 
الحاجة مقصود » لكن لا يسلم انه كل المقصود فلمله قصد اشراك الفقير 
في جئس مال الغني ٠‏ 
الثاني : 

اتدل ماص مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم ( في اربمين 
شاة شاة )590) وهو اتناك يعود على الأصل بالابظال أو على الظاهمر 





(9) تقد 0 


74 


بالرفع إذ الظاهر وجوب الشساة على التعيين » فلم ينكر الشاقعي رحمه الله 
ولت اتأويل لانتفاء الاحتمال >» 2-35 لقصور الدليل الذي بعصده ولامكان 
آله 
يغرب مما ذكرنا تأويل اية اصناف الزكاة فقال قوم قوله تسالى 
( انما الصدقات للفقراء )27 الآأية ٠‏ نص في التشريك » فالصرف الى 
صاب واحد ابطال له » ولسسن كذلك عندنا » بل هو عطف على قوله 
تعالى ( ومنهم من .يلمزك في الصدقات )220 الآية ربعني أن طمعهم فيها مسع 
عتم استحقاقهم لها باطل > ثم عدد شروط الاستحقاق لسين مصرف الزكاة» 
تاريل السياق موظتل + 
ومن منعه فلقصور دلله لا لانتفاء الاحتمال > فهذا وأمثاله شن ان 
يسمى نصا بالوذمع الاول أو الثالث لا بالوضع الثاني ٠‏ 
مسألة 
قال قوم قوله تعالى ( فاطعام ستين مسكيناً )"2 نص في وجوب رعاية 
العدد وملم اعرف الى مسكين واحد وقطع سطلان تأويله م وهو علدا 
من جنس ما تقدم » فأن أبال لقصور الاحتمال وكون الآية نصا بالوضع 
الثاني فهو غير مرضي + احواز أن يكون ذكر المساكين لسان مقداو الواجب» 
ومعناه فاطعام طعام سين مسكيناً » والشافعي رحمه الله بقول لا يعد أن 
بقصد الشرع ذلك لاحاء ستين مهجة تبر كا بدعائهم » هذه أمثلة التأويلء 


٠ )60( سسورة التوية آية‎ )1(١ 
٠. (؟45 سسورة التوبة آبية لزمره)‎ 
0 5 سرع رةه المحادلة آية‎ 8 


ولنذكر أمثلة التخصيص > فأن العموم ان جعلناء ظاهرا في الاستغراق 
م .يكن التحخصيص الا ازالة ظاهر ٠‏ 
سسالة 


الا بدليل قاطع أو كالقاطع » وهو المحوج الى تقدير قرينة حتى تتقسدح 
ارادة الخصوص » وضعنف ربما يدنك ف ظلهوره و يقنع ف تخصصه بدليل 
ضعيف . ومتوسط بين الطرفين ٠‏ مثال القوى قوله صلى الله عليه وسلم 
١ :: 5 1 4 0 1‏ . 
( ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وللها فنكاحها باطل )( ' حمل الخصم 
الامرأة على الأمة » فر'د” لقوله صلى الله عليه وسلم ( فلها المهر بما استحل 
من فرجها )20 لأن مهر الأمة للسبد فعدل الى حملها على المكاتنة ٠‏ 
(١5؟)‏ ارواه الترمذي قال : حدثنا ابن عمرنا سفيان بن عييئية ,2 عن 
جر عن سليمان »2 عن الزهري » عن عروة عن عائشة ر رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى اله عليه سام قال : ( فتكاحهما باطل 
كررها ثلاناً ا كان ومسل بها فلها ا مجر دما اتدل من فرجها ع 
جب ؟/١؟١‏ بهامش التحفة ٠‏ قال الترمذي : وقد روى يحيى بن 
سعيد الانصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من 
الحفاظ عن ابن جريج 
ورواه الامام أحيك فق مسلشله لى 1/1 :2 وثفبه لفيكد 2 فان أصابها ) * 
وكذلك رواه الميهقي ىو ١6/1‏ ( فنكاسها باطال ٠‏ فنكارها باطل 2 
وانظر سسمئن أي داود ى 558 » وابن ماحة ىت ٠ "١‏ ويروا 
الامام أحماك أيضا 2 فنكاسها باعال 6 أن أصا بها 2 احم 53/1 ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : وقد تكلم فيه بعضهم من جهة 
ابن ريج 2 قال : لقبست الزحري فسأاته عئنة انكام 2 تصسفات 
الحديث من أسل هذا لب 78 5ه ٠‏ 
وقد أورد الامام أحمد قصة ادن جريج ف مستلة تعلما سساق 
الحديث ٠‏ قال ابن جر ردج : فلقيرت الزعري فسيألته عن ددا البحديث 
فلم بعرفه » وقام صرح بالتحديث ف مسئتك الامام أحمك قال : أنا أدنْ 
حر دج قال : أخبر ني سليمان سن هو سى أن ادن شهاب أخبره 0 
ولفظه كلنظل ١لترمني‏ الا قوله ( فان دخمل بها ) ٠‏ فهي ( فان أصاب 
منها ٠٠١‏ )سس اتا ٠‏ وكذلك البيهقي ولفظه ( فتكاحها 


ا 


وهذا 'نسسف > لأن العموم قوي مؤكد » والمكاتية نادرة بالاضافة الى 


النساء » ولس من عادة العرب ارادة النادر باللفظ القوي العموم جدآً » 
ودليل فوته وات : 


“الأول : 


الثاني : : 
كه بما وهي من الم كدات » وريما تستقل بافادة العموم ايضا ٠‏ 


الثالث : 


قوله صلى الله عليه وسلم ( فنكاحها باطل ) حيث رتب الحكم على 


الثمرط في معرض الجزاء > والعربي الفصيح لو افترح عليه للانيان بصيغة 


بمفهمو 


العموم لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة » ونملم قطما ان الصحابة لم 
١‏ من المرأة المكائئة » كما أنه لو قال أحد اني ريت البوم امرآة وادعى 
#أرادة المكاتمة تسسناه الى الألغازء ولو قال أنما إهاب دبغ فقد طهر وقالأردت 


به" الثعلب نسب الى اللكنة » ولو اخرج المكائية أو التعلب لم يستنكر » 


علي سم ل 


(0) 





باطل » فنئاحها باطل ٠٠‏ ولها مهرها بما أصاب منها ٠0‏ ) 
ل لور ٠ ١٠١‏ 

قال ابن حبان : وقد أوهم من لم بحسن صناعة هذا الحديث أنه 
منقطع بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال : ثم لقيت 
الزهري فسألته عن ذلك فلم يعرفه , وليس هذا مما يقدمح في صحة 
الخبر » لأن الضابط من أعل العلم قد يلحد”ث بالحديث ثم ينساء 2 
فاذا سثل عنه لم يعرف , فلا يكون ذلك دالا على دطلان الخس ,2 
اله ٠‏ نقلا عن نصب الراية يك ٠ ١86/5‏ 

وقد روى هذا الحديث الحاكم فق المستدرك >4 ٠ ١38/5‏ وقسال 
صحيح على شرط الشسيخين ولم يخرجاه ٠‏ وقال : قد صمح وثبت 
بروايات الائمة الاثبسات سماع الرواة بعضهم من بعض »2 وآأقره 
الذهبي ٠‏ ورواه لابن حزم ف المحلى ى 220/9 بزيادة ١‏ وشاهدي 
عدل ) مم اختلاف في بعض الالفائل ٠‏ ْ 

أي بالاعاب أهاب الثعلب ٠‏ 


خرف 


ها لوا ادي استنكر » ولو أخرج أقر كيف يجوز قصر اللفظ عليه فلتتخذ 
هذه المسألة مثالا.لمنع التخصيص بالنوادر ٠‏ 


م 
50 وام 


يقرب من هذا اويل فوله عله السلام ( من ملك ذا رحم يتق 
لأن الأب له خصوصية تقتضي التنصيص عليه في ما يوجب الاحترام » 
والعدول عن ذلك الى مأ ربعم .بعد من الالغاز » ولا إيليق بمقام الشمارع الا 








)١(‏ روى الترمذي : حماد بن سلمة عن قتادة عن سمرة ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك ذا رصم محرم فهو حر ) ٠‏ 
قال : هذا الحديث له نعرفه مسنداً :الا من حديث حماد ٠‏ وقد روى 
بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن عمر شيئاً من هذا ٠‏ بف 
بهامئس تحنة الاحوذي ٠‏ 
قال الحانظ ابن حجر : ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسيلا » 
وشعية أحفظل من حماد ٠‏ التلخيص ى 56/5 4 
ورواه الامام أحمد عن يزيد بن عارون عن حماد بن سلمة ٠٠‏ عن 
سمرة رفعه وقال : ( ٠٠٠‏ الحديث ) بى ١‏ المسنك ٠‏ وبنفس 
السند عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك 
ذا رحم هحرم فهو عتيق ) كك ٠ ١8/8‏ ورواه أبو داود عن الحسن 
البصري عن سسمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بلفظك 
الترمذدي ساك 2/5 المختصر للحافظ المنذري ٠‏ قال أبو داود + 
لم يحدث هذ! الحديث الا حماد بن سلمة . وقد شك فيه ٠‏ قال 
الخطابي في معالم السدن : الذي أراد أبو داود من هذا أن الحديث 
ليس بمرفوع , أو ليس بمتصل ٠‏ انما هو عن الحسن عن النبسي 
صلى الله عليه وسلم 2 ج ٠ 5٠019//5‏ المصدر السابق ٠‏ وقضية 
رفعه تقدمت في المسند ٠‏ وفي سماع الحسن من سمرة مقال 2 أثبته 
الزيلعي وغيره ىج ا نصب الراية ٠‏ وروى أبو داود عن عمسسر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( من ملك ذا رحم محرم عتق )اج 505/5 المختصس + 
وقال الترمذي ؛: رواه ضمرة بن زبيعة ٠٠‏ ولا يتابع ضمرة بن ربيعة 
على هذا الحديث ىت 51 بهامشسش تحفة الاحوذي ٠‏ ورواه اسن 
ماحة ى ؟ حديث رقم (58555) ٠‏ 


بم 


اذا اقترن به قريئة. » ولا سسل الى وضعها بدون ضرورة > ولسسن فباس 
الشافعي في تخصيص النفقة بالبعضة بالنا في القوة ميلغا ريوجب تقديسر 
القرائئن >.فلو صح ذلك الحديث لعمل به الشافمي > ولكنه عنده موقوف 
على الحسن بن عمارة ٠‏ 
مساألة 
ومثل العموم الضعيف قوله عليه السلام في ( ما سقت السماء العشر 
وفي ها سقى بنضح أو دالية نصف العشر )27 فذهب بعض الى أنه لا يحتج 





)١(‏ روى البخاي عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما ان 
النبي صتلى. الت عليه وسلم أله قال +( فيمااسنقت السيماء والعيون 
أو كان عشريا العشر , وما سقي بالنصح نصف العشير ) ج 5174/5 
بهامش فتح الباري ٠‏ وروى مسلم عن جابر بن عبدالله يذكر أنه 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت الانهار والغيوم 
وفيما سقي بالسانية نصف العشم ) جح 05/0 بهامش النووي - 
وروى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( فيما سقت السماء والانهار والعيون العشير 2 ومسا 
سقي بالسواني خفيه نصف العشس ) لج 5٠١1//*‏ المختصر للمنذري + 
وروى أيضاً عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والانهار والعيون أو 
كان بعلا العشر , وفيما سسقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) 
نفس المصدر ٠‏ وفي المسند من حديث عثمان ٠٠‏ عن علي بن أبى 
طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى ابله علية وسسيلم : 
( فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقيى بالغرب والدالية ففيهة نصف 
العشر ) ٠‏ وفيه محمد بن سالم , قال عبدالله بن أحمد بن حنبل 
رحمهما الله : فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدا ,2 
وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بسن سسالم لضعفه عنكه واتكارم 
لحدشه ,2 ى .٠ ١/١‏ وانظر ميزان الاعتدال بج 0 ٠‏ وروى 
في المسند ( فيما سمقت السسماء والعبون العشر » وفيما سسقت 
السانية نصف الشعس ) لى ؟/ 1 ٠‏ وروى عبدالرزاق في مصنفه 
عن ابن جريج أخبرني جعضر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( فيما سيقت السماء البعل ٠‏ والانهار العضور »> 
وما سقي بالنضح بالدلاء نصف العشس ) ٠‏ قال عبدالرزاق : البعل 


سبو 


يه » لان المقصود منه العرق بين العشر وننصف العشسر > لا بان ما يجب فيه 
العشر ١‏ أو نصفه حتى يتعلق يعيومه ٠‏ 
وفه نظر أذ لا سعد ا أن يكون كل مقصوداً » واللفظ عام فلا .يزوك 
خلهوره ه بمسحرد الوهم » لكن يكفي للتخصيص دليل ما + 
عساألة 


خصص أبو حدفة رحمه الله ذا القربى في قوله تمإلى ( وإعلموا اذا 
خنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى )220 بالمحتاجين » 
غقال ميات القاض جيه مدا عسوي الال ايو لبيك 2107 
تعالى أضاف المال اليهم بلام التمليك > وعرف كل جهة بصفة م وعرف هذه 
الحهة بالقرابة » وهو ألغى القرابة المذكورة واعشر الحاجة المتروكة وذلك 
مناقضة للفظل لا تأويل » وهذا عندنا في محل الاجتهاد + اذ لسس فيه الا 
تخصيص ذى القربى بالمحتاجين > كما خصص الشافعي على أحد القولين 
البتامى بالمحتاجين منهم + فأن قبل : اليتيم ينبىء عن الحاجة ٠‏ قلنا : فلم 
لا يحمل عليه في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تتكسح الييمة حتى 
تستأمر )” فان قبل : قرينة اعطاء المال هي التي تنبه على اعتمار الحاجة 


جره باجم رورم ممتريمت. 





المتزع دلو الكو نا ووه شاي المجان اراي القن 

الا يما يصيبه من المطر ٠‏ المصنففب ى 1/54 ٠‏ وروى أدضاً : 

عن الزهري عن قتادة ٠‏ قال معمر : وقرآت في كتاب ععحن النبي 

صلى الله عليه وسلم ( ٠٠٠‏ فيما سقي بالنضح والارشية نصف 

العشر ٠٠‏ ) جب ٠ ١١5/5‏ وانظر البيهقي ى ١١١/5‏ وما بعدها ٠‏ 
40١١‏ سورة الانفال آية (41) ٠‏ 


(5؟) روى البيهقي عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( تستأمر البتيمة في نفسها 2 فان سكتت 
فهو إذنها 2 وان أمت فلا حواز عليها ) ٠‏ وعن أبي موسى رضي الله 
عنه قال ا ل ا 0 : ( تستأمر البتيمة 
في نفسها » فان ١‏ ت فقد أذنت » وان أنكرت لم تكره ) 
بج ٠ 1١/7‏ وقد رواه أيضا بالفاظ مختلفة ب 97/ ١؟١, 0015١‏ 


مع ايندم فله أن يول اقتران ذوى القربى باليتامى والمساكين قررينة عليه 
اضاء وانما دعى امن ذكر القرابة كونهم محر ومين من الزكاة حتى بعلم 
انهم لسسوا محر ومين عن الننائع أيضا ٠‏ 


خصص أبو حشيفة رحمه الله الصيام في قولة صلى الله عليه وسلم 


( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل )227 بالقضاء والنذر فقال أصحابنا 


قوله 


٠‏ (لا صام ) نفي عام لا يسيق منه الى الفهم الا الصوم الاصلي 


السرعى وهو الفرض والتطوع » لكن التطصوع غير مراد فلا يبقى الا 
الفرض الذى هو ركن الدين وهو صوم رمضان > أما القضاء والنذر فيجبان 
بأساب عارضة ولا يتذاكر بذكر الصوم مطلقا » بل .يجرى مجرى النوادره 


وهذا فه نظر اذ لس ندورهما كندور المكاتبة فيما مر حتى يحتاج هذا 


التمخام الى دلل قوي > وعند هذا يعلم ان اخراج النادر قريب والقصر 
عليه ممتلع وبينهما درجات * 


١ 


القسم الثالث من الفن الاول 

ولندأ بالامر م وفه نظرات ؛ 

وف مسند الامام أحمدك ٠ه‏ دعقو ب عن ادن اسحاق ++* عن عناالله 
بن عمر قال توفي عثمان هن مضعون ٠٠٠‏ فقال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم : ( هي دتيمة , ولا تنكم الا بأذنها ) لج ؟/ ١5١‏ . 
وروى البيهقي قال : أخبرنا أبو بكر بن الحارث ٠٠٠‏ عن ابن 
اسمحاق +٠٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ٠٠٠‏ الحديث ٠‏ 
ةج /0/ ٠ ١١١‏ وفي اللسند بلفلك ( تستأمر اليتيمة في نفسها ,2 فان 
سكتت فهو اذنها , وان أبت فلا جواز علبها ) بى ؟/9ه؟ ٠‏ 


لهم ذكاه ؟ِ 


النطر الأول : 
5 حده : الامر هو القول المقتصى طاعة الأمور بفمل المأمور ابه - 

وقيل طلب الفعل ممن هو دون الآمر ٠‏ 

نَأنْ قل هل اردتم بالقول القول باللسان أو كلام النفس ؟ 


فذ؛ : المشتون للكلام النفسي يرريدون به ما ريقوم بالنفس من اقتضماء 
97 بذانه »> ويتعلاق بالمأمور به تعاق القدرة بالمقدور.» 
مثلها + ويدل عله بالاشارة والرمز والفميل 


الطاعة +٠‏ وهو 


ويسم الى قديم وحادث 
وبالألفائل » فتسمته الاشارة المعر فة را محازاً فاون هلق الام لا 


ل ل ل نك بكذا * وينقسم ألى ايحاب وندب » 
ويدل على مينى الاول بنحو أوجبت عليك فأن تركت فأنت معاقب ٠‏ وعلى 
الثاني نحو ندبتك ورضتك ففمل فانه خير لك » وهذه الألفاظ أن سمىئ 
30 وكان لأظ الامر مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدالك 
مكون حتيقة فيهما » أو هو حقيقة في الاول ومجاز في الثاني » كما انه 
مداز في الاشارة المعرفة » وريجرى هذا الخلاف في لفظ الكلام . وإما 
المتكرون للكلام النفسي هم ثملائة أصناف * 
الصاف الأول : 

قالوا لا معنى للامر الا الحرف والصوت نحو افعل > واليه زعم 
الاي من المءتزلة » ولما رد عليه بأنها قد “مصدر لنحو التهديد والاباحة 
عاند أولا وقال ذلك جنس آخر »> فلما استشعر بضدف معائندثه انصف. 
واعترف ٠‏ 
العدئف الثاني : 

وفهم جماعة من الفقهاء قالوا ان نحو أفمل ليس أمرا بميجسرد 
صغته بلى مع تحر ده عن القرائن الصارفة عنه الى نحو التهديد م وزعموا 
5 لو صدر من انحو الائم لم يكن أمرا للقرينة ٠‏ ويمعارضه قول من قالء 


كام 


الله لمر الامر الا اذ اذا صرفته قرينة إلى معناه * 
السنف الثالث : 

من محققي المشزله قالوا انه لا يكون أمرا الا بثلاث اوناك ارادة 
وو به » وادادة أحداث الصيفة > وارادة الدلالة بها على الامر دون 
شحو الاباحة ه وقال بعش تكفي ارادة المأمور به فقطا + 

وهذا فاسد من وجوه * 
الأول : 

انه يلزم إن يكون نحو ( ادخلوها بسلام )220 أمرا لاهل الجنة 
فتكون دار تكليف. وهو خلاف الاجماع «4 

فأن قل : قد ووحدت ارادة الصغة وارادة المأمور به > لكن لم 
تو جد ارادة الدلالة به على الأمر 0 

قلنا : وهل للامر حقيقة سوى ها يقوم بالنفس 7 فان كان له ذلك 
كما هو ؟ وان لم يكن فلا مضى لاعتمار هذه الارادة الثالئة ٠‏ 
آلوحه الثاني : 

أنه بلز مهم ان يكون القائل لنفسه افعل مع إدافة الفمل من نفسه 
أمر! . وهو محال بالاتفاق » فان الآمر هو المقتضى + وامره لنفسه لا يكون 
مقتضما للفعل م بل ا مقتضى دواعه واغراضه ٠‏ 

وهل يشسترط أن ,يكؤن ذلك الغير فوقه في الرئمة ؟ فيه كلام سبق ٠‏ 

فأن قل : وما الدلل على قام معنى بالنفس سوى ارادة الفمل 
ا ل ل اسقنئ الآ ارادة 


السقى : 


2. 


فأن نبت ان الامر يرجم الى هذه الارادة لزم اقتران الامر والارادة 
في حق الله تعالى حتى لا تكون المعاصي الوافعة الا مأموراً بها مرادة » اذ 
الكائنات كلها مرادة له تان ©1أو شك وفوغها بارادة الله »م وريقال نهنا 
سنلاف ارادته تعالى عن ذلك علوا كيرا ٠‏ 

قلا : هذه هي الي دعت الاضحات الى نصز الامر عن الارادة > 
فقالوا قد يأمر اللسد عنده بما لا يريده فأنه اذا عوتب من السلطان على 
ضرت غمده وآراد تمهيد المدذر له ,يأمر عيده بحضسسرتنه مم ارادة عدم 
امتثاله » فدل هذا على انه قد يأمر الشخص بما لا يريده ٠‏ 


النظر الثاني 

ج0000 بمحرد ذاته اذا 

م اللخلاف اال 5 والعت والأركياة والاباصة. 
والتأدريب والامتتان والاكرام والتهديد والتسخير والاهانة والتسوية والاندذار 
والدعاء والتمني وكمال القدرة م كمأ ان ضيغة النهي تستممل للتخريم 
دالكر اهة والتحتير وببان العاقبة والدعاء والتأش والارشاد » فقال قوم انها 

مستركة بين انلك المعاني الخمسة عشسر كالعين والقرء » وقوم هو لأقل 
الدرجات وهو الاباحة > وفوم للندب وريحمل على الوجوب بقررينة » وقوم 
للوجوب فلا .يحمل على ما عداهء الا بقرينة » ولا يكف الغطاء عن الحقيقة 
إلا بان شظر في مقامين : 
المقام الأول : 

دلالتها علىاقتضاء الطاعة » فنقول : قد ابمد من قال ان قوله أفمل 
مشترك بين الاباحة والتهديد والاقتضاء » فأنا ندرك الفرق بنن فولهم أفطل 
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8 خط تافل ان عد باسني كا ندوك الفرق بين المساضي 
والمستقيل والحال ومعانيها وبين الامر والنهي * 

أن قبل : بم نكرون على من يخملة على الاباحة ؟ لانها أقفل 
الدرجات فهو مشيقن ٠‏ 

فلتا : هذا باطل من وجهين : 
إحدهما : 

انه متختمك للتهديد والمنع » فالطريق الذني يعرف انه لم يوضع 
للتهديد يعرف انه لم .يوضع للتخيير *٠‏ 
الثاني : 

ان هذا من ثبيل الامنتصحاب لا من قبيل البحث عن الوضع + فأنا 
نقول له : هل تلم ان مقتضنى قوله افمل التنخبين بين الفمل والترك ؟ فان 
قال نعم فقد باهت واخترع وان قال لا » نقول له فأنت شاك في معناه فبلزمك 
التوقف » فمحصل من هذا ان قوله افمل ,يدل على ترجيح جانب القمل 
على جانب الترك > وقوله لا تفمل ,يدل على ترجيح جانب الترك على جانب 
الفيل » وقوله أبحت لك فان ثنئت فافمل وان شت فلا تفمل يرفم 
الترجمحم ٠‏ 
المقام الثاني : 

في ترجح بعض ما شغي ان يوجد ٠‏ فان الواجب والمندوب كل 
منهما ينبني أن ,يوجد يرجح فمله على تركه > وكذا ما أرشد النه > الا 
ان ترجبح الفمل على الترك فيه لمصلحة العبد في الدنما م وفي الندب لمصلحته 
في الآخرة > وفي الوجوب لنجاته فبها ٠‏ 

وفد ذهب ذاههون الى ان وضعه للوجوب © وقوم للنذب > وقوم 


يتوفف فهاء 


ثم منهم من قال : هو مشترك » ومنهم من قال : لا ندري انه مشترك 
أو وضع لأحدهما واستعمل في الآخر مجازاً ٠‏ 

والمختار الوقف + لان الدليل القاطع على وضعه لاحدهما أما .يعرف 
عن .عقل ضرورة » أو نظرا » أو عن نقل ولا محال للعقل في اللغات » 
والنقل أما متواتر أو احاد » ولا ححة في الآحاد ٠‏ والتواتر أما بالنقل عن 
أهل اللفة عند الوضع أو بعده انهم صرحوا بوضمه له > واما بالنقل عن 
الشارع الاخار عنهم بذلك أو تصدريق من ادعى ذلك » وأما بالنقل عن 
أحل الاجماع > وأما ان يذكر بين يدي جماعة. يمتنع عليهم السكوت على 
اللاطل « ودعوى شىء من نلك الطرق في قوله افعل أو امرك بكذا أو 
قول الصحابي أمرنا بكذا غير ممكن > فوجب التوقف فيه > وكذلك قصد 
دلالة الامر على الفور أو التراخي أو على المرة أو التكرار يعرف بمثل 
هذا > وكذلك التوقف في صنغة العموم عمن نوقف فهها ٠‏ وهنا ثلائة 
السكلة : 
الأول : 

ان هذا ينقلب عيكم في اخراج الاباحة والتهديد من مقتضى 
اللفظ > مع أنه لا يدل عله عقل ولا نقل ٠‏ 

والجواب أن هذا بحرت بالسشترك اللفنة أقوى سينا سرف القيل 
الصرريح » وحن كماء عرفنا أن الأسد وضع لسبع » كذلك نعرف ونميز 
حصغة الأمر والنهي والتخير تيز الماضي والحال والمستقبل ٠‏ 


ولسنا نشنك فبها » وليس تميز الوجوب عن الندب كذلك ٠‏ 
الثاني : اا لل ٠‏ ْ 

أنه ينقلب علبكم في الوقف » فان الوقف فيها غير منقول عن 
العرب © فلم" توقفتم ؟ 0 

والحواب لسنا نقول التوقف مذهس ٠‏ 
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لكن نقول أ: نهم أطلقوا الصغة للندب مرة وللوجوب أخرى > ولم 
ل أحدهما نيتنا إن ل انين سي 
يصرحوا به + 
الثالث : 

قولهم أن هذا ينقلب عدكم في القول باشتراكها * 

والجواب من وجهين : 
الأول : 

أن لتخا قوق اله فيد لد مل يتو فقي هتنا ١‏ سا » اذ.لا ندري 
هل هو مشترك أو وضع لأحدهما حقيقة واستعمل في الآخر ممجازاً ٠‏ 

انا نقول انه دادعا امع ذا ادر على معشين بدون 
الايقاف؛ عل على وضعه اح هل اد مشترك ٠‏ وللذاهيين الى أنه للندب 
شينية © ْ 
50 زيل ]طن عل نيتو له ليقو والندين + 
وهو طلب الفمل وأنه خير من الترك » وهذا معلوم » وأما لزوم العقاب 


على نركه فغير معلوم +* 
وهذا فاسد من وجوه ٠‏ 
الأول : 
أنْ هذا استدلال © ولامدمفل له في اللقة .+ 
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أله لو وجب التنريل على الأقل لوجب اتتزيتله على الاباحة:* اذ هو 
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الأقل » وأما أن الفمل خير من الترك فلس بمعلوم » كلزوم العقاب 
عليه ٠‏ 
الثالث : 
أن ما ذكروه انما يستقيم ان لو كان الواجب ندباً وزيادة . متسقط 
الزيادة المشكوك فها وسسقى الأصل + ولس كذلك » بل يدخل في حد 
الندب جواز تركه > فهل تعلمون أن المقول فه أفعل يجوز نركه أم لا ؟ 
فان لم تعلموه فقد شككتم في كونه ندباً » وان علمتموه » فمن أين 8 
واللفظ لا يدل على ازوم الاثم بالترك > فلا يدل على سقوطه به أيضاً + 
وذلك كان معلوماً قبل ورود السمع > فلا حاجة الى تعريفه ٠‏ بخلافه 
قلنا : لا يبقى لحكم العقل بالنغي بعد ورود صيغة الأمر حكم > فانه 
معنن للوجوب عند قوم » فلا أقل من الاحتمال » واذا احتمل حصل الشنك 
في كونه ندباً » فلا وجه الا التوقف ٠‏ 
السبهة الثانية :. 
التمسك بقوله عليه السلام ( ١١١‏ أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطمتم 
واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ٠200)‏ 





)١(‏ روى النسسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال : خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فاذا أهر نكم بالشميء فخذوا به 
ما استطعتم ا فاجتلبوه ) ناك 1١٠‏ . 
دددق الامام د من غير غير الطريق ااي 3 : اما 
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حيث فوض الأمر الى استطاعتنا ء وجزم في النهي بطلب الانتهاء ٠‏ 
قلذا : هذا اعتراف بأنه ليس للندب من جهة اللغفة والوضع ‏ 
واستدلال بالامرع » ولا يشت مثل ذلك ضير الواحد لو صحت دلالته » 
كنف ولا لا دلالة له » اذ لم .بقل فافعلوا ما شثتم > بل قال ( ما استطعتم ) > 
وكل ايحاب مشروط بالاستطاعة ٠‏ 


وأما قوله ( هانتهوا ) كيف دل على وجوب الانتهاء ؟ مع أن صيغته 
ميحتمل للندن +* 


وللذاهيين الى أنه للوجوب شبه ٠‏ 





و ( غاذا نهيتكم عن السيء فاجتنبوه 2 واذا أمرتكم بالشيء خأتوا 
منه ما استطعتم ) ب 558/5 ٠‏ ومن حديث طويل رواه الامام أحمد 
عن عبدالرزاق : ( فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » واذا أمرتكم 
بأمر فأتمروا ما استطعتي ) بج ٠ 7١١/5‏ ورواه في مواطن أخرى 
من المسلد ٠‏ وروى الامام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فاذا أمرتكم بشرء فأتوا منه 
ما اسسمتطعتم , واذا نهيتكم عن شيء خدعوه ) ج ١١١/9‏ بهامش 
النووي ٠‏ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دعوني ما تركتكم ,2 
فانما أهلك هن كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فاذا 
نهيتكم عن شدسيء فاجتسوه »2 واذا أمر تنكم بشيء فأتوا منه ما 
امستطعتم ) ىج ٠ >2٠ , 5١94/١5‏ من طردق أبي الزناد 2 ققفال 
الحاذفل ابن حجر حجر العسقلاني : ختشاغل بعضص شعراح الار دبعن أي 
النووية ل بمئاسية تقديم النهي على ما عداه ٠‏ ولم يعلم أن الك 
من قصرف الرواة » وأن اللفظ الذي أورده البخاري هنا أرجح من 
حيث الصناعة الحديثية , لأنهما ‏ أي البخاري ومسلم ‏ ١تفقا‏ على 
اخراج طريق أبي الزناد دون طريق الزهري وان كان سنه الزهري 
فاسمتويا وزادة رواية أبي الزناد اتفاق الشيخين 2 بى 51/1 
فتح الباري ٠‏ وانظر صحيح مسلم ج ٠١59/١5‏ بهامش النووي ٠‏ 
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الأول : 

فولهم أن ن المأمور بيفهم في ١‏ للهة للغه والشمرع وجوب المامور به 6 ولذ! 
فهم وجوب الصلاة وسائر العنادات ووجوب الستحجود لادم عليه السسالام 
بقوله تعالى : ( اسحدوا لآدم ٠230)‏ 

قلنا : كله نفس الدعوى > ولبس شيء منه له مدن كز زات 
علم بالقرائن 
الثانية : 

أن الا.يجاب من المهمات في المحاورات > فلو لم يكن قولهم اقل 
عبارة عله لم .يكن له اسم م ومحال على العرب اهمال ذلك » 

قلنا : يقابل هذا أن الندب أمر مهم » فليكن افعل عبارة عنه » فأن 
زعموا أنة يكتفى فيه بندبت ورغبت ٠‏ 

قلنا : ويكتفى في الابيحاب بأوجبت وألزمت ٠‏ 

فان زعموا أنها صغة اخبار لا انشاء عورضوا بمثله في الندب » ثم 
يطل عليهم يصبغ العقود > اذ لبس لها الا صيغة الاخبار كبعت وزوجت » 
وقد جعلها الشمرع انشساء + 
الغالثة : 

ال أفمل اما 3 ببشنك المنع أو التخير أو الدعاء »م فاذا بطل الأولان 

نعين الآخر * 

بر عون ارس كا 

فان قبل : لا تفعل يفيد. التحريم فينبغي أن يفيد افمل الايجاب ٠‏ 

فلنا : هذا نقل عن الشافعي رحمه الله * 





سحي 


. سورة البقرة آية (4؟)‎ )١( 
”؛‎ 


فلار أن ١‏ تثعل متردد نان التذر.به والتحر,بم » كما ان افعيل 
متردد ذن الأيحاتب وااندب 5 ا 
ولو صح ذلك”'' لما جاز قياس الأمر عليه ء اذ لا تثيت اللفة 
بالقباس ٠ 000"٠‏ 
الرابعة : 

انه يدل الكتاب على افادته الايحات ٠‏ قال تتعالى ( أضعوا الله 
وأطعوا الرسول )'"© نم قال ( فان تولنّوا قائما عله ما حمل وعلكم 

تن م(" 
ما حمكلم م 


و 


وهذا لا حدة فه > لأن الخلا في قوله أطبعوا + وهو يحتمل 
الاريحات والندب ٠‏ ْ 


وقرالك ونان واوا )أو كا نتمهاء التيد دفوو لل على انه اراد 
وله ( أطعوا ) الطاعة في أصل الايمان » وهو على الوجوب بالاتفاق ٠‏ 


وغاية هذا اللفند عموم > فنخصه بالأوامر التى هي على الواجب 
بشرينة ذلك > وكذلك الكلام في نحوه ٠‏ 
الخامسة : 


تمسكهم بقوله تعائى ( فلمحذر الذين يسخالفون عن أمره 06 الآية* 


قلننا: تدعون أتنه تفن في كل آمر أو عام > ولا سسل الى داغوئ 


الس > وأن أدعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم 6 ونتوقف 2 صصلفته »> أو 


٠ آي أن لا تفعل للتحريم‎ )١( 
٠ )05( سسورة النور آية‎ )5( 
٠ )05( سسورة النور آية‎ )59( 


(5) سور #«النور آية (55) ٠‏ 


نخخصصه لأس بالدخول في دينه > يدليل أن ندبه أمره 5 ومن خالفه» 
لا .ينعرض للعقاج ٠‏ 

م نقول : هدا نهي عن المخالفة وامر بالموافقة » اي يؤنى به على 
وجهه ان واجباً فواجاً وان ندباً فندباً » والكلام في صغة الايحاب لا في 
صنة الموافقة والمخالفة * 
السادسة : 
مثل هذا الأصل » فكيف وليس شيء منها صريحاً ؟ 
السابعة : 

انه لم تتزل الأمة في الاعصار ترجع في ايجاب العسادات وتحريم 
المحذلورات الى الأوامر والنواهي ٠‏ 

والحواب أن هذا وضع وتقوكل علهم ونسبته لهم الى الخطأ » وريسجب 

نعم يجوز أن ,يصدر ذلك من طائفة ظنُوا أن ذلاهر الأمر الوجوب 
والنهي التحر ريم > واثما فهسم المحصلون ذلك وهم الاقلثون من القرائن 
والأدلة ٠‏ 

مسألة 

اختلف في الأمر بالاميء الوارد بعد الحظر ٠٠‏ فقال قوم : لا تأثير 
لنقدم الحظر أصلا > وقوم ورودهء هناك قرينة “نصرفه الى الاباحة ٠‏ 

والمختار أنه بنظر > فان كان الحظر السابق عارضاً لعلة وعدّق 
الأمر بزوالها » فعرف. الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط ٠‏ 
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أما اذا لم .يكن الحظر عارضاً لها ولا الأمر ممدّقاً بزوالها » فيبقى 
موجب الصصنة على أصل التردد بين الندب والاباحة > ويكون هذا قرينة 
تريسم<2؟ احتمال الاباحة وان لم تعسّنه » اذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال 
في هذه الصيفة حتى يغلب العرف الوضع » أما اذا لم ترد صيغة افمل » 
كأن فال : فاذا حللكم فأنتم امورو بالاصطياد » فهذا يحتمل الوجوب 
والندي » ولا يحتمل الاباحة » لأنه عرف في هذه الصورة ٠‏ 
هذه الصورة وما يقرب ملها ٠‏ 

النظر الثالث 
في موجب الأمر ومقتضاه 
من حيث الفور والتراخي والتكرار وغيره 
مساألة 

فوله صم »2 يتردد بين الفور والتراخي وبين المرة واستغراق 
السره ' 

وقال قوم : هو للمرة » ويحتمل التكرار » وقوم : هو للتكرار ٠‏ 

والكان أن المرة الواحدة لوه وبراءة الذمة بها مكتلئف » 
واللفل بوشمه لس يبدل على نفي الزيادة ولا اثياتها » وقباس مذهب 
الواقفة التوفف 6 لتردد اللففل كتر دده ببسل الوجوب والندب 

ولكني أقول : لس هذا تردداً في نفس اللفظ + كتردد اللفل 
المشترك بين معانه > بل اللفظ خال .عن التعرض لكمة المدد » ويحتمل 
الانهام بسان كميته ٠‏ 





٠ أي تبعد احتمال الاباحة وان لم تعين الندب‎ ١١ 


يفف 


| كما أن قوله أ قتل فقط ناقص من حيث عدم ذكر اللقتول » واتمامه 

فان قل : فرق بين صم وأقتل > فان أقتل لا يمكن متثاله. » وصم 
ممكز الامتثال ٠‏ 

فنا لآ نرق وبا لأنة يمتثل أقتل يقل "شعن هاه كنا يكل 
صنم بصيام .يوم ما » سكون أقتل في قوة أقتل شخصا » لأآن الشسخص من 
ضرورة القتل > كما ان اليوم من ضرورة الصوم ٠‏ 

فيحصل من هذا أيه أنرء ذمة المأمور بالمرة »> لأن وجوبها معلوم 6 
والزيادة علها لا دليل على وجوبها » ويعتضد هذا باللمين » فانه لو قال + 
والله لأصومن” بسر 

فان قل : فلو فشر التكرار بصوم العمر فهل فسيره بمحتمل أو 
كان ذلك البحاق زيادة ؟ كما لو قال أردت بقولي صم صم يوم السبت > 
وبقولي أقتل. أقتل زيداً » اذ لم يوضع اللفظ المذكور لها لا بالاشتراك 
ولا بالتحجوز والتنصيص ٠‏ قلنا : هذا فبه نظر > والأظهر أنه ان فسره 
بعدد مخصوص كعشرة » فهو اتمام بزيادة » وان فسره باستغراق العمر 
فقد اراد كلية الصوم في حقه » وكأنها شيء منفرد > اذ له حد وحقبقة 
واحدة > فهو واحد بالنوع > كما أن الوم الواحد واحد بالعدد » واللفظ 
يحتمله ويكون ذلك باناً للمراد لا استثنافاً بزيادة ٠‏ 

وللمخالفين شه » 


الأدلى : 
أنه كما يعم اقتلو فتلوا المثمر كين كل مششرك > فليعم” صم كل زهان * 
ا اويواض لمر دي عام 0 لا 
الأيام ١ ٠‏ 
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الزمان من ضروراته كالمكان م ولا يحب عمومهما ٠‏ 
الثانية : 

أن الأمر كالنهي » ومقتضى ل له 
الفعل كذلك ه 

وتحقيقه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده » فقوله تحر“ك ولا تسكن 
واحد » ولو قال لا تسكن لزمت الحركة دائماً » فيشفي أنه لو قال 
تحرك لززمت الحركة دائماً * 

كلنا. : لا. نسلم .أن الأمر ر بالشميء نهي عن ضده © وان سلّمنا فمموم 
النهي تابسع لمموم الأمر » ولو قال تحرك مرة واحدة > كان 0 
المنهي عنه مقصوراً على مرة وقوله تحرك كقوله تحرك مرة وا 
كما سيق ء* 

وأما قباس الأمر على النهي فباطل من وجوه ٠‏ 
الأول : 

أن القناس في اللغات باطل * 
الثاني : - 

انا لا نسلم في النهي لزوم الانتهاء دائماً بمجرد اللفظ ٠‏ بل لو قبل 
للصائم : لا نصم » يجوز أن يقول : تنهاني عن صوم هذا اليوم أو عن 
الصوم » فيستفسر » بل التصريح أن يقول : لا تصم أبدا أو لا تصم يوما 
د يا لثامي الدرية على الدواع © قن بعذا 
القائل يقول : عرفت ذلك بأدلة أفادت علماً بطلب الكف على الدوام > 
لا بمجرد اللهي ٠‏ 
الكثالث : ٠‏ 

انا نعلم أن الأمر ,يدل على أن المأمور ينغي أن يوجد مطلقاً » والنهي 

الى 


يدل على أنه ينبني أن لا يوجد مطلقاً » والنفي المطلق يعم ٠‏ والوجود 
المطلق لا .يعم » اذ ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً » وما انتفى مرة لم يتف 
مطلقاء 
الرابع : 

أننه ألو حمل الآمر “علن. التكران لتعطلت.الأعتال: كلهجا + وجل 
النهي على التكرار لا يفضي اليه ٠‏ 

وهذا فاسد - لأنه تفسير للغة بما يرجع الى المشسقة والتمذر ٠‏ 
الخامس : 
٠‏ أن النهي يقاضي قب المنهي عنه > وريجب الكف عن القبيح كله » 
والأمر يقتضي الحلسن » ولا يجب الاثيان بالحمسّن كله ٠‏ 

وهذا أيضاً فاسد > اذ الأمر والنهي اللتؤيان لأ لان عل اتخنة 
والقبح فان العرب تسمي الأمر بالقسبح أمراً » والنهي عن الحسنٍ 
نهيا ٠‏ 

وكذا الشرعيان » فانه لا معنى للحسن والقبح بالاضافة الى ذات 
الشيء » بل اللحمسن ما أمر به والقسح ما نهي عنه » فيكونان تابعين 
للأمر والنهي » لا علة ولا مشوعاً ٠‏ ش 
الثالثة : 

أن أوامر الشرع حملت التكرار » فتدل على أنه موضوع له ٠‏ 


فلنا : وقد خمل في الحج على الاتحاد »+ فليدل على أنه 
موضوع له » فان كان الاتتحاد بدليل فكذلك التكرار بدليل لا بمحرد الأمره 


وقد أجاب وم أن القررينة أضانتها الى أمسات وشروط ع وكل 
ما اضف الى شرط وتكرر الشرط تكرر وجوبه 2 


0 


اختدف في الأمر المضاف الى شرط » فقال قوم : لا أثر للاضافة » 
وقوم ,يتكرر بتكرره ٠‏ 

والمختار الأول + لأن قوله : أضربه أمر ١‏ ولا ,يقتضي التكرار ٠‏ 

فزيادة ان كان قائماً لا يقتضيه أيضاً » بل لا يفيد الا اختصاص 
'الضرب الذي أفاده الأطلاق بحاله القيام ٠‏ 

ولهم شبهتان : 
الأآولل : 

أن الحكم تكرن بتخرق العلة »م والشسرط كالعلة ٠‏ 

قلنا : الملة ان كانت عقلية » فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود 
عش 0 امرك روا سرع راد ابر ا 

لى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى > وهو التصد بالقاس + 
الثانية : 

ان أوامر الشمرع تكرر بتكرر الأسباب * 

قلنا : لسن دلك يجرت الله وعجر د اماه و بل د ول ديعي 


لتر أنه لا يتكرر الحج بتكرر الاستطاعة ؟ 
همسالة 
ا اه حي الود اواو ا 


ادي قسن عا و من) غلا وقال : يتوةاف في المادر 0 


والمختار أنه لا .يقتضي الا الامتثال » ويستوي فيه البدار والتأخير * 
وندل على بطلان الوقفب أولا فنقول : للمتوقف هل الممادر ممتثل 


"1 


أم لا ؟ فان توقف فقد خالف اجماع من قبله على أن المسارع ميتثئل > 
ومعخالفة الاجماع باطل ٠‏ 

ومنى بطل التوهف فيه فلا معنى للتوقف في المؤخر ء فأن فول الآمر 
لأحد. : اغسل هذا الثوب » لا يقتضي الا طلب الفسل » والزمان والمكان 
من ضرورته » كالسوط والسيف في الضرب > فكما لا بلقني الأمر إنساكه. 
متتو و ولااسوط لأ ومكانا فكذلك الزمان ء 0 اللافظ 
شاكت + ْ 

وتحقيقه أن مدعي الفور متحكم ويحتاج الى النقل غن أهل اللنة ». 
ولا سبل الى نقل ذلك > لا تواتر ولا آحاداً * ولهم شبهتان : 
الأولى : ْ 

أن الأمر للوجوب > واتجويز التأخير ينافِه ٠‏ قلنا : لا نسلم أن 
الأدر للوجوب » ولو سلمنا ذلك فالتوسع لا ينافيه كما بيسّاه في | 
الأول م 
الثانية : 

ن الآمر دمي وحوب الفمل واعتقاد الوجوب وا لعزم على 
الامتثال > ثم الأولان على الفور » فلكن الفمل كذلك « قلنا : القياس في. 
اللغات باطل > م هو هلقو ض بقوله افعل أي وقت شت » فان الاعتقساد. 
والعزم فه على الفور دون الفعل » م نقول : وجوب الفور ف العرم, 
والاغتقاد معلوم بقريئة وأدلة على التصديق للشارع والعزم على الانقاد 
3/40 يراوه ] لدية ا 
مسالة 

مذهب بعض الفقهاء أن الأمر بصسادة يقتضي قضائها اذا فانت في 
وفتها » ومذهب المحصلين انه لا يقتضيه ٠‏ فان :مخصيص العمادة بوقت الزوال 
أو شهر رمضيان كتخصيصن احج بعر فات والزكاة بالمستحقين 3 و جمصع 


باه 


ذلك تقد للمأمور بصفة » فلا يتناول الامر ما عرى عنها ٠‏ 

'فأن قبل : الوقت للصادة كالاجل للدين » فكما لا يسغط الدين 
ببانقضاء الأجللا تسقطل العادة الواجمة بانقضاء المدة«قلنا : مثال الأجل الحول 
في الركاة » لا جرم لا نسقط الركاة بانقضائه » وآما الوقت فقد صار وصفا 
للواجب » ومن وجب عليه شىء مقيد بصفة اذا اتى به لا على تلك الصفة 
لم .يكن ممتثلا » نعم ,»جب القضاء شرعا بنص ٠‏ كقوله عليه السلام ( من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها )20 أو بقياس كتقياس الصوم 
المنسي عنى الصلاة المنسسة 7 

مسالة 

ذهب بعض الفقهاء إلى ان الامر ,يقتضي اجزاء المأمور به اذا امتثل » 
وفال بعض المتكلمين لا بقتضه » لكن لا بمعنى انه لا يدل على كونه طاعة 
وامتثالا » بل بمعنى أنه لا يمنع الامتثال من وجوب القضاء » بدلل أن من 
ظن انه متطهر وصلى فبان حدثه » فانه مطيع متقرتٍ + ويلزمه القضاء » 
مهلا يمكن انكار كونه مأموراً ولا ممثثلا ولا مأمورا بالقضاء » هذا ٠‏ 


والصواب عندنا ان تقول : اذا 'ت ان القضاء بيجب بأمر متتحدد » 
وانه مثل الواجب الاول > فالامر بالشيء لا يملع ارجات مثله بعد الامتثال » 
ولكن ذلك المثل ادما يسمى قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من اصل العسادة 
أو وصفهاا ٠ه‏ 
وشرطه من غير -خلل »> وأما ان تطرق اليه خلل كما في الصلاة على غير 
الطهارة 6 قلا يدل الآمر على احزاثه بمعلى عم ريحاب القضاء ٠+٠‏ 
فأن قبل من ظن انه متطهر هل هو مأمور بالصلاة في ملك الحالة أو 


ب 
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عه 


بانطهارة فالصلاة ؟ فان كان مأمورا بالطهارة وهو قد لحز الصلاة فهو 
عاص > أو بالصلاة على حالته فقد امتثل من غير خلل » فبم .يعقل ايجاب 
القضاء؟ 

قلنا : هو مأمور بالصلاة مع الخلل » بضرورة نسسانه ثم يؤمر بالقضاء 
لتداركه ء أما اذا لم يكن الخلل لا عن قصد ولا عن نسسان » فلا تدااك » 
فلا ريعقل ابيجات فخمائه » وهو المعلى باجزائله ٠‏ 

اله 

الامر بالاهر بالشمىء لس أمرا بذلك الشىء ما لم ,يدل عليه دلبل »> 
مثلا قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم )20 لا .يدل على وجوب 
الاداء على الامة » وربما طن ظان انه ,يدل عليه » ولس كذلك » لكن دل 
الشسرع على ان أمر ابي عليه السلام واجب الطاعة » ولذا بيجب عليهم 
الاداء ٠‏ 

وبهذا .يعرف ان قولة صلى الله عليه وسلم لاولياء الصبان ( مروهم 
بالصلاة لسيع )20 ليس خطاباً منه مع الصبيان > ولا ايجاباً عله » مع أن 
الامر واحب على الأولباء ٠‏ فان قبل : فلو قال الله تعالى للنبي أوجبت عليك 


0 


ان توجب على الامة كذا » وقال للامة أوجبت عليكم خلافه » فما حاصله 4 





٠ )٠١*( سسمورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) وجه التطبيق أن الآية الشريفة في معنى الامر للرسول بالامر للامة 
بأداء الصدقة هن أموالهم 2 فتبصر ٠‏ 

) روى أبس داود عن عبدالملك بن سديرة عن أبيه عن جده ب وجساه 
سبرة بن معبد الجهني ‏ رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين » واذا بلغ 
عشر سلئيل فاطر بوه عليها ) ج 50١/١‏ المختصر للحافظ المنذري ٠‏ 
وروى الترمذي عن عبدالملك : ( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين. 
واضربوه عليها ابن عشرة ) ٠‏ قال الترهذي : حديث سبرة بن معبد 
حسن صحيح ى ان بهامشس التحفة , وعبدالملك ثقة ٠‏ 


يفا 


قلنا : ذلك يدل على ان الواجب على النبي أن .يقسول أوجبت 


ع لا حققة الايحاب » والا فهو متناقفض »> بخلاف قوله ( خد 
5 على حق عا فهو منتافضص 
من أموالهم صدقة تطهر هم 20 فان ذلك لا ينافض أمرهم بالمنم 0 


فان قل : مالا يتم الواجب الا مه واجب » والتسلم؟ لا يتم الا 


اسل + 


الجباسيحييها . عسي مسي وسمسح وستي ست لشيس ممصي لتستسم وي سام لسصييي 


0) 
(2 


وفي المسند ثنا زيد بن الحباب حدثني عبدالملك ٠٠‏ قال : قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا بلغ الغلام سبع سسنين أمر بالصلاة » 
فاذا بلغ عشرآ ضرب عليها ) في حديث سسبرة بن معبد رضي الله عنه 
ب ٠105/95‏ 

وروى أبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سمنيل واضر بوهم عليها وهم أبناء عشم , وفرقوا بينهم في 
المضاجع ) ج لي المختصر لاحافظ المنذري ٠‏ وثيه عمرو سن 
شعيب وقد تكلم فيه * قال الامام أحمد : ليس بحجة » وقال مرة : 
ربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه ششيء . وله مناكير ٠‏ 
وقال ابن معين : ثقة ٠‏ وقال مرة : ليس بذاك ٠‏ وقال البخضاري : 
رأيت أ<مد بن حنبل وعلي بن عبدالله ‏ أي المديني أحد شيوخ 
البخاري ‏ والحميدي .2 واسحاق بن ابراهيم : يحتجون بحديث. 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ وقال يحيى بن سعيد القطان : 
عمرو بن شعيب عندنا واه ٠‏ تهذيب التهذيب ى /1ظ2 وما بعدها 
وسسمئن أبي داود ات ٠١‏ المختصمر للمنذري » وعلى العموم 
فالحديث قد ورد من غير هذا الطريق وبلفظ آخر 2 فيضم مع 
وقول الامام أحمد له مناكير ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني قول 
الامام مسام أن حديث عمرو بن شعيب في الوضوء ( ٠٠‏ فمن زاد 
على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم « أو ظلم وأسماء ) ٠‏ قال : عد”.ه 
الامام مسلم من جملة ما أنكر عليه ٠‏ فتح الباري ب ٠ 5١0/١‏ 
سورة التوبة آية )٠١*(‏ * 


أي التسام من الرسول لصدقاتهم واجب بموجب قوله تعالى له : 
لا يحب عليهم التسليم 2» وكيف يجوز منع الله تعالى اياهم عله حتى 
يصير محرما ؟ 


وه 


غلنا : لا يحب التسلم » بل يحب الطلب فقط > ثم ان وجب التسلم 
عذلك ينم بالتسليم المحرم » وانما ,ينافض التسلم انتفاء التسليم في نفسه » 
لانتفاء علته وحكمه ٠‏ 

الخطاب مع جماعة ,لامر يقتضي وجوبه على كل واحد ٠‏ الا ان 
.يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع يفل واحد » أو يرد الخطاب 
0 كقوله تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الدخير )07) 

فهذا لا يدل على الوجوب في ا 
ا اق 1 الراسن الكت ثم يسقط يفمل البعض ء 
دكا قد طلس سس 1 0 
يويدل عليه انه لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد واب الفرض » وان 
امتنموا عم الحرج الحميع » ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الاثم * 

هسالة 

دهيت المعتزلة الى ان اللمأمور لا .بعلم كونه مأمورا قبل التمكن » 
:والقاضي وجمهور أهل الحق الى أنه يعلمه ٠‏ 

وكشف ذلك هو انه انما يعلم المأمور كونه مأمورا مهما كان مأمورا 
بأن نوجه الامر, عليه » ولا خلاف انه ,يتصور ان يقول السيد لعبده صم 
غدا » وان هذا أمر محقق ناجز في الحال وان كان مشروطا ببقاء العد 


الى الشدد ٠ه‏ 
ولكن اتفقت المعتزلة على أن الأمر المقيد بالشمرط أمر ناجز في: الحال» 
شير ول أن يكون تحقق ضً الشسرط مجهولا عند الآمر والمأمور > واما اذا كان 


مملوماً فلا > فانه لو قال : صم ان.صعدت الى السماء فلس هذا بام » ولو 





)2 سورة آل عمران 1 آية (54 ٠. 0٠١‏ 


كم 


قال : صم ان كان العالم مخلوقا فهذا آمر » لكنه ليس بمقيد بالشمرط > فان 
الشرط هو الذي أمكن ان يوجد وان لا » فلما كان العلم بوجود الشرط 
أو .عدمه منافا لوجود الامر المقيد بالشرط زعموا ان الشرط في أمر الله 
ميتخال: > لعلمة نعو اقب الامور > ونحن نسلم ان جهل المأمو! : شرط. > أما 
جهل الامر فليس بدمرط > حتى لو علم السسد بقول صادق ان عنده يموت 
غدا » بتصور أن يأمره بصومه فيئاب على عزمه على الامتثال > ويعاقب 
على عزمه على الترك ٠‏ 

والمعترلة احالوا ذلك وقالوا اذا شهد المكلف هلال رمضان توجه 
عليه الامر بحكم قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر قليصمه ٠0)‏ لكن 
بناء على ظن البقاء بصفة التكليف » فاذا مات في منتصف الشهر تنا انه 
كان حامووا بالتصفت :الأول فقط + 


ويدل على بطلان مذهبهم ٠‏ 
الأول : 

اجماع الامة قبل ظهور الممسّزلة على ان الصبي كما يبلغ يحب عليه 
أن بعلم ويعتقد كونه مأموراً بشرائع الاسلام ومنهناً عن المحرمات كالزنا 
والسرفة والقتل وان لم .بدخل وقت صلاة ولا حضر شخص بمكن فتله 
أذ اليك ارسق يننا جل مسرن اي حي السك © لانه 
جاهل بعواقب أمره » وعلمه بأن الله تعالى عالم بها لا يدقع عنه ووب 
هذا الاعتقاد ٠‏ 
الثاني : 

٠‏ ان الامة مجمعة على ان من عزم على ترك ما لبس منهما عنه فلس 

بمتقرب الى الله تعالى » ومن عزم على ترك المنهسات وفعل المأمورات فهو 





(1) سورة لمر ١د‏ (145) * 


فنا 


متقرب الله تعالى وان احتمل ان لا .يكون مأمورا ولا منهنا » لعلم الله ت#الى. 
انه لا يتمكن من الفمل والترك * 
الثالث : 

الاجماع على ان صلاة الفرض لا تصح الا بنة الفرضية > ولا يعقل, 
كيوقي" الفريية الا يعد مير قتباء “وزيم حبوت الى أقاء اللا فشن 
عند المسّزلة انه لم .يكن فرضا ء فلكن شاأكا في الفرضية » وعند ذلك 
المتلع النية ٠+‏ 

كان قل : انتوق قرزضية ريع .كنات © فلو .مات إبعد فل كتين 
يعلم انه لم يكن ممجموع الاربع فريضة وهو مجوز للموت > فكيف ينوي. 
فرض ما هو شاك فيه ؟ 


قلنا : ليس شاكا فيه » بل هو قاطم بأن الاربع فرض بشسرط البقاء > 
فالأمر بالشسرط أمر في الحال » ولبس بمعلق » والفرض بالشرط فرض. 
أي الةمايوز ادو لهات دورمن عزم عله كات نوات :تن عر على زواجي 
واذا قال السسد لعبده :صم يوم غد > فهو أمر في الحال بصوم في الغد » لا 
انه أمر في الغد » واذا قال له : أوجبت عك بشرط بقائك وقدرتك, كذا: 
فهو موجب في الحال > لكن ايجابا بالشرط » هكذا شغي ان تفهم هذه 
المسألة ٠‏ 
الرايع : 

الاجماع على ازوم الشروع في صوم رمضان في أول يوم منه » ولو 
كان الموت أثناء النهار موجاً عدم الأمر فالموت مجوز فبصير الأمر مشكوكة 
نه ولا يلوم الشترع العلء 

فان قل : ذلك لأنه ان بقى كان واجباً » والظاهر بقافه > 
والحاصل في الحال سستصحب » والاستصحاب أصل في الدين » لأآمه 


مه 


لو قتعم هدا الماب لم بتصور امتثال الاوامر المضقة أوقاتها كالصوم فانه انما 
بعلم النمكن بعد انتتضاء البوم > ويكون قد فات ٠‏ 

قلنا : هذا يلز١كم‏ في الصوم » ومذهكم هو الذي ,بفضي الى هذا 
المدال > وما يفضى الى المحال محال ٠‏ 


اليامس : 

ان الاجماع منعفد على ان من حمس المصلمي من أول الوقت وملمه 
منها مهو متعد عاص > فلو كان التكلف يندفع به فقد احسن اله 
فلم عصى ؟ 

وهذا شه نثار > لان عصانه سسب ان التصرف في الغير بصمطه ومنعه 
حرام » ولان منعه صار سبما لوجوب القضاء في ذمته » وهو على خطر من 


٠ ثوانه‎ 


وللمعتزلة شبه 
الأول : 

ان اثمات الامر بثمرطا .يؤدي الى ان .يكون وجود الششىء مشسروطا بما 
يوجد بعده > والشسرط شغي القار 5 يتقدم > وأما تأخير الشرط عن 
المنسروط فهو ميحال ٠ه‏ 

قلنا ؛ ليس هذا شرطا لوجود ذات الامر وقامه بالآمر * وانما هو 
شرك لكون الامر لازما واجب التنفيذ > ولهذا قلنا : الامر للمعدوم أمر 
بتقدير الوجود » والامر للغائب أمر بشرط ا ا 
لقيام نفس الامر بذات الآمر > بل للزوم “نفمذه + فأن قال قائل : اختلاف 
قول الشافعي رحمه الله في لزوم الكفارة ل 
ثم مات قبل الغروب » هل يعود الى هذا الاصل 5 قلنا : من يقول شين 
بانتفاء الحاة انتفاء الأمر فلا بمكنه يجاب الكفارة » وأما من ذهب الى أنه 


قم 


ذا ينين به انتفانه » تمل منه التردد > اذ ييحتمل ان يقول : قد افد 
بالجماع الصوم | لواجب عليه > وافساده ببواجب الكفارة » ويحتمل ان إبقول 
الموجب للكفارة افساد صوم لا يتعر ض للفسساد والانقطاع قبل الغروب » 
دن قال قائل : لو علمت المرأة بالعادة انها تتحيفن اثناء النهار » هل 
يلزمها انصوم حتى تعموم بعس النوم ؟ 
قلنا : أما على مدهب المحتز له فلا > وأما عندنا فالاظهر وجويه » لان 
الامر قائم » والمرخص في الافطار لم يوجد بعد والمسور لا يسقط 


السو 


الثانية : 
قولهم ان الامر طلب فلا يقوم بذات من يعلم امتناع وجود المأمور 
به » قلو قال السيد لعنده : اصعد الى السماء لم يكن أمرا > لعجز العبد 
وعلم الآمر بامتناعه » الا على مذهب من ,يجوز تكليف ما لا يطاق > والم 
قد ملتم الى منعه » وبه يفارق الآمر العالم الجاهل . 
والجواب إن هذا لا ريصح من الممتزلة » مع انكارهم كلام النفس ٠‏ 


أها دنا فلسن المرآد بالطلن الذي هو معنى ‏ الأمر الارادة والتشموق + 
لأن المعاصي عندنا مرادة. ولسست مأموراً بها » كما أن الطاعات مأمور بها » 
وقد لا نكون مرادة » وائما معناه اقتضاء فعله لمصلحة اليد حيث يكون 
توطينا لنفسه على عزم الا تثال أطفا به في الاستعداد » ويتصور ايصا من 
السيد ان يستصاخ ح. عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه هلى نقضه فلل 
الامنثال > وذلك ١‏ امتيحانا للعد واستصلاحا له » وكل أمر مقيد بدمرط ان 
ل يشخ ء وكل وكللة ميد يشرط ان لا يعزل الوكيل » ويس مني 
الآمر ا بذ افتضاء مر' ن .هذا الحنبى ٠‏ 


م 


القول في النهي 
آله 

احتلفوأ ف 0 النهي عن البسع والنكاح وسساس التصرفات امنا : نُنشادة 
للاحكام هل يدل على ساذها ؟ فذهي الحمهور الى انه يدل عليه © وفرم 
الى انه لا يدل عله مطلقا » وقوم الى انه يدل عليه ان كان نهيا عنه لعينبه 
ولا 5255 ان كان نهما عنه لغيره * 

والمختار هر الثاني > وبيانه ان المعنى بفسادها "#خلف الاحكام عنهسا 
وعدم كونها اسساا مفدة > ولو قال الشارع لا تستولد جارية ولدك ولكن: 
ان استولدتها ملكت الجارية > ولا تطلق زوجتك في الحيض ولو طلقتها 
هه بانت تنك لم يمتنع ولم يتناقض » واما لو قال حرمت عليك استشيلادها 
وابحته لك > » أو حرمت علك طلاق زوجتك في الحيض وابحته لتنافض > 
فثبت ان النهى عن الشىء يجتمع مع سببيته للاحكام ٠‏ فكيف يدل على 
فساده وعدم سسبيته ليا 3 على ان دلالته عليه أما باللغة أو بالشرع > أما 
لغة قلا دلالة له عله > لآن الم رب قد 'ننهى عن الطاعه وتعتقده نها حقيقما 
0 ن المنهي شغي ان لا يوجد ‏ واما شرعا فلانه لو قام دليل على 

المي للافساد > ونقل ذلك عن الشارع لعلمنا انه تصرف هن جهمة 
الشرخ في الامة » ووجب قبوله م ولكن انى ذلك ٠‏ 

وللقائلين بدلالته عله شيه ٠‏ 
الى 
أن المنهي .عنه قسعح ومعصمة فلا .يكون مشروعا ٠‏ قلنا : ان اردتم بالمسروع 
عي ار 0 
علامة للملك أو الحل أو حكم آس ر من الأحكام فذلك محل | لنزاع » فلم 
.ستحيل إن بحرم استلاد جارية الولد ويكون سسا لملك ١‏ الحالية > بل لا 


كك 


يستيحيل ان ينهى عن الصلاة في الدار المغصوبة ويكون سسا لسسقوط 
الغرض + 
الثانية : 

ان النهي لا يرد من الشارع عن التصرفات الا لبيان خروجها عن 
كونها منسروعة ومضدة للآثار ٠‏ قلنا : في هذا وقع النراع > وكم من سع 
نهي عنه وبقي منسبا للملك ٠‏ 
الثالثة : 

قوله عليه السلام ر.كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "'؟ ( ومن 
أدتقل فى اتنا اها لق مه فهو رو 3" + انا : مطى قولنا زابره ) اثية 
غير مقبول طاعة وقربة » ولا شلك أن المحرم لا ,يقع طاعة » وأما أن لا يكون 


سسا للحكم قلا ٠‏ 


الرابعة : 


قولهم اجمع الساف على الاستدلال بالنواهي على الفساد > ففهموا 
فساد الربا من.قوله نعالى ( وذروا ما بقى من الربا )29 ٠‏ 
(١5-؟)‏ روى البشاري عن عائشة ر ضدي الله عنها قاللت : قال رسيول انك 
صلى الله عليه وسلم : ( من أسدث في أمرنا دلد! ما ليس فيه فهمسو 
رده ) ٠‏ قال : رواه عبدان بن -جعضر المخزومي رعبدالواحد بن أبي 
عون عن سعك ين ابراهيم ىج 51/6 هامس الفتح ٠‏ وقد وصلهة 
البخاري في كتابه ( خلق أفعال العباد ) قال : حدثنا بذلك ‏ أي 
الحديث ‏ العلاء بن عبدالجبار : حدثنا عبدالله بن جعفر المخزوهي 
عن سعد بن ابراهيم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : ولفظه ( من عمل عملا ليس علية أمرنا فهو 
رد” ) ٠‏ (65) تحقيق وتقاديم الدكتور عبدالرحمن عميرة ٠‏ 
ووصلها الامام مسلم في صحيحه من طرق ابن عامر بلفظ ( من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فيو رد” ) ٠‏ ورواه بلففل ( من أحدسث ف أمر نا 
هذا ما ليس منة ذيمو رد” )ا ى ل دن طر بق ابر ايم درل مسوك 
وهن هذا الطر يق رواه أبن ماحة و دنفس. اللفئك نى 7/١‏ رقم ١5‏ » 
ورواه أبو داود بئفس هذا اللنظ ج. /9/ ٠١‏ المختصر للحائظ 
(5) سسورة البقرة آبة 8ل/ا؟ ٠‏ 


ا 


قلنا : هذا صح من بعض الأمة » أما من الجميع فلا » ولا حجة 

في قول البعضش + نعم يحتج به في المنع والتحريم > أما في الافساد فلا ١‏ 
مساألة 

والمتفقون على ان النهي عن التصرفات لا يدل عنى فسادها اختلفوا 
في انه يدل على صحتها ؟ فنقل عن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما 
الله انه يدل علمها * فستدل بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده » 
فانه لو استحال لا نزي عنه » كما لا يقال للاعمى لا تبصر + 

وهذا فاسد ء لانا بسنا ان الآمر بمجرده لا يدل على الاجزاء 
والصحة » فكيف يدل النهي عليهما ؟ بل هما يدلان على افتضاء الفمل 
والترك أو على الوجوب والتحريم فقط > واللفظ لم ,يوضع لغة لهذم 
القضايا الشمرععة » ولم ينقل وضعه لها في الشمرع لا نواترا ولا احادا » 
فالمصير اله تحكم > بل الاستدلال بالنهي على الفساد أقرب من الاستدلال 
به على الصحة ٠‏ 

فأن قبل : المحال لا ينهى عنه » لانه كما يقتضي الامر مأمورا به 
يمكن امتثاله فكذلك النهي ببقتضي منهما يمكن ارتكابه # فصوم يوم النحر 





المنذري ٠‏ قال ابن عيسى ‏ وهو محمد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( من صنم أمرآً ههى غير أمرنا فهو رده ) ىج ١١/19‏ المختصرء 
ورواه الامام أحمد من طريق محمد بن حعفر ثنا عددا بن جعفان 
المخزومي أخبرني سعيد بن ابراهيم ٠٠١‏ يلفظ ملم الاول بى 
5 ومن طريق عبدالرحمن ثنا عبدالله بن جعفر عن سعد بن 
ابراهيم +٠‏ بنفس اللفظ حى 02 ٠‏ ورواه من طريق آخر بلفنك 
مسلم ( من أحدث ٠٠‏ ) جك ٠ 55٠/5‏ ومن طريق حماذ بن خالد 
ثنا عبدالله بن جعفر عن سعد بن ابراعيم ( من عملا عملا ٠٠٠‏ ) 
جب كثرةه؟ ٠‏ ومن طريق يعقوب قال : ثنا أبيى عن أبيه عن القاسم 
بن محمد عن عائشسة رضى الله عنها بلفظ ( من أحدث ٠٠٠١‏ ) بى 
57١/5‏ وانظر الدارقطني ج 550/5 وما بعدها ٠‏ 


عم 


اذا نوي عنه ينغي ان يصمح ارتكابه ويكون صوما شرعا » اذ الاصل في 
الاسامى الشرعنة ان تحمل على موضوع الشرع * 
فلنا : اللاصل أن الاسم لموضوعه اللفوي الا ما صرفهة عله عرف 
الاستعمال في النسرع » وقد وجدنا عرف الشسرع في الاوامر > أما في 
المنهمات فلم يبت هذا الوضم المغير لعرف اللغة بدليل قوله عليه السلام 
( دعي الصلاة أيام اقرائك )20 وقوله تصالى : ( ولا تنكحوا ما نكح 
أباؤكم "2 وآمثائها من المناهي التي لا تنعقد أصلا ولع يقت فبهنا عرق 
الشرع وبقيت على أصل وضهها اللغوي » ونقول ؛ اذا تعارض عرف 
الششرع والوضع » فمن صام ,يوم النحر فقد ارتكب النهي”؟ > ولم ينعقد 
صومه » وهذا أولى20© لأن مذهيهم .يفضي الى صرف النهي عن ذات المنهى 
عنه الى غيره » فانه لو كان منهما عنه استحال ان يكون عبادة منعقدة » ومطلق 
النهي عن الشيء يدل على النهي عن عبنه » الا أن يدل الدليل7؟ فلا معنى 
لترك الظاهر هن غير ضرورة ٠‏ 
فان قبل : فما قولكم في النهي عن العادات ؟ 
فلنا : فد بنا ان النهي يضاد كون المنهي عنه قربة وطاعة » فعليه لا 
ينعقد صوم النحر ان ريد بانعقاده كونه قربة » واذا لم يكن قربة لم 
يلزم بالنذر > اذ لا يلزم به ما لسس بقربة ٠‏ 
)١(‏ تقدم ذكرم ٠»‏ 
(؟) سورة النساء آية (؟؟)/ ٠‏ 
(9) أي فيحمل المنهي عنه على المعنى اللغوي ٠‏ حتى يقال : أنه ارتكب 
بفعله أمراً منهياً عنه ولم ينعقد شرعاً عمله كصومه يوم النحر ٠‏ 
)5 أي وهذا أولى من حمل المنهي عنه على معناه الشرعي 2 حتى يقال : 
كيف ينهى عن الحقيقة الشرعية ونضطر الى صرف النهي عن ذاتهسا 
الى غيره 2 كذلك اجابة دعوة الله في مسألة صوم يوم النحر ٠‏ 
(60) مر ذكرههما ٠‏ أي على ان النمي عنه لغيره ٠‏ 
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أن قل : فقد حمل بمض الماهي في الشيرع على الفساد دون 
البعض » فما الفصل ؟ 

قلنا : النهئ لا ,يدل على الفساد > وانما يعرف فساد المقد والعسادة 
كرات ركه أو شرطه » ويعرف فوات الشرط أما بالاجماع كالطهارة 
وستر العورة في الصلاة » أو بالنص »> أو بصينة النفي كقوله عليه السلام 
( لا صلاة الا بطهور )© و ( لا نكاح الا بشهود )29 فذلك ظاهر في 
النفي عند عدم السرط > وأما بالقئاس على همنصوص > فكل منهي يتضمن, 
ارتكابه الاخلال بالدترط يدل على الفساد من حدسث الاخلال به > لا من 
حيث النهي ٠‏ 

فأن قل : فلو قال قائل : كل نهي رجع الى عين الشىء فهو دليل. 
الفساد دون ما يرجع الى غيره » فهل ,ريصح ؟ 

قلنا : لا فرق بسن الطلاق في حال الحيض والصلاة في الدار المغصوية » 
لأنه ان أمكن أن يقال ليس النهي عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة » بل 
لوقوعه في حال الحيض ووقوعها في المكان المفصوب أمكن تقدير مثله في 
الصلاة في حال الحبض » فلا اعتماد الا على وفات الشرط » ويمرف. 
بدليل يدل عليه » وعلى ارتاط الصحة به »> ولا يعرف بمحرد النهي فانه 
لا يدل عله لا وضعاً ولا شرعاً كما سبق في المسألة قبل + 


نض 


القسم الرابع من الفن الاول 
المقدمة 
2 حد العام والخاص ومعغناهما ٠‏ 


فاعلم أولا أن العموم من عوارض27 الألفاظ لا المعاني والأفعال > فالعام 
اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً من”22 غير حصير كالرجال 
والمشر كان ٠‏ 


فأن قبل : لم قلام أن العموم لبس من عوارض المعاني والأفعال > والعطا 
ذعل وقد يعطي 2 زيداً وعمراً ويتال عمهما بالعطاء وانوجود معنى 
.يعمم الجواهر والاعراة ض ؟ قلنا : عطاء زيد متميز عن عطناء عمرو" 2 
وكذلك وجود الجواهر غير وجود الأعراض »> كما أن وجود السواد غير 
وجود الساض > فلس الوجود معنى واحدا حاصلا مشتركا بينهما وان 
كانث حققة واحدة في العقل » فقولا :الرجل له وجود 
في الامان > ووجود في الاذهان ووجود في اللسان » أما وجوده 
في الاعان فلا عموم له فهاء اذ لبس في الوجود رجل مطلق > 


0ك 


رثتيم وضبط المقام أن اللفظ أما خاص مطلقاً كز بد أو عام مطلقا كالمعلوم 
والمذكور 0 إذ ما من شبيء ء الا ويمكن أن يعلم ويذكر 2 وأما عام 
بالاضافلة كاز منين فانة عام للاسحات ومختص. دبحملتهم ٠‏ اذ لا يتناول 
المشركين ٠‏ ومن هئئز الوجه يمكن أن يقال : ليس في الألفاظ عام 
مطلق »2 فان المعلوم لا يشمل المجهول أو المذكور لا يشمل المسكوت 9 
(5) زائد على الاصل ذكر لثلا يخدل حد العام بأسماء العدد من حيث 


الأحاد ٠‏ 
هذا 0 الى المصداق الواقعي ٠‏ لا بالنظر الى المفهوم كما سيظهر 


كم 


واما في اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة ونسبته فيها الى ريد وعمرو 
وعغيرهما واحد > فسممى عاما بأءتبار اسسة الدلالة الى المدلولات الكثيرة » 
واما ما في الاذهان هن معنى الرجل » فيسمى كليا من حيث ان العقل يأخذ 
هن مشاهدة زيد مثلا حقيقة الاسان + فاذا رأى رحلا آخر لم .يأخذ منه 
حقيقة أخرى » فكان نسسة ما أخذه قبل الى عمرو نسسته الى زيد » وهذا 
'ممنى كلته > فلو سمى عاما بهذا الممنى فلا بأس ابه * 


فأن قل : فهل يجوز ان يقال . هذا عام مخصوص أو عام خصص ٠‏ 

قلنا : لا ء لان المذاهب ثلائة ٠‏ مذهب ارباب الخصوص »> ومذهب 
'رباب العموم > ومذهب الواقفة ٠‏ 

الاول يقول . لفظ المثسركين مثلا موضوع لا قل الجمع » وهسو 
اللخصوص فكفف يقال + انه عام قد خصص ؟ 

واما ارباب العموم شقولون متى أريد بالعام البنعض فقد تجوز فه 
عن حقنتة ووشحة ول تعرف يي فته حتى يكال الداعام تخصصو. » 


واما الواقفة فشقولون : اللفظ مشسترك بين العموم والخصوص » وانما 
.ينزل على واحد مذهمأ بالقرينه »> فاذا أريد به الخسوص فهو خاص و عا 
ا عام متخسوص »> زأن 1 به العموم فهو موضوع له لا خاص قد عمم و« 
دن قل : فما معدي فولهم خسمصس فللان عموم تلك الآأية مشالة 5 فللا . 
تخصيص العام مدال كما سبق »> ولأويل ذلك القول ان ذلك الشسيخص 
عرف ولان انه أريد باللفظ العام وضضمعا الخصوص 6 شقال له "توصعا أنه 
-خصص.ر العموم # وسسمى مخصها > وانما هو مخير عن ارادة المتكلم > لا 
“أله صصص بنفسه ٠‏ 


ام 


الباب الاول 


وإعلم انها عند التثائلين بها خمسة انواع + 
الأول : 

الفاظ الجموع معرفة كالرجال اذا لم يقصد المهد م أو منكرة نحو 
( ها نالا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار )20 ٠‏ 
الثاني : 

من وما الشرطيتان كقوله عليه السلام ( من احيا ارضا ميتة فهسى. 


٠ 0 1 





)22 سورة ص آية (ككل)مء٠‏ 

(؟) رواه أبو داود باب تضميل العارية بج ؟5/ه5:١‏ والترهمذي ى 55/5* 
بهامش التحنئة بلفظ ( حتى تؤدى ) ٠‏ ورواه ابن ماجة والبيومي, 
ى 10 وأحمد ى "١1‏ والدارمي ى 5 بلفظ ( ححتى. 
تؤديه ) وزاد أكثرهم : ثم نسي الحسن فقال : ( هو أميدك لا ضمان. 
علية ) ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد على شط البخاري. 
51/5 ب وليس كذلك لأن الحسن مختلف في سماعه من سمرة ٠‏ 
ولهذا قال الترهمذدي : حسن صدحيح »2 وفي بعضص التسسم صحيم ٠١‏ فهو 
صحيم ولكن ليس على شرط البخاري ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


لكحفى 


أأإه 
أ 


تان » 


العانت 2 


ألفاظ النفي > نحو ما في الدار ديار ٠‏ 


الوا 
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الاسم المفرد اذا دخل عليه الألف واللام كقوله تعالى ( ان الانسان 


رواه البخاري في صحيحه معلقاً ٠‏ وقال عمر رضي الله عنه : ( من 
أحيا ٠٠٠‏ ) بس ١5/0‏ بهامش الفتح وقد وصله الامام مالك في الموطا 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر عن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : الموطا ب 0"؟ ل برواية محمد بسن 
الحسن الشسيباني رمه ائله وقد رواه الامهام مالك مرسلا عن هشسام 
بن عروة عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ب 2590 ل 
ورواه الترمذي وقال : حسمن غريب ٠‏ وقد روى الترمذي عن جابر 
بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا ٠٠٠‏ ) قال : 
حسدن صحيح 2 جى 55 بهامس التحفة ٠*٠‏ 

وروي هذا الحديث من طريق عن جابر * روى الامام احمد من طريق 
هشام بن عروة عن وهب عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله 
.صلى الله تمليه وسلم : ( من أحيا ٠٠٠‏ ) بى ١‏ والترهذي ى 
5 بهامشس التحفة ٠‏ 

.وروي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ٠٠٠‏ فخله فيها أحر . وما آكلت 
'العافية منها فهو له صدقة ) المسند ج 555/9 ٠‏ 

«وروى الدارقطني من طريق عبيدالله بن عبدالرحمن بن راقع 
'الانصاري أن جابر بن عبدالله أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم قال : ( ٠٠٠‏ ما أكلت العافية منها ٠:٠١‏ ) ج "//ا”؟ 
ىاع ”5 ٠‏ ورواه عن حماد بن اسامهة حدثني هشام ٠٠٠١‏ 
ى ٠ 581١/9‏ 

والحديث المرسل الذي أشار اليه الترمذي رواه أبو داود بج 8١/5‏ 
كتاب الخراجح ‏ باب احياء الموات ‏ ورواه الطبراني من طريق 
آخر ٠‏ عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسيلم قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ل ١/5‏ معت بسع 
:الزوائد 2 وقد روي هذا الحديث عن غبر .واحد من الصحابة رضي 
سورة العصر آنه (5-1ل9) ٠‏ 


انها 


الخامس : 

الألفاك المؤكدة : كقولهم كل وجميع وأجمعون وأكتعون ٠‏ 

واختلف الناس مها على ثلائة مذاهب ٠‏ 

فقال أرباب الخصوص ؛ انها موضوعة لأقل الجمع اثثان أو 1 . 

وفال آزننات العيو لحموم : هي للاستغر اق بالوضع ء الآ ال حو زْ بها 
عن وضعها ٠‏ 

وقالت الواقفة ' م وضع لا للخصوص ولا لعموم » بل أقل الجمع 
داخل فيها لضرورة صدق اللفثل بحكم الوضع ٠‏ 

وهي بالانافة الى الاستغراق او الاقتصار على الاقل او شاول. 
صنف أو عدد بج الأقل والاستغراق مشتركة تصلح لكل واحد من 


الأقسام - 
م اختلف أرباب العموم في التفصل في ثلاث مسائل ٠‏ 
الأولى : 


الفرق بين المعرد. والمنكثّر ٠‏ فقال الجمهور : لا فرق بين أكرموة 
الرجال وأكرموا رجالا » والبه ذهب الحبّائي ٠‏ وقال قوم : يدل المنكر 
على جمع غير معين > ولا يدل على الاستفراق وهو الأظهر * 
الثانية : 

اختلفوا في الجمع المعرف باللام ٠‏ فقال فوم : هو للاستغراق > 
وقوم : هو لأقل الجمع » ولا يحمل على الاستئراق الا بدليل ٠‏ 
الثالثة : 

الاسم المفرد المحلى باللام ٠‏ فملهم من قال : هو لتو ريف الواحد 
فقط » وذلك في تعريم المعهود > وقوم : هو للاستغراق > وقوم : .بصلح 
للواحد والجنس ولبعض الجنس > فهو مثيترك ٠‏ ومذهب الواقفسة أن 
جميم هذه الألفاظ مشتركة > ولم بق ل 
وكّما وأي والذي ومن وما ٠‏ 
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واختلفوا في مسألة > فقال فقوم ملهم : انما التوفف في الممومات 


الواردة في الوعد والوعد ٠‏ 

أما الأمر والنهي فلا » لأنا متعبدون بفهبه > ولو كان مشتركا لكان 
محملا غير مفهوم * 

وهذا فاسد لا يليق بمذهبهم > لأن دلبلهم لا يقراق بن جنس 
وجنس » اذ العرب تريد بصي الجمع البعض في كل جنس كما 
ترريد الكل ٠‏ 

( تنبيه) 

لا ينبغي أن .يقول الواقفة : الوقف في ألفاظ المموم جائز © وفي 
ما مخرجه مخرج العموم واجب ٠‏ فقد أطلق ذلك الامام أبو الحسن 
الأشعري وجماعة > لآن المتوقات لا يسلم أنه لفظ العموم كمالا يسلم 
أنه لفثل ١‏ الخصوص » الا أن يمني به أنه لفظ !١‏ لعموم عند معتقدي العموم > 
بل ينغي أن بقول : التوقف في صم الجموع وأدوات الشمرط واجب ٠‏ 


القول في أدئة أرباب العموم ونقضها 
الدليل الأول : 

0 أهل اللية كما عقلوا الأعداد والأشيخاص والأنواع والأجناس 
ووضعوا لكل اسماً » عقلوا العموم والاستغراق واحتاجوا الله > فكيف 
لم يضعوا له صينة ؟ 

واعترض عليه من أو جه : 
الأول : 

أن هذا قباس واستدلال في اللغات » واللغة “ثبت توقفاً ونقلااء 
لا قاساً واستدلالا ٠‏ 


لم 


:الشاني : 
أنه 


سلمنا أن ذلك واجب في الحكمة » دمن يسلّم عصمة واضعي 
يخالفوا الحكمة في وضعها ؟ 


لو 
.اللنة حتى لا 
الثالث : 

ان ذلك منقوص » فان العرب عقلت الماضي والحال والمستقبل > ولم 
اواك حير ا و لفظاً مشتركاً بمنه وبين المستقبل *٠‏ 
الرامع : 

انا لا نسلم ألهم نم يضعوا لفئلاً كما لا نسلم أنهم لم يضعوا للعين 
الباصرة لفظا » وان كان لفظ العين ل م ع 0 
عوضوها لها فكذلك صخ الجموع فيد أبنا موضوعة للعموم »> وان 
كانت مشتركة بنه وبين الخصوص ٠‏ 
الدكيل الثاني : 

| أنه بحسن أن تقول : أقتلوا المشركين الا زيداً > ومعنى الاستثناء 

اخراج ما لولاء لوجب دخوله تحت اللفظ » واعترض أن للاستثناء 
فائدنين ٠‏ الحداهما ما ذكرتم » والثاسة اخراج ما لولاه لتوهم وصلح أن 
.بكون داخلا ايحت”'؟ اللفظ * 
الدلولٍ الثالث : 

أنه ينبني أن يكون تأكيد الثسيء موافقاً لممناء > ولأكيد الخصوص 
:غير اتأكيد العسوم » فيقال اضيت يدا شسة واضرب الرجال كلهم > 
'فدل ذلك على أن الرجال عام » واعترض بأن الخصم يسلم أن لفظ 
'الجمع يتناول قوماً هو أقل الجمع فما زاد » وكيفما كان فلفظ الكلية 
الاق بهاء 
الدليل الرابع : 

أنه لا يصمح أن تكون صغة العموم لأقل الجمع خاصة » ولا أن 


)0 أي فلم يتم تقريب دليلكم ٠‏ لأن المدعى هو أن المستثنى داخل قطعاً 
في عموم المستثنى منه ٠‏ والدليل لا ينهض الا على أعم منه وهو كونه 
صضالحا [المضول فيه ول لوهماً . 


تيون مشستركة يله وبين العيوم » اذ. سقى مجهولا ٠‏ 0 
+ واصرعن بجواز الاشتراك ». ويعلم قصبد الاستغراق, ضرورة بقر ابن 
لكوك و اخار اك وح كارك مق المتكلم وتغيرات في_وجهه وأمور ُلوسِة 
من نادته ومقاصده وغير ذلك مما لا .يحصى ٠‏ 00 
ومن جملتها دلل العقل كما في قوله 10000 0 
وتكرير يع 0 الؤمنين 0 0 سس 
وشائهم ٠ | : ٠‏ 0 2 
0 فان قل : فم عزات الأمة بوم الفا الاين والسلئة ان نزلم 
ينفهموه اا د الرسول مسن جبريل > وجبريل من اف 
تعالى ؟ 00 
قلنا أنا لبدو ققد عرقوه ران أحوال الصحابة داك باهم 
وعاداتهم التكررة ا 
وأما الصحابة فمن أحوال الي صلى ١‏ الل عليسه وسو واشاراه 
م المختلفة "٠‏ 
سا الرسول فاه ريل وتفيه الوم أو يق ال فيه 
٠ 0‏ ْ 35 00 
وأها تحتويل فان سمع من اف تعاللى 5 فبخلق افيه 
علماً ضرورياً به » أو رآه باون اعرد وا كرا ليد بي 
وذلالة قطعبة لا احتمال فها ٠ | ٠‏ 
الدليل الخامس : ل ع ربياس 
اجماع الصسحابة > فانهم بأجتمعهم أجر وا ألفاظ ل ' والسلئتة 
ا ل ل م كائوا يبون دليسل 
الخصوص ل دليل العُموم *: 


٠ سورة البقرة آية (؟58)‎ 4)1١( 





فمملوا بعموم نحو قوله تصالى ( ومن قتل مظلوماً )!© > ( وذدوا 
ما بقي من الربا )2270 ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )'" وقوله عليه 
السلام ( لا وصية لوارث )04 5 





٠ سورة الاسراء آية (؟؟)‎ )١( 
٠ (؟): سورة:البقرة آنة (8/ا؟)‎ 
٠ (9؟), سمورة المائدة آبة (ه8)‎ 
(؟) رواه الترهذي هن طريق اسماعيل بن عياش حدثنا شسرحبيل بن‎ 
مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلئى‎ 
الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع : ( ان الله قد أعطى‎ 
قال : حديث حسن‎ ) ٠٠٠ كل ذي حق حقه , غلا وصية لوارث‎ 
بينما قنال الحافظ ابن حجر : قال الترمذي : حديث‎ ٠ صحيح‎ 
فتح الباري حي 7/8/5" وفي إسناده اسماعيل من عياش‎ ٠ حسن‎ 
وقد قو”ى حديثة عند الشاميين جماعة من الاثمة منهم الامام أحمسد‎ 
وهذا من روايته عن شرحبيل. بن مسلم وهو شامي ثقة‎ ٠ والبخاري.‎ 
٠ ؟98/٠5 فتح الباري ج‎ ٠ وصرح في روايته بالتحديث عن الترمذي‎ 
بينما نقل البيهقي خلاف هذا ج 515/3 والصحيح ما قاله ابن‎ 
المختصر‎ ١6١/5 ورواه الامام أحمدك لي اين وأبو داود يي‎ 
0 5/7 ِ- لاحافئظ المنذري والبيهقي ىي 55 وابن ماجة‎ 
ورواء. الامام, أحمد من طرق أخرى : ثنا عبدالرزاق أنا سفيان عن‎ 
عليه وسلم وعن ابن أبي ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة قال ليث‎ 
لااوصية‎ ٠٠٠ ( في حديثه خطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
لوارث ) ى 122/5 : والدارمي : مسلم ثنا هشام الدستواي نا‎ 
وفي المسند‎ ٠ 5١5/9 قتادة عن شهر عن عبدالرحمن بن غلم 2 ج‎ 
؟5؟8-1١41/5 لا تجوز لوارث وصية ) جب‎ ٠٠00 0( ايضاً بلفظ آخر‎ 
7 بى‎ ٠٠ ورواه عبدالرزاق عن مطر الوراق عن شهر‎ ٠ 5989 
ورواه الشافعي في الام : أخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عسن‎ 
د 17/5؟‎ ٠٠٠ مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسملم قال‎ 
و بنفس, الاسئاد رواه أيضاً نى 5/5 ثم قال : ورايت متظاهرا عند‎ 
عامة من ألقيت من أهمل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم قال في خطبته نمام الفتح  لا وصية لوارث  ولم أر بين‎ 
٠ الناس في ذلك اختلافاً‎ 
٠ 5١3/9 المحلى ج‎ ٠ وقه ذهب ابن حزم الى أن هذا المتن متواتر‎ 


اهنا 


و(لا.يرث القاتل )20 و ( لا ريقتل والد بولده ٠259)‏ 
و (لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها "'٠)‏ الى غير ذلك من الآبيات 


والأحايث التي فهموا عمومها ٠‏ 





(00) 


افق 


روى الترهذي بلففل ( القاتل لا يرث ) ٠‏ قال امنا ركفوري : أخرحه 
النسائي في السئن الكبرى جب ١85/5‏ تحفية الاحوذي ٠‏ ورواه 
الدارقطني عن النسسائي لي 53/5 بنفس الطر يق الذي أخرجه 
الترمذي والذي قال عنه : لا يصح لا نعرفه الا من هذا الوجه ٠‏ 
ورواه ابن ماجة كلم باب القاتل لا يرث والحديث فيه اسحاق 
بن عبدالله بن أبي فغروة المدني ٠‏ قال النعبي : ولم أر أحدآ مشاه 
ميزان الاعتدال 5 ٠‏ وانظر الكلام عنسة ات 5 تهذايب 
التهذيب وقد أخرج البيهقي مراسيل قال عنها : جيدة يقوي. بعضها 
بعضا وروى أيضاً أن رجلا رهى بحجر فأصاب أمه فماتب من ذلك 
فأراد نصريبه من ميرائها 2 فقال له أخوته : لا حق لك ٠‏ فارتفعوا 
الى علي رضي الله عنه 2 فقال له علي : حظك من ميراثها الحجر ٠‏ 
وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئاً ٠‏ وعن جابر بن زيد قال : 
أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدآ أو خطأ ممن يرث فلا هيراث له 
منهما وأيما امرأة قتلت رحلا أو امرأة ععمدآ أو خط فلا ميراث لما 
٠٠‏ ج 2519/8 590/ وانظضر كذلك الدارقطني ج 903/4 
وما بعدها ٠‏ 

رؤى الترمذي : حدثنا أبو سعيد الاشبح ثنا أبو خالد عن حجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسملم يقول : ( لا يقاد 
الوالد بالولد » ج ٠1/5‏ بهامس التحفة ٠‏ وفيه حجاج بن أرطأة 
وقد تكلم فيه ٠‏ وقال ابن حبان : تركه المبارك وابن مهدي ويحيى 
القطان وابن معين وأحمد ٠‏ قرأات بخط الذعبي : هذا القول فييبه 
مجازفة »2 وأكثر ما نقم عليه التدليس وكان فيه نية لا يليق باهصل 
العلم ٠‏ اه + تهذيب التهذنب ى 533/١‏ وما بعدها ورواه ابسن 
ماجة ‏ الديات باب لا يقتل الوالد بولده ىج ٠» ١98/9‏ 

وروى الامام أحمد عن مجاهد قصة رجل حذف ابن له سيف خقتله 
غرفم ذلك الى عمر رضي الله عنه فقال : لولا أني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقاد الوالد بولده ) لقتلتك قبل 
أن تبرح ج ١5/١‏ * ورواها البيهقي ٠٠٠‏ قال : زاد أبو عبدالله في 
روايته قال الشافعي : وقد حفظت عن عدد من أل العلم لقيتهم أن 


وك 


أحردهيها : 


أن هذا ان صح من بعض الأمة فلم يصح من جميعها > ولا يستبعد 


من بعةان الأمة اطيتَاد ا ا 
لطم 


4 


لا يقتل الوالد بانولد وبذلك أقول ٠‏ قال : هذا الحديث منقطع 


. فأكده الشائعي بأن عددا من أهل العلم بقول به وقد روي هوصولا 


ىو 210/0 ورواها عن محمد بن عجلان ورواها الامام أحمد الى 13/١‏ 
وروى الترهذي عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن اسماعيل سن 
مسلم عن عمرو بن ديئار عن طاووس د :710/9 بهامس التحفة ٠‏ 
والدارمي 3-3 5ك وابن ماحجة ىح ك١‏ ( لا تنام الحندود فق 
المساجد ولا يقتل الوالد بالولد ) قال الترمذي : حديث لا نعرفسه 
بهذا الاسناد الا من حديث اسماعيل بن مسلم »2 وقد تكلم فيسه 
بعض أه لالعلم من قبل حفظه ٠‏ وهذا الحدنث قد توبم : تابعه 
سبعيد بن يشير وعبيدالله بن الحسن العنبري * الاول أخرجه الحاكم 
في المستدرك عنه عن عمرو به وسكبت ٠‏ المستمرك ج 555/5 ٠‏ 
الثاني أخرجه البيهقي عن عمرو به بى 0 وروى الامام أحمد 
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا يقاد والد من والدم ٠٠٠‏ )اس وفيه ابن 
لهيعة ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر عن حديث عمر المتقدم ؛ وصحح 
البيهقي سنده لان رواته ثقات ٠‏ ب ١7/5‏ تلخيص الحبير ٠‏ 

رواه الامام مسلم بلفظ ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) 
ج ١51/4‏ بهامش النووي وابن ماجة ج 725١/١‏ رقم ١959‏ 


وامام أحمد ىج 599/9 , 55 548 508 ٠‏ 


والبيهقي حش ذنسدس ٠‏ والترمذدي -3 ؟/44 1١85-1‏ بهامس تحفسة 
الاحوذي ٠‏ قال الترهذي : حديث ابن عباس وأبي هريرة حمسن 


: صحسح ٠‏ قال : وسألت محمد عن هذا فقال : ضحيبح ٠‏ وللحديثك 


طرق : عن أبي قب قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هزيرة رضي الله عه 
بقول : 2 تهى النبي صلى الله علية. وسملم أن تنكم امرأة على عمتها 


هنا 


الثاني 1 ْ ١‏ اخ ش 
أنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة فلم ينقل عنهم فولهم, 
تواترا انا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللففل من غير 
قرينة » فلعل. بعضهم َضى بعموم اللفظ مع قرينة مسوية بين المراد باللففل 
وبين بقبة المسميات ٠‏ 


شبة آرناب الخصسوص 
ذه كوم اال أن تكبو لفل الفتسراء والمساكين ينول علئ. اقل 
الجسم ٠‏ 
-- واستدلوا .بأنه القدر المتبقن دخوله تحت اللفد والباقي مشكوك 
فيه »> ولا سيبل الى امات حكم بالشك ٠‏ 


وهذا استدلال فاسد » لأن كون هذا القذر مشقناً لا يدل على كونه 
محازاً في الزيادة » والخلاف انما هو فيه » فان الثلائة مسشقنة مسن 


العشيرة » ولا يوجب كونه مجازاً في الباقي > وكون ارتفاع الحرج معلوماً 
من الأمر لا يوجب كونه مجازاً في الوجوب ٠‏ 


والمرأة على خالتها ) البخاري ىج ١١9/9‏ بهامش الفتح . ومسسلم 
51/9 بهامشش النووي »2 وأبو داود جى بفارفانا ٠»‏ والبيهقي لات 
والنسائي ى 4/1 ٠‏ ومن طريق الشعبي رواه البخاري معلقساً 
ىو 1/9 ووصله أبو داود ى برضن رقم ٠١65‏ والبيهقي 
/ا ١‏ ورواه النسسائي 3-5 18/5 ٠‏ ومن طريق محمد بن سييرين 
رواه الامام مسلم حت 1/5 . ا 


ب 


ثم نقول : هذا متنافض ء لأن قولهم : ان أقل الجمع هو المفهوم 
فقط بناقض قولهم » والداقي مشكوك فيه » لأنه ان كان هو المفهوم فقط 
فالياقي غير داخل قطعا > وان كانوا شاكين في الباقي فقد شكوا في نفس 
المسألة ٠‏ فان الخلاق #سما هو في البافي وأخطئوا في قولهم : ان 
الجمع هو المفهوم فقط * 


شبه أرباب الوقف 
ذهب القاضي والأشعري وجماعة من التكلمين > ولهم نه 'لاث * 


الأول : 

أن كون هذه العسع موضوعة للمموم لا يخلو أما أن تسرف بقل 
أو نقل عن أهل اللنه أو الدمارع آحاداً أو توائراً » والآحاد لا حجة 
عها» والنواتر لا يمكن دعواء » فثنه لو كان لا فاد علماً ضرورياً * والمقل 
لا مدخل له في اللغات * 

واعترض بأن هذا مطالية بالدليل وليس بدليل + ومْسكم أنه 

لم ,يدل دليل فلا سبيل الى القو مك ا ل 
الله اتعالى + 
الثالية : 

انه لما استعملت العرب لفظ العين واللون في المعاني المتعددة استعمالا 
واحداً متشابهاً فضينا بأن كلا مشسترك > فمن ادعى أنه حقيقة في أحدهما 
مجاز في الباقي فهو .تحكم » وكذلك رأيناهم يستعملون هذه المبيسغ 
للعسوم والخصوص جميساً اهاي الصرين ١‏ ارم فين 
زعم أنه مجاز في الخصوص حقبقة في العموم كان كمن زعم عكسه > 
والقولان متتابلان سحب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك *٠‏ 


كن 


واعنرض بأن هذا يرجع أيضاً الى المطالبة بالدليل » وليس بدليل 
لأن العرب تستعمل المجاز والحقيقة كما تستعمل المشترك © ولسم تقيموا 
دللا ء على أن هذا ليس من قبل المجاز والحقيقة » بل طالبتم بالدليل 
على أن هذا لس من المسترك ٠‏ 
الثالثة : 
بحسن في صِيم الجمع انه أ'ريد به البمض أو الكل » فدل ذلك علسى 
أنها مشستركة بنها ٠‏ 

قلنا ؛ والمجاز اذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه 
أو يحسن » والقريئة تشهد للخصوص واللفظ يششهد للمموم > ويتعارض 
ما بورث الشك فبحسن الاسشفهام ٠‏ 


الطريق المختار عندنا ف اثبات العموم 

واعلم أن هذا لنظر لا يختص بلغة دون أخرى »> بل هو جار في 
اجسعها ٠‏ 

ويدل على وضعها نوجه الاعتراض على من عصى الأمر العام » 
وسقوطه عمّن أطاع > ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام »> وجواز 
بناء الاستحلال على المحللات العامة +٠‏ 

فهذه أمور أربعة ندل على الغرض ٠‏ 
أما سان الأول : 

فهو أن النسد اذا قال لصده : من دخل داري الوم فأعطه درهماً » 
فأعطى كل داخل » لم ,يكن للسيد أن يمتّرض عليه > فان عائه في اعطائه 


"5 


واحداً منهم وال : أردت الطوال وهو قصير > واعتذر العسد وقال : 
ما أمرتتي بأعطاء و : 

المقلاء دأو عزون ليفط وقنن لسن مقرل مرحي + 
ولو ان هل ئ ى الجميم الا واحدا فعاتيه السيند وقال الم الم تعطه ؟ فقال 
المد : لأن هذا السد طويل + وكان لففلك عامّاً فقلت : لملك أردت 
القصار كان الأءر بالعكس + وهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطسع 
ونوجهه على العاصي 0 
واما بيان الثاني : 

فهو أنه اذا قال : ما رأيت م أحداً » وكان قد رأى جماعة ة كان 


كلاه خلفاً ارما » وان اعتذر بأنه أراد أحداً غير تلك الجماعة كان 


ضكرا .وهذة كضم القيد » فأن السكرة في النفي تمم عند القائلين 
بالعموم . ولذلك عاتب الله تعالى بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذي ججاء 


به موسى نور وهدى للناس )!> على من قال : ( ما أنزل الله على بشر 


من شيء ) ٠2"‏ 

ولو لم يكن قوله عات ا ورد النقض عليه من ال انهاه 
وأما بيان الثالث : 

| فهو أنه.اذ! قال الرجل : أعتقت عدي ومات عقبه » جاز ايه 


أن يروج هن ١‏ أي هيده شه حرءرها الررقة * 
وبناء الأحكام على أمثال هذه العموماب في سائر اللفات لا يتحصر ا 


فان فيل : إن سلم لكم ما ل ل 
وم اللفل . 


* 2. مسورة الانعام آيةا واه‎ )١( 
٠ 8 (؟) سورة الانعام آية‎ 





مم 


قلنا : كل قريئة.قدرتيوها فعلينا أن نقدر نفيها ويبقى حجكم 
الاعتراض .والنقض .كما سيق .* | ٠‏ 

فان قبل ' :"اذا قال اليه عدم + من وتفيل داري فأعطلية رهن + 
فحسن ان بقول له : ولو كان كافرا فاسقا » فربما يقول : نعم » وربما 
يقوك 1/4 فلو اع الل فل علي الانشتهاء ؟ 


3 قلنا : انما حسن السؤال عن الكافر والفاسق لأنه يفهم من الاعطاء 
والاكرام » ويعلم م من عادته أنه 0 3 00 ا 0 


فان فيل : فقد فرضتم م الكلام فى أداة انظ » وقد قال بسومه من 
أنكر سا ا الصور ؟ 


فلنا :. هذا .يجري في من وما ومتي. وحبث واي وفت واي شخص 
ولمائره > ويكتزى اليا لي الكرة للثقة. © وكذا فى تولقم كل وميم 
واجمعين > بل هو اظهر:» وهو النوع الثالث. » وكذلك في النوع الرابعم 
وهي: يم الجمع © الا في الجموع المبنيئة للتقليل مبا على وزن افصال 
وافمل وافملة وفملة. » وقد قال. سيبويه : هذه للتقلييل ٠‏ وما عداهبا 
للتكثيز موقيل ايضا ١‏ جبع السلامة للتقليل » وهذا بيد لاسيما في ما ليس 
فبه جمع: مبئي للتكثير”, وأما النوع الخامس » وهو الاسم المفسرد المحلى 
باللام » فهذا إفبه .نظلر » وقد اختلف فيه » :والصحيح التفصيل ه وهو أنه ان 
تيز فبه لفك الواحد عن الس بالتاء كالتمر والتمرة » فمتى عرى عن الهاء. 
فهو للاستغراق وان لم يتميز بها » فان لم يتميز, واخحده :بقيد الواحدة أريضاً 
كالذهب فهو للاستغرإق كما مر > وان تميز بها كالدينار والرجل حيث 
قال دياز واحد وجل واحد » فهذا ينسه أن يكون للواحد > والألف. 
واللام فه للتعريف فقط » واما العموم في قولهم : الدينار افضل من 
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الدرهم . فعرف بقرينة التسعير » ويحتمل ان يقال : هو ديل على 
الاستغراق » فانه لو قال : لا ,يقتل المسلم بالكافر ولا .يقتل الرجل بالمرأة 
فهم ذلك في الجميع القول في العموم اذا خص » وفيه نظران : 
النظر الأول : 

في كونه مجازا أولا ٠‏ 

وقد اختلات فبه » فقال قوم : سقى حقيقة > لانه كان متناولا لما بقى 
حتقيقة » فخروج غيره عله لا .يؤثر ٠‏ وفوم ,يصير مجازا » لآنه وضسع 
للعموم » فاذا أريد به غير ما وضع له بالقريئة كان مجازاً +* وقوم هو 
حققة في تناوله » محاز في الاقتصار عليه ٠‏ 

وهذا ضعدف > لانه لو رد الى الواحد كان مجازا قطعا > وقد تناوله 
العسام ٠‏ [ 

واختار القاضي انه مجاز ان خص بدليل منفصل كالعقل » وحقيقة 
ان خص بمتصل » لان العام مع المخصص المتصل صار لفظا آخر موضوعا 
لمعنى آخر > كما أن لمسلم معنى ولمسلمين بزيادة الياء والنون معنى آخر » 
ولا فرق بين زيادة حرف او كلمة على لفظ »© فقوله تمالى : ( فلبث فيهم 
أاف منة الا خمسين عاما 4١!)‏ دل على "سعمائة وخمسين لا على ممسسل 
المجاز » بل بوضم الواضع > ويمكن ان يقال : انه لم يوضع لذلك 
المقدار » بل الالف للالف والخمسون للخمسين » وكلمة الا للرفم بمد 
الائات » وبمعونة الحسات علمنا ان هذا سعمائة وخمسون » ويفرق بين 
الحروف الزائدة والكلمة المخصصة بأن الحروف لا معئى لها بدون ما 
زريدت عله بخلاف الكلمات ٠.٠‏ 

فأن قل + لو قال الله تعالى : ( فأقتلوا المسركين )"2 وقال الرسول 


٠ )١5( سورة العنكيدوت آية‎ )١( 
٠ (؟) سسورة التوبة آية (ه)‎ 





نكن 


متصلا به الا زريدا » فهل يكون هذا كالمتصل الذي لا يجعل لففل المثمر كين 
مجازا في الباقي ؟ 

قلنا : مه خلاف والظاهر ان ذلك ريجرى محرى الدليل المنفصل 
من العقل والنقل » ولهذا لو قال قائل : زيد وغيره قام لا يصير -خبرا حتى 
يعدن كن الأول قام ٠‏ 

فان قبل : فلو أخرج بالاستثناء عن الجمع ما عدا الواحد فهل ,يصير 
مجازاً ؟ قلنا : نمم » لأنه للجمع بالاتفاق ٠‏ 
النظر الثاني : 

في كونه حجة في الباقي ٠‏ 

فال فوم : لا يبقى ححة فيه » بل صار مجملا » لانه اذا لم يترك 
على.وضعه فلا ,ببقى مصّمد سوى القرينة وهي غير معبنة * وفوم سقى ححة 
في اقل الجمع ‏ لانه مسشقن ٠٠٠‏ والصحيح انه جحة الا اذا استثنى منه 
مجهول . نحو افتلوا المشسركين الا رجلا > لان اللاقي بعد اخراج المعلوم 
معلوم > ولأجله تنمسك الصحاية بالعمومات » وما من عام الا 'تطرق البسه 
التخصيص ٠‏ 

فأن قبل : قد سلمتم انه صار مجازا بالتخصيص » ففتقر العمل به 
الى دليل ٠‏ قلنا : هو حقيقة في وضعه » والدليل المخصص هو الذي جمله 
مجازا » أما سقوط دلالته فلا وجه له » لا سمما المحاز الممروف * 


الم 


عت ام اعمس لس سياس عله اليد 


البات الكانى 


في نمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمن 


مساألة 


انما يملان دعواء في ما ذكر الشارع ابتداء م اما ما ذكره في جواب 


الشغل انه يفاو اففء فاخ اع لفك ممتقل لو اتداء نه كان عافاء كنا 

م0 لى , نداء ٠‏ 
سثل عن يمر بضاعة فقال : ( لخد ق الله الماء طهورا لا بنحسه شىء الا ما 
يي طعمه أو لونه أو ريحه 0(" والا» فان لم يكن لفل 


ا ل ا ا ا ا م 


لله 





قال الحافظ ابن حجر : لم أجده هكذا , التلخيصض بى ا 2 
رواه الدارقطني مرسلا بلفظ ( أنزل الله تعالى الماء 20٠0‏ ) سس 
0 . 

وقد روي هذا الحديث بلفظ ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) وبغير 
هذا اللفظ عندما سثل عن بثر يضاعة ٠‏ رواه الترمدي عن سي 
سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة 
ومي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسسول الله 
صلى الله عليه وسسام : ( ان الماء ٠٠٠‏ ) وقال الترمذي : «ديث 
حسن ٠‏ وقد حو"د أبو أسامة هذا الحديدث ٠‏ لم مرو هذا حديث 
أبي سعيد في بثر بضاعة أحسن هما روى أبو أسامة .2 وقد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي سبعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائسة 
رضي الله عنهم ٠‏ ج 51/١‏ بهامشس تحفة الاحوذي . وأبو داود بج 
١‏ .: والنسسائي جح ١175/١‏ , والدارقطني ”*/١‏ » والبيهقي 
ب 5/١‏ » لاه5 ء والامام أحمد ى م ٠‏ ورواه البييقي فق 
طريق أحمد بن أبي شعيب وعبدالعزيز بن يحيى الحرائيان عن 
محمد بن سلمة ج 551//١‏ والامام أحمد قال : ثنا يعقوب ثنا أبى 
عن ابن اسحاق قال : حدثنى سمليط بن أيوب بن الحكم الانصاري 
عن عبيدلاته بن عبدالرحمن ثم أحد بني عدي بني النجار اد 
سعيك 85/9 ٠‏ والطحاوي جح 9/١‏ سليط بن أيوب عن عبيدائه بن 
عبدالرحمن بن رافم عن أبي سعيد ٠‏ وسليط ذكره ابن حبان في 
الثقات عن تهذيب التهذيب ج ٠ ١37/5‏ وروياه سمتد آخر ٠‏ شنا 
يعقوب ثنا أبي عن الوليد بن كثير قال : حدثني عبدالله بن أبى 
سلمة أن عبيدالله بن عبدالرحمن بن راقع أحدثه أنه سمع أبأا سعيد 
بج */27 , والطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن محمد بسن 
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اسحاق ٠‏ عن عبيدالله بن عبدالرحمن 5/١١4‏ فان أاعل بأن 
الراوي عن أبي سعيد لم يعرف من هو فهذه رواية أحمهك انه عبيدالله 
بن عبدالرحمن وأنه سمع أبا سعيد ٠‏ وليس هو مستور الحال فال 
أحمد بن“حنبل ويحيى بن معين وهما إماما الجرح والتعديل قساد 
متححاه . والحاكم وغيره ٠‏ وذكر ابن حبان عبيد الله هذا من الثقات 
حاعن تهذيب التهذيب ج 548/17 وقد نص البخاري على أن من قال 
عبدالرحمن بن رافع وهم ل ا سا 
:والعبرة بقرل من عرف لا لقول من جهل ٠‏ 
وأما إعلاله باختلاف. الراوي عن أبي سسعيد فليس بضيء وقد تبين 
الراوي من رواية المسند عن أبي سسعيد وقد ثبت سماعه من أبسي 
سيعيد, المسئد ي ١/1/5‏ تهذ يبالتهذيب ج 4/7" فقد عرفهأحمد بن 
.حنبل ويحيى بن معين وغيرعما ٠‏ تحفة الاحوذي ج 57/١‏ وله طرق 
أخرى عن أبي سعيد يقوي بعضها بعضاً ٠‏ انظر الطحاوي به 
٠ 1/1‏ ؤابن ماجة جى 0 رقم ٠ 05٠‏ والبيهقي ج 57١‏ 1 
مه؟ 2 5ه؟5 : 
74 الاستشناء ء كرواه .الدارقطني من حدبث نو بان رضي الله عنسهةه 
:قال وسيول الله ستل لله غلية: وسيام : ( الماء طهور إلا ما غلب 

0 بن صالح عن راشد بن 
سبع لي 58/١‏ واس ا نفس الطريق عن أبي أمامية نى 
١ 8 24/١‏ * وفيه ( ٠٠٠+‏ الا هما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه )+ 00 
«والبيهقي من نفس الطريق عن .أبي أثامة ٠‏ ومن طرق أخرى فيها 
راشك سس سعد ٠‏ ورشادين بن سدعد 2 ى ١‏ ك”5» 556 . 
-والدارقطني عن الاحوص عن راشد ٠٠٠‏ قال : قال رسول الله صاىالله 
عليه وسلم : لا ينجس الماء الا ما غير طعمه أو ريحه ) وأسندم 
بالعضيضي عن أبي أمامة ى 8 ٠‏ قال الدارقطني : لم يعرفه 
.غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي والصواب 
قول راشد 2 ى 55/١‏ . 

قال الحافظ ابن حجر : فيه رشدين وهو متروكٍ ٠‏ ولم يتفرد 
رشدين بوصله ‏ وصله راشد كما سبق قال : وصحح ارساله 
أو حاتم - أي الذي في.سنه الدارقطني ‏ التلخيص ج ٠ ١١‏ 
قال البيهقي ' : أخيرنا أبو عيدالله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب آنا الر بيع ثنا الشافعي قال : زما قلت من انه اذا تغير طعم 


م “الماء أو الواثة .وربحه كان العحصساً بروى عن النسي صلى الله عليه وسملم 


.من وجه لا: يكبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم 
فيه خلاف ٠‏ سنن البيهقي ج ٠ "5690/١‏ 
م" 


السائل عاماً فلا يثبت عموم الجواب > كما لو قال السائل : توضأت 
با البحر فقال : بحزر يك © ورشت الحكم في حدق غبره هدلبل من القاس اذا 
ورد التصد به » أو من التعلق. بقوله عليه اللسلام : ( حكمي على الواحد 
حكمي على الحماعة )20 بشرط أن يكون حال غيره مثل حالسه في كل 
وصف مؤمز في الحكم » حتى لا يفترقا الا في الشنخص والأحوال التي 
لا مدخل لها في التفرقة كالطول واللون » ومثلهما الذكورة والانونة في 
بعض الأحكام كالعتق دون بعغن كولاية التكاح * 

وان كان لفئله عاماً نزل منزلة عموم لفظ الشارع »م كمسا لو سأله 
سائل من أفرط في نهار رمضان ماذا عله 5 فقال : اعتق رقنة » فانه ملم 
ما لو قال عليه السلام.: من أفطر في نهار رمضان أعتق رقة » لأنه لا 
يكون الجواب الا مساوياً للسؤال أو أعم منه » فأما أخص” منه فلا ٠‏ 

وان كان لفظله خاصاً كأن سأله سائل : أفطر زيد في نهار رمضان > 


: 


فقال : عله عق رقية » أو قال : طدّق ابن عدر زوجته » فقال : مره 


)١‏ قال الحافظ السخاوي : ليس له أصل كما قال الحافظ العراقي 
في. تخريجه: وسمئل عنه المزي. والذهبي فأنكراه ٠‏ المقاصد الحسنة 
٠ )055(‏ 
وقد روى الترمذي معناه ( انما قولي لمائة امرأة: كقولي لا امرأة 
واحدة ) قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة وعبدالله. بن عمسرو 
حديث محمد بن المنكدر ٠‏ وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن الملكدر ت<وه ٠‏ بج ناس 
بهامش التحفة ٠‏ 
ورواه الامام أحمك عن محمد بن المنكدر أنه ستمع أميمة بسنت رقية 
رضي الله عنها تقول : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ 
قال : ( اني لا أصافح النساء , انما قولي لا امرأة قولي لمائة امرأة ) 
ى امن ٠‏ ويرؤاه الدارقطني ( انما قولي لا امرأة كقولي لائة 

امرأة ) ج ١55/5‏ وبلفظ ( إن قولي لمائة امرأة كقولي لا امرأة 

واحدة , أو مثل قولي لا امرأة واحدة ) ج ٠ ١501/5‏ 


ان 


فليراجعها"'"© ٠‏ وَنذا لا عموم له » فلعله عرف من حاله .ا يوجب العنق 
والمراجعة عليه خاضة » ولا نعرف ما نلك الحال. وم ن الذي يساويه فنها 
ولا يدري هل أفطر عمداً أو سهواً وباكل او جماع ٠‏ 

فان قل : ترك الاستفصال يدل على عموم الحكم ٠‏ قلنا : من أين 
تحقق ذلك ؟ ولعله عليه السلام عرف خصوص الحال فأجاب بشاء على 
معر فته ولم يستفصل ٠‏ 

مسألة 

ورود المام على سبب خاص لا يسقط عمومه ٠‏ وقفال فوم : 
ساطة: + وهو قيطا + نعم .بصير احثمال التخصيص أقرب فه » ؤقد يعرف 
ااكتضافنة بالواقعة بقرينة > كما اذا قبل : كلم فلاناً في تللك الوافمة » 
فقال والله لا أكلمه أبداً حيث يفهم بالقريئة أنه يريد مرك الكلام في تملك 
الواقعة * 

والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال 
والسبب كيف لا وأكثر أصول الشرع خرجت على أنسابٍ خاصة. » وكل 
ذلك السرم 
( الأول ) : 

نه لو لم يكن للسبب “أثير لجاز اخراجه بحكم التخصيص عن عموم 
المسميات > كما لو لم .برد على سبب ٠‏ قلنا : لا خلاف في أن. كلامه بان 





)١(‏ رواها البخاري ١١١/1١١‏ جم/0..ه بهامشس فتح الباري. ومسلم 
وحديث الاعرابي الذي سأل عن الجماع في رمضان : ( جاء رجل الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ملكت يا رسول الله ٠‏ قال : وما 
أهلكك ؟ قال : وقعت على امرآأتي في رمضان ٠‏ قال : اعتق رقبة ) 
رواه البخاري في صحيحه ٠‏ ج ١51١/5‏ بهامش فتح الباري ٠‏ 
0 في. صحيحه ج /0/ 55 بهامش النووي ٠‏ والامام أحمهد 


لا" 


اللواقعة » لكن الكلام في أنه ببان له خاصة أو له ولغيره > واللفظ .يمه 
بوغيره » وتناوله.له مقطوع به > ولغيره م ظاهر » فلا يجوز أن يسئل عمسن 
.شيء وربيجبب عن غيره »> نعم .يجوز أن ,يجيب عنه وعن غيره كما يجوز أن 
بحيب عر ن ده بم به على محل السؤال » كما جاب سلى ا عب 
ا 0 ارك وار ووه ا : 





)١ 


روى الامام مسلم من حديث الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بسن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت : : ان امي مانت وعليها صوم شهر أرأيت لو كان 
عليها دين لدت ايه 8 لاله لعيم تقال : ( فدين 
الله ١احق‏ بالقضاء ) ٠‏ لجم/ 5 بهامس النووي ٠‏ وكذلك البخاري 
من حديث الاعمش : ( ان امي ماتت ) ١7١/54‏ بهامس فتح الباري * 
رواء البيهقي 1 /5ه؟ 2 واحمد ج١/ة؟1؟‏ ( ان اهي ماتت وعليهما 


اصوم شهر ٠٠٠٠‏ فقال أرأيت لو كان على امك دين أما كنت 


تقضينه ٠ ) ٠٠٠‏ من حديث الاعمشس و 5057 . 5375 بلفظ آخر ٠‏ 
وروى البخاري انها قالت : ان اختي مانت ٠‏ ج ١17١/5‏ هامش الفتح ٠‏ 


«واحمد ( ان. اختي نذرت ٠٠٠‏ ) .ه جا/ه:؟ من حديث شعبة عن 


00 ابي بشر عن سعيد بن حبير ٠‏ وابن ماجة من حديث ابي خالد 2 وهو 


الذي عند البخاري . سنن ابن ماجة جب١/59ه/رقم ٠ ١758‏ وكذلك 
'البيهقي ج+:/0ه؟ ٠‏ 

.وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء عن كه 
ج79/5١‏ بهامشس فتح الباري ٠‏ ومسلم ج5/8؟ هامش النووي ٠‏ 
'والبيهقي ج555/15 ٠‏ اعد 798/12 ٠‏ الاعمش عن مسلم البطين » 


5 «ومسلم سليمان عن مسلم البطين ٠‏ 


قال الى الحافظ ابن حجر : وقد ادعى بعضهم ان هذا الحديث اضطرب 


:فيه الرواة عن سعيد بن جبير ٠‏ فمنهم من قال : إن السائل امرأة 2 


ومنهم من قال : رجل ٠‏ ومنهم من قال : ان السؤال وقع عن نذر, 


'فمنهم من فسره بالصوم » ومنهم من فسره بالحج كما تقدم في اواخسر 


'الحج ‏ ج 5//ا0 8ه وكذلك في المسند وغيره : والذي نظمر 
'الهما قصتان ,2 ويؤيده ان السائل في ندر الصوم خثعمية كما في 


رواية ابي حريز المعلقة , والسائلة عن نذر الحج جهنية ٠‏ ج4/١7١‏ 


'فتح. الباري ٠اه‏ . 


«وسؤالها انها قالت : ٠٠0٠٠‏ الحديث تقريرا لاجزاء أصومها 'عنها 


م" 


< الثانية ) : 


أنه لو لم يكن للسبب مسخل لا تقل الراوي م اذ لا فئدة يها 
غلنا : فائدته معرفة أسساب التنزيل والسير والقصص وامتناع الخراج 
السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد » ولذلك اعترض على أبي حنيفة 
.رحمه الله في اخراج ولد الأمة الممستفرشة عن عموم قوله علية: السلام. : 
( الولد للفراش ) واحتاجه الى اقرار السيد به » وقوله صلى الله عليه 
وسلم ورد في ابن ولبدة زامعة حين اختصم فيه عبد بن زمعة بدعوى 


٠ وما بعدهصضا‎ ٠ رواه البخاري ج؟١/؟" هامشس الفقاح‎ )١( 
. ؟0//٠١ج ومسلم‎ ٠» رواه في باب المغازي والعتق والوصايا‎ 
1٠92/٠١ والبيهقي ج‎ 18١ والنسائي ج1/‎ ١6١/١ والترمذي‎ 
وروي عن عائشة رضتسى‎ ٠ عن ابي هريرة رضي الله عنه‎ 
بهامشن.‎ ١617/18 الله عنها رواه البخاري 511/15 ه6ة؟ ى‎ 
0 والامام |احمد جا //ا؟‎ ٠ بهامئس النووي‎ 51/٠١ ومسام‎ ٠ الفتح‎ 
وابن ماجة جب١151/1/رقم 5 والنسائي‎ ٠ 555 2 9 
وروي هذا الحديث من طرق عن غير المذكورين من‎ ٠ ال‎ 
الصدابة 2 وانظر الحديث المتقدم ( لا وصية لوارث ) فقد جاء‎ 
والقصة ( كان عتبة بن أبي وقاص عهد الى اخيه سعد‎ ٠ جزءآ منه‎ 
بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة منى فاقيضه اليك : فلما كان عام‎ 
الفتح أذخذه سعد ء فقال ابن لخي قد كان عهد الي فيه 2 فقام اليه‎ 
ولد على فراشه » فتساوقا‎ ٠ عبد زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي‎ 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد : يارسول الله ابن ن اخي‎ 
كان عهد الي فيه » وقال عبد ابن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على‎ 
فراشه ات الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد خراضى‎ 
* عامش الفح‎ ١65/1 لفظ التجاري‎ ) ٠٠٠ وللعاهر الحجحر‎ 
أي الولد اد مقس الحارية ولد عن مر وهو طنها ا‎ 
0 وللعاهر الزاني بها ء وائما حصل للزاني التمتع وحجر‎ 


حي امباشسسيرة 5 


مان 


0 
( الولد للفراش وللمإهر الحجر” ) قلت : وقد أجاب. ابن الهمام, عن 
الإمام, أن الفرائن علده هي المنكوخة والمستولدة التي ولد تلق اجذا 
الوليد ولنيه؟ ار السبيد » وولبيدة زممة كانت كذلك » فلم 
ييخالف فيها الامام” غموم الخير > وانما: خلافه. في ولد جارية لم تلد 
قبل” » فهو الذي يحتاج الى اقرار السسد به والحاقه بنفسه ٠‏ 
( الثالثة ) : 

انه لولا أن المراد بان السبب لما أخر السان الى وقوع الواقعة » اذ 
لو كان الفرض تمهيد قاعدة عامة لذكرها قبل » اذ لا فائدة في الأخيرها الى 
وقوعها ٠‏ قلنا : لم فلتم لا فاه فدة في تأخيرها ولم طليتم لافعال الله 'تعاللى 
نقد مع أن له أنينسى» الكليب أي وقت عا ؟ 

ثم نقول 52-0000 الى وفوع الواقعة لطفاً ومصلحة للعساد 
داعية للانقياد » وأيضاً لو صح ما قلتم للزم اختصاص أحكام الر جم 
والظهار واللعان والسرفة بمن وردت فنهم > والاجماع على خلافه ٠‏ 

أله 

| المقتضى بالفتيم لا عموم له » لأن العموم. للألفاظ لا للمعانني > بيانه 
ان ل ل ا ل ل 
0 اي صدق الكلام رداه الى 


وقد قبل : انه متردد بإن الأجزاء والكنال فهنو مخمل ٠‏ وقل : 
عام 6 لنفي الا-دراء والكمال 3 وهو علط ٠‏ 





٠ تقدم ذكره‎ )١( 
0 


عاماً في الأجزاء والكمال » أما أذا قال : ( لا صيام ) فالحكم غير منطؤق 
به » وانما أثمت ذلك من ظرييق الضرورة » ؤكذلك. قوله : ( رقسع عن 
متي الخطأ والنسان )220 معناهة حكم التخطأ والنسان > ؤلا و4 : 
ظ نعم .لو قال : لا حكم للخطاً والنسيان. لكان لفظ الحكم عاما أمكن 
حمله على نفي الاثم والعزم وغير ذلك » ومما ينبغي أن يعلم آنه لو قال : 
لا حكم للخطا ٠٠ه‏ الحديث 3 ولم محر دومله شلمى العستوم ف الاحزاء 
والكمال » لأنه اذا انتفى الأجزاء انتفى الك.ال » والعموم ائما يكون في 
ما اشتمل على معنشين مثلا ,يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر ٠‏ 
لَه 

اختلفوا في عموم الفعل المتعدي بالاضافة الى مفاعبله اذا لم تذكر + 
فقال أصحاب أبي حثيفة رحمه الله : لا عموم له م لأنه من قبيل المقتضى > 
فان الأكل يقتضي مأكولا بالضرورة » لكن لم يتعرض له في اللفظ » 
والغسرب كلوقت للفعل والحال للفاعل » والانصاف أنه ليس من قبل 
ا مقتضمي ولا هو فق قل الوقت والحال ؟ فان الفعل المتعدي يدل على 
المفعول بصيغته ووضعه » فأما الحال والوقت فمن ضر ورة. وجود الأنساء » 
لكن لا تعاق لهسا بالألفاظ » والمقتضى هنو ضرورة صدق الكلام كقوله 
لا صسام او ضرورة وجود المذكور كقوله اعتق عدي لدلالته على حصول 
الملك قبله لا من حيث اللفظ 6 بن من حبث كون الملك ششرطاً لتصور 
العتق شرعاً » أما الأكل فبدل على اللأكول » والضرب على الآلة والخروج 
على المكان > وتتثيابه نسسته الى الجمع > فهو بالعموم أشنه ٠‏ 

فان قل : لا خلاف في أنه لو أمر بالأكل والضرب والخروج كان 





)21 تقدم ذكره ٠‏ 
أبدم 


ممتثلا بكل طعام وبكل آلة وبكل مكان > ولو علق العتق حصل بالجميع » 
فهذا يدل على العموم ٠‏ قلنا : لبس ذلك لأجل العموم' » ولكن لأجل أن 
ذا حدق عله وححة + .2099 والكان والأكول عن متم دن اله أصلا » حتى 
لوصوو :هدج الاثعال دون الطعام والآلة والمكان لحصل الامتثال » وهو 
كالوقت انال فانه ان أكل وهو داخل في الدار أو خارج وراكب أو 
ولحل تحمشل. الامتقدال لكن لا 0 اللفظ » بل لحصول الملفوظ في 
الأحوال كلها ٠‏ ْ 

ونظهر فائدة العموم في ارادة بعض هذه الأمور » والأظهر عندنا 
عوارقة المقن > واله جار متجوى السو ومقارق المنتقى كماد كرا + 

مسألة 

لا يمكن دعوى العموم في الفمل » لأنه لا بقع الا على وجه معين » 
فلا يمكن وخيه على كل وجه» بل النحل اللفتله لحيل الترده ين 
مءان متساوية في صلوح اللففل ٠‏ مثاله ( سلى رسول الله صلى الله دللبه 
وسلم في الكعبة )'' فليس لقائل أن يستدل على جوال الفرض فبها مصير 
الى أن" العسلاة تعم” الفرضى والنفل » لأنه انما يعم" لفذلها لا فعلها » والفمل 
أما فر ض أو نفل *, 





)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الك غلية وسبلم دخل الكسة عيدو وانامة ويتلال وعثمان بن طألحة , 
ثم أغلق الباب » فلبث فيه ساعة »2 ثم خرجوا ؛ قال ابن عمسر : 
ل ا ان : صلى فية ٠‏ فقلت : في أي ؟ قال : بسين 
الاسطوانتين ٠٠٠‏ ) ج530-5374/1 بهامش فتح الباري ٠‏ واو 
داود جه / 5 / رقم /1 6 عون المعبيود « والنسائي "1/1١‏ . 
ورواه مسلم من اوحه عنابن عمر رضي الله عنهما جة / ه15 0 
والدارمي بنفس طريق البخاري حماد بن منهال ثنا حماد بن مسلمة 
عن ايوب عن نافع ٠‏ ج؟/ 55 ورواه من طريق آخرءايضا * ورواه ابن 
.ماجة مان غيره ج8/19١١٠/رقم‏ *305 ٠‏ ورواه الامام احمد : 
اسماعيل انا اللسث عن مجاهد عن امن- عمن إن النبي ا الله عايه 
وسلم صلى في البيت ركعتين ٠‏ ن#؟/ 0ه ٠‏ 


3 


مسالة 
فمل النبي عليه السلام كما لا عموم له بالاضافة الى أحواله لا عموم 
له بالاضافة الى غيره من المكلّفين » بل يكون خاصاً في حقه الا بقريئة » 
> قال : ( صدُوا كما رأيتموني أأصائي )20 > بل تقول مثل قوله تعالى 
( يا أيها النبي اق الله ) *"© وقوله : ( لثن أشركت ليحبطن عملك )'") 
3 مسختص به بحكم اللفظ » وائما يشاركه غيره بدليل مثل ( يا أأيها الرسول 
بام ما أأنزل اليك من ربك يك غ80؟ ٠‏ وول قوم : ما ست في حقه فهو نابت 
ل ح وكيك الانقا دل الللن عل أله بخاص يدراه 
وهذا فاسد » لأن الأحكام اذا قسمت الى خاس وعام 0 اتباع 
موجب الخطاب » فمثل ( يا عبادي )57 ؟ يتناول الذي الا ما استثني يدلبل 6 
و(ياأيها لبي )21 , 2 ل ق غيره » 
وقوله تعالى : ( يا ايها ل “ال 
علوناك عن وق و عدر الكل امكريق 6و الانطو له حلي ام 
في صبنته » وكذلك قول البىي صلى الله عليه وسلم لاسن عمسر 
( راجعها )(*؟ خاص » وانما “ممل الحكم غيره بدليل » كقوله : ( حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة )20 ٠‏ 





"85/١ واجمد ه/؟ه و 553/5 والييهقي‎ 585/١ رواه الدارمي‎ )١( 
من (رهة١ 2, الاثا,‎ 5١5 23١5/4 , 50١١ , ١1/2 والبخارى‎ 
حديث محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن مالك بن‎ 
4 وصلوا كما تروني:. اصلي‎ ٠٠٠ ( الحويرث ولفظه‎ 

(5) سورة الزمر آية ٠ ١‏ 

5 سسورة الزمر آية 56 ٠‏ 

(45 سسورة المائدة آية لاك ٠‏ 

(9) سسمورة الزمر آية ٠١‏ 

٠ ١ سورة الاحزاب‎ )5( 

59) سورة الطلاق آية ٠ ١‏ 

(5) تقدم ' 


” 


قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا » كبيع الغرر 
ونكاح اله لشغار وغيره لا عموم له » لأن الحجة في المحكى لا في فول 
الحاكي » وما رواء الصحابي من النهى يحتمل أن يكون فملا ولا عموم 
له » أو لفئلاً خاصاً أو لفظظلاً عاماً » فاذا تعارض الاحتمالات لم .يكن ائبات 
العو بالثوها ه وهذا على مذهب من يرى ذلك حجة في أصل النهى » 
وقد قال قوم : لا بد أن ,يحكي الصحابي قول الرسول ولفظه » والا 
فريسّما سمع ها يعتقده نهياً باجتهاده ولا يكون نهياً » وكذا اذا قال 
الصحابي نسيم كذا فلا يحتج به ما لم ,يقل : سمعت الى صلى الله عليه 
وسلم قال : تسخت آية كذا ء لأنه ربما يرى ما ليس بنسخ نسلا * 
مسألة 
ل الصحابي فضبى النبي صِلى الله عليه وسلم بالشيفعة للحار 
وبالشباهد واليمين لا عموم له » لأنه جكاية » والحججة في المحكىي ولمله 
حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص »> فكيف يتمسك بعمومه » بل 
لو قال الصحابي سمعته يقول : قضبت” بالشمفعة للجار » فهذا يحتمل 
الحكاية عن قضائه لحار معروف » وتكون اللام للعهد » ولو قال الراوي 
قضى النبي صلى الله عليه وسلم ب الشفعة للحار اختلفوا شه > فمنهم من 
-جعله عاماً ومنهم من قال : يجوز أن يكون قد قضى في واقعة أن التمفعة 
للحار » فدعوى العموم فيه حكم بالتوهم ٠‏ 
مساألة 
لاله عليه وسلم بحكم وذكر علة حكم أيضاً اذا أمكن اختصاصها بصاحب 


الواقعة » مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في أعرابي وقصته ناقته ( لا 


"55 


لحيايزا 67 ولا تق بوه طساً قانه دشر بوم القيامه و 


كانه يحتمل أن يقال : لأنه وقصته تاقته محرماً لا بمجرد احرامه > أو لأنه 
علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته ومات مسلماً » وغيره لا ,بعلم موته 
على الاسلام » وقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أ'حد : ( زملوه 


0) 


رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : أن رجلا وقصة 
بعيرة ونحن مع النبي صلى اللله عليه وسلم وهو محر م فقال النبى 
صبلى: اله عليه ويام 1( المسلوة إدماء ودر + وكغنوه في لو بين 
ولا تمسوه طيبا . ولا ت#خمروا! رأسه فان الله يبعشه يوم القيامة ملبياً ) , 
ورواه من طريقين اخرين عن سعيد ببن جبير عن ابن عباس 
ج9/5١٠ 1٠١ ١‏ بهامش فتح الباري , ورواه مسام مسن طرق 
كلها عن سبعيد بسن جبير عن ابن عباس , مع اختسلاف في الفاظ 
الحديث ٠‏ منها ( فاوقصته , فأقعصته »2 فخر :من بعبره فوقص وقصاء 
.فوقصته ناقته , فوقع من ناقته فأقعصته فوقع عن راحلته 2٠6٠١‏ 
ان رجلا وقصة بعيره » ٠٠٠‏ :» خكأله يبغث يوم القيامة ملبيا » فنأن 
فانه يبعث يوم القيامة ملبدا ٠٠٠‏ ) مسلم ج74١١‏ ومابعدما 
وعمامش الفتتح 1١١٠١ ٠: ٠١3/8‏ ورواه المرمذدي عن ستنعيك بن 
جبير » عن ابن عباس إيضا من طريق سسفيان بن عيينه عن عمر وعن 
سعيك بن جبير 2 بوهمي عند مسلم ٠‏ ولفظ الترمذي ( إغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث نوم القيامة 
يهل . أو شك من الراوي ‏ يلبي ) ٠‏ ج5/ ١١٠١‏ بهامش تحفة 
الاحوذي والنسائي من طريق ذكره مسلم وفيه ( ٠٠٠‏ فانه يبعسث 
مجرما ) ٠‏ النسيا ثي جة /و* ٠‏ ورواه في التحج ابيضا * ورواه الامام 
الشافعي من طريق أبن عيينه عن عمروو بن ديئار قال : سمعت 
سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : كنا 
مع النبي صلى ابله عليه وسام ير اغسلوه بماء وسدر وكفئوه 
في بوبيه ولا تحمروا راسه ) ج١/١507‏ الام ورؤاه من غير صذا 
الطريق ٠‏ ورواه ابن ماجة عن وكيع عن سفيان ٠‏ ج5/ /٠١٠١‏ رقم 
5 * وزوآه منطريق آخر ٠ورواهء‏ الامام أحمد من طرق عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس خأ١/ ٠ 7157898 , 358 2581 , ١١‏ 
والدارمي حدثنا سليمان ٠‏ بنفس الطريق الذي عند البخاري ٠‏ سئن 
الدار مي ج55/5 ٠‏ ولم يذكر الجميم قوله ( فانه يحشر ٠ ) ٠٠5‏ 
وانظر البيهقي / 5 وما بعدمنا * 


مو 


بكلوه.هم ودمائهم فانهم دمر ون وأوداجهم شخب ديا 6 قأنه بحوز 
أن يكون لتقتلى أ حد خاصة لعلو درجتهم © أو لعلمه أنهم أخلصوا لله 
فهم شها'ء حقاً » فاللفظ خاص والتعميم وهم 9 

والشافعي رحمه الله عسّم هذا الحكم نظراً الى العلّة » وان ذلك 
كان بسسب الجهاد والاحرام » وهذا أسبق الى الفهم » لكن خلافه + وهو 





)1( روى الامام احمد في مسنده : ان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف. 
على قتلى أحد فقال : ( اني اشهد على هؤلاء » زملوهم بلكومهسم 
ودمانهم ) 55١/0 ٠*٠‏ وابن ماجة ج١/1:850/رقم ٠3161١5‏ 
وقد روي معناه فعند ابي داود ج5955/8 المختصر للمنذري عن اسن 
عباس رضي الله عنهما قال : أمار رسول الله صلى الله عليه وسام 
بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد , وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم ) ٠‏ 
وابن ماجة ( ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في تيا هسم 
بدمائهم ) ٠‏ 585/1 /رقم 6 ٠*٠‏ والامام احمد في مسنده بنفس 
لفظ ابن ماجة ( ٠٠٠‏ وقال : ( ادئنوهم بدمائهم وثيابهم ) ٠‏ 
//1١‏ 21" 0 والجميع عن علي بن عاضصم عن: عطاء بن السائب * وقكه 
تكلم في علي بن: عاصم ٠‏ تهذيبه التهذيب, ج/7/ 55 وما بعدها ٠‏ 
وكذلك عطاء بن السسائب ,2 مع انه سمع من سدعيد بن بجبير فقد كان 
يرفع اشياء لم يكن يرفعها ٠‏ تهذيب التهذيب ج0/ ٠١7‏ وما بعدها ٠‏ 
والحديث الاول للامام احمد اليس فيه مطعن ٠‏ وقد روي ايضا عن 
طريق اخر عبدالرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابن ابي صعير من 
جابر بن عبدالله قال : لما كان يوم احد اشرف النبي صلى الله عليه 
وسبلم على الشسهداء ٠٠٠‏ فقال : ( زملوهم بدمائهم ٠6١‏ ) 
جه/7١15 ٠‏ ورواه الشافعي : اخبرنا سفيازعن الزهريوثبته معمر 
عن ابن أبي الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى 
أحد فقال : ( شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم ) ٠‏ 
587/1١‏ الام * وقام : جاءت من وجوه متواترة بان النبي ضلى الله 
عليه وسلم لم يضل عليهم وقال : زملوهم بكلومهم ) ٠ ؟517/١ج ٠‏ 
الام + وابن ابي ضغير هو عبدالله بن ثعلبة ويقال. له ابن صعير وابن 
ابي صعير ب تهذيب التهذيب ٠‏ ج ٠ ١60/0‏ وروى البخاري عن 
جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ادفنوهم في دماثهم ) ٠‏ 
وعنه ( ٠٠٠‏ انا شهيد- على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم » 
و ١‏ بهامشسن الفتح. + وابن ماجة رقم ٠ )١615(‏ 


حى 


الذي اختاره القاضي ممكن » والاحتمال متعارض »> والحكم بأحد 
مسألة 
من يقول بالمفهوم قد يظن له عموماً ٠‏ وفيه نظر > لأن العام لفك 
تشابه دلاته بالاضافة الى المسسّات » والقائل بالمفهوم لس متمسكاً 
بلفظ > بل بسكوت ٠‏ 
مساألة 
ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه » وهو 
الندب والعام على الخاص كما بحوز العكس ٠‏ 
أله 
لا يمكن دعوى العموم في المثسترك عندنا » خلافاً للقاضي والشافعي » 
4 لم 000 «مثاله 3 ان واادية للدمفرنة ولاه 3 
. جاه ة إل باه دي برك ا ال 1ل اف ات 
ل م د 
من أحاد الشترك على البدل كما ان تشسابه نسسة المفهوم ف السكوت عن 
الجمع لا في الدلالة » وتشسابه نسبة الفعل في امكان وقوعه على كل وجه مه 
فهذه أنواع التششابه وهي مختلفة وان كانت متشابهة من وجه فربما يسيبق 
الى بعض الأوهام أن العام .يدل على آحاد المسمسّيات لتشابه نسسية اللفد 
الها » وهو موجود في المشترك فيثبت فيه العموم » وهي غفلة عن تفصيل. 
هد التشابهين كما قلنا ٠‏ 


لا 


واحتج القاضي بأنه بو ذكر اللفظ مرتين وأراد في كل مرة معنى 
آخر جاز » فأي” بنُعمد في أن يقنصر على مرة واحدة ويريد بسه كلا 
المعنيين مع صلوح اللفظ للكل » بخلاف ما اذا قصد بلفظ المؤمنين الدلالة 
على اللؤمنين والمشركين » فان اللفك لا .يصلح لهما ٠‏ قلنا : فصد دلالته 
على المشين جمعاً مرة واحدة ممكن »> لكنه مخالف للوضع » كدلالة 
لفل المؤمنين على المسركين ».فان العرب وضعت لفظ العين للذهب والعضو 
الباصر على سبيل البدل ٠‏ 

فان قبل : اللفظ الذي هو جقيقة في شيء ومجاز في آخر هل يطلق 
لارادتهما جميعاً كالنكاح للعقد والوطء واللمس للجس والوطء ؟ قلنا : 
لا يمكن عندنا كالمشترنك وان كان التعميم فيه أقرب قليلا ٠‏ 

وقد نقل عن الشافعي أنه قال : أحمل آية اللمس على المس والوطء 
-جسعاً ٠‏ وائما قلنا : أقرب لأن المس مقدمة للوطء والنكاح أيضاً يقصد 
للوطء فهو مقدمته » فلتعلق أحدهما بالآخر لا سعد قصدهما جسسعاً باللفظ 
المذ كور مرة واحدة ٠‏ 

فان قلت : الصلاة من الله مغفرة ومن الملائكة استغفار وهما معنيان 
مسختلفان وقد أ”ريدا مما في توله تمالى : ( إن الله وملائكته ,يصلون على 
النبي )!2 قلنا : هذا ,يؤيد .ما ذكرء الشافعي » ويفتح هذا الباب في ممنيين 
يتعلق أجدهما نالآأخر »> فان الاستغفار علق بالمغفيرة > و لكن الأظهر 
عندنا أن هذا انما أطلق على المشين بازاء معنى واجد مشترك » وهو العناية 
بأمر اشبيء لشرئهه وحرمته > والعناية من اله مغفرة ومن الملامكة استغفار ٠‏ 

مسالة 

يدخل المسد تحت خطاب الناس والمؤمئين » وقال قوم ين 

تتحته لأنه مملوك فلا يتناوله الا خطاب خاص به * 


٠ سسورة الاحزاب آية (5ه)‎ )١(١“ 
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وهذا هوس »> لأنه لم يخرج عن معظم التكاليف » وخروجه عن 


٠ عج‎ 


مساألة 
تدخل النساء "بحت لم المضاف الى الناس » فأما المؤمنون والمسلمون 
والقاضبي ا قمر ٠‏ 
اذا اجتمءوا في الحكم وا ريد الاخار فالعرب اندوز الاقتهمار 
ا ال ا 
فالحاق الات به انما يكون يدلبل آخر من "قاس » أو كونه في معلى 
0 وما جرى مجراه ٠‏ 
مساألة 
لا تدخل الأمة تحت خطاب الي صلى الله عليه وسلم ولا النبي 
عن _متطابونا > أما الشطان بشوله تفال : ( ينا أبينا الذين ارا 
انها الثاني )31 فذخل البئ تحته » لعموم هذه الألفاظ ٠‏ 
وقال قوم : لا يدخل » لأنه قد خص بالخطاب في أحكام فلا يلزمه 
الا الخطاب الذي يخصنّه ٠‏ 


نعم 


وهو ؤاسد » لأنه قد خصس المسافر والمريضص بوالسد بأجكام « ولم 
مساألة 
المخاطة شفاهاً لا عموم فيها لجميع الحاضرين ٠‏ فاذا قال لعبسده 
)١(‏ سسورة المائدة آية ١‏ وغيرها ٠‏ 
() سورة النساء آية ٠١‏ 


ليق 


أعتقتكم » فانما يكون مخاطباً من أقبل عليه وقصد خطابه » وويعرف 
بصورته وشمائله ٠‏ 


فعلى هذا كل حكم ورد بصيغة المخاطية كقوله تعالى : ( يا أيها 
القع اموا “اويا اموا فهو خطاب مم الموجودين في 
عصر الرسول صلى الله عليه وسا مء وائيانه في حق من ,يحدث بصده 
بدليل دل على أن كل حكم ثبت في عصره فهو دائم على كل مكلف الى 
يوم القيامة » ولا ثمت ذلك أفاد مثل هذه الألفاظ فائدة العموم » لاقتران 
الدلل الآخر بها ٠‏ 


فان قبل : فاذا كان الخطاب خاصاً مع شخص مشسافهة أو مع جمسع 
يدل على عدومه لغير هب 7" كتوله تصالى : ( وما ارملتاك الا كافة 
للناس )2*0 وقوله ( فائقون يا أولى الألياب )2*2 وقوله عليه السلام ( بعت 





٠ ١ سورة المائدة آية‎ )١( 
٠ ١ (؟# سسورة النساء آية‎ 


(؟) انما زدت قولي : لغيرهم ‏ لدفع ما يقال : ان هذا تكرار لما سبق 
من قوله : المخاطبة شفاها لا عموم فيها 2 وحاصيل الدؤم ٠‏ أي ف 
سبق في خطاب القي الى جماعة مشافهة وتردد بين 0 بعضهم أ 
عدي وعد الى خط الى التشستص ادن او كلزم حتى لاه 
المتكلم حال نفسه نحو :: م وما ارساناك الا كانة للناس » فى ( بعت 
الى الناس كافة ) وذكر معه لفظ عام كلفظ الناس في المثالين 2 وفي 
خطاب توجه الى جماعة علم دخولهم . ولكن تردد بين ارادة غرهصم 
وعدمها ,» فتدسر : 

(؟5) سورة سسبأ آية م" ٠‏ 


(6) سورة آية 


ووا“م 


دس دده وبعات لى الأحمر وأ لاسنو 0 42 ٠‏ علنا 2 لل عرف 


العحاية عموم ب الثابت في عصرمره للاعصار كلها بر اثن كثيرة 34 
وعرفنا ذلك من الصحابة ضرورة ٠‏ 





0) 


روى البخاري في صحيحه دن طريق هشيم قال 5 احبر نا سسماز قال 
حدننا يزيد الفقير قال : اخبيرنا جابر بن عبدالله رضى الله عنهة ان 
النبي صلى الله عليه وسام قال : ( أعطيت ها لم يعلهن أحد قبلي » 
نصرت باارعب مسيرة شدهر ,2 وجعلت لي الارض مسحدا وطهورا : 
فايما رجدلمن أمتي أدر كنه الصلاة ة فليصل»واحلات لي!لغنائمولم تحل 
ا لور ل 6 
وبءدت الى الناس عامة ) ٠‏ بت ١/5ةة؟‏ وما بعدها ورواه مسلم عن 
آخر عن ابي هريرة رضى الله عنه بلفظ ( ٠٠٠‏ وأرسات إلى الخلق 
كافة ٠٠٠‏ )ا ٠‏ جه /ه بهامشس النووي ٠‏ ومن الطريق الذى ذكره 
البخاري رواه النسائي بلفظ ( وبعثت الى الناس كافة /١ + ) ٠٠٠‏ 
9 وما بعدعا ٠‏ وكذلك الدارهي الى /5؟ ٠‏ وروى الامام احمد 
من طريق آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما ثنا عبدالصمد ثنا 
عبدالعزيز بن مسلم نا يزيد بن مقسسى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : (اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولهن فخراء. بعشت 
الى الناس كافة ) 06 ين ٠‏ ورحاله 'قات ٠‏ ويزيد بن مقسدم ذكره 
ابن حبان ف الثقات نقلا عن تهذدب التهذ دب 2ت 5 ٠‏ 

أما لفظه صلى الله علية وسلم ( وبعثت الى الاجمر والاسود ) ٠‏ 
رواه الامام مسلم من طريق هشسيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر 
رع اضغ وال لال رسر ل لضا ميدي امد علي وهلي 0 اعظيت 
خمسا لم دعطهن ٠٠٠‏ وبعءعثقت ت ١١‏ 00 أحمر وأسود ٠٠‏ ) وعن أي 
بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم ج5/5 ؛ 5 بهامش النووي ٠‏ ورواه 
الدارمي هن طريق دحيى بن حماد ثنا ابو عوانة دن سمليازم بن مجاهد 
عن عبيد بن عمير عن ابى ذر رضى الله عنه ان النيىي صلى الله علبه 
وسلم قال ٠.00:‏ بعثت الى الاحمر والاسود ) ٠‏ جه ؟/:؟؟ ٠‏ 
-00 الامام احمد من طريق عبدالصمد ثنا عبدالعزيز بن مسام ثنا 

بد بن مقسم عن ل" ان رسول الله صلى الله 
00 قال : ( ٠٠‏ يعدت الى الناس كافة الاحمر والاسود ٠٠‏ ,؛ 
ج 0١/١‏ ورواء 0 طروق المس_ند ٠‏ ج١/‏ 550 »: وقيه على بن 
عاصم وقد تكلم فيه جا/55؟ تهذيب التهذيب ٠‏ 

ورواه من طرق عن ابي موسى رضى الله عنه ( ٠٠٠‏ بعتت الى 
الاحمر والاسود ٠٠‏ ) المسسثد جة/53١1: ٠‏ وعن ابى ذر رضى اله 
علة ٠٠ ( ٠‏ وبعثت الى الاحمر والاسود ٠٠‏ ) ل 5١58‏ 
٠.655١‏ 


ليقن 





فان قبل : فهل ,يدل على عموم الحكم أنه كان اذا أراد التخضمر 
خصض وقال : تحزي عنك لاعن أحد بعدك 5 قلنا : لا لأنة ذكرة: خمتك 
قدم عموماً » أو حيث أنوهم هر بعرت حرو اه لالد العان بو الم 
قوله تعالى : ( خالصمة لك من دون المؤمنين 0 يدل على ان الذذاب. 
فغه يدون ذلك القند خظاب مع الأمّة لاذكرناه ٠‏ 

. ب أله 

في اييج-اب الوتر بقوله تعمالى : (.وافغلوا الخير )20 لأن ظاهر الأمسر 
الاريجحاب » والخير اسم عام « وااخراج 0 خرج. بدليل لا ,بمنع التمسك به 4 
وكمن يتمسك بقوله تصالى : ( ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين. 
سسالا 3 43 1 بتوله : ) ل السلواي أصحاب الذار وأصيحاب ايدلة 56 
في ملع قال المسلم بالذمي الأ ادن يفيد من السلطنة > الا ما دل عليه 
الدليل ٠‏ والثاني يفيد أن ايجاب القصاصض تسوية بنهما ٠‏ 

هذا كله مجمل » والخير والسسل والاستواء الى الاجمال أقرب > 
ويلضم ١‏ لله أن دحي مو عد التموياتت عر بيرط با 161 ان 
مجهولا 5-5 انا في معجهول01© اا 

ولبس هن هذا القيل قوله صلى الله عليه وسلم : ( في ما سقت 
السمماء العثمر 0 ل صخة ما صرئة شرل وضع للعموم ٠‏ نعم بر دد 





٠ ه٠ سورة الاحزاب آية‎ )١( 

(؟) سورة الحج آية ل/الا ٠‏ 

٠. ١55 سورة النساء آية.‎ (١ 

5( سورة الحشر آية الاك 

(د) أي وما كان الباقي مجيول الكمية لم يتحقق فيه العموم 

4 وقالقوم : ؛ لا يتمسك به. بعموم , لانالمقصود ذك الفصل. بن العشر 
وانتت لمعيه اولينن ل 0 
الصدوم ‏ 


لومم 


الثمافعي في البيغ في قوله تعالى : ( وزأحك” الله البيع )!© هل هو عام أو 
مجم > لانختماك كؤن اللام: لتعرريف ا 
الشرع شتروطه *٠‏ 





مون ال اا 

المخاطنب ( بالكسير ) ينددرج تبعت خظابيه العننام > وقال قوم 2 
رع م برل زناه ارق كل نه ) ولا يدخل هو تعالى.فه ٠‏ 

وهذا فاسد > لأن الخطان عام: وبالقريئة هي التني. أخر جت المخاطب. 
مما ذكروه > ثم يعارضه: قؤله تجالى : ( وهو يكل شى ععلم "2 وهو 
تعامى عالم بذانه ٠‏ 

المفرد وان لم .يكن على صبغة الجمع يفند الغموم في ثلاثة فواضع 
( أحدها ع : 

ما اذا دخله الألف واللام ولا عهد ٠‏ 
( الثاني ) : 

أن بقع في حيز النفي وهو نكرة > لأن النفي لا خصوص له » بل. 
هو مطلق » فاذا أأضيف الى منكر لم يتتخصتّص > بخلاف: الاثئات > اليه 
بشخصص ف الوجود » فاذا الس عله لم بتصور عمومه » واذا 2 الى 
طره احين 0 
( الثالك ) : 


أن .يضاف البه أمر أو مصدر » والفمل بعد غير واقم > بل منتظر 





٠ سورة البقرة آية هلا"‎ )١( 
٠. "59 سسورة البقرة آبة‎ )( 


م 


8 00 ا ماي(؟) دنه 
كقوله : ( اععتق رقبة )220 وقوله تتصالى : ( فتحرير رفبة ) ' بخلاف 
أعتقت رقنة » فانه اخمار عن ماض قد تم وجوده 2 ولا يدخل في الوجود 
إلا فمل خاص ٠‏ 

مساألة 

صرف العموم الى غير الاستغراق جائر » وهو معتاد » والى ما دون 
أقل الجمع غير جائر ٠‏ 

ولا بد من بان أقل الجمع » وقد اختلف فيه » فقال ابن عباس 
والشمافعي ابو حضفة 1 9 وهكذا .يظهر من مذ هب ابن همسعود ٠‏ 
وقال عمر” وزيد بن ثابت : انه اثنان » وبه قال مالك وجماعة > واختاره 
القاضي »> واستدل باجماع أهل اللنة على جواز اطلاق الجمع على اثنين 
في قولهم فعلتم وفعلنا وتفعلون » وقد ورد به القرآن في عدة آيات كقوله 
تعالى في قصة موسى وهرون : ( إنا معكم مستمعون )0 وفي قصة يبوسف 
وأخضه ( عسى الله 3 ا بهم بت 0 وفي قصة داود وسلمان 
( وكنا لحكمهم شاهدين )229 ٠‏ 

والجواب عنها برد الجمع الى ما فوق الاثنين نمف لا يرتكب الا 
اذا مت استحالة اطلاق الجمع على الاثثين لغة ٠‏ 

فان قبل : هنا أدلة أربعة . ' 
( الأول ) : 

أن الاثنين لو كانا جمعاً لكان فعلا جمعاً كفعلوا » ولجاز اسئاد فعلا 


* تقدم ذكره‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية (؟8) ٠‏ 
(؟) سورة الشعراء آية (98) ٠.‏ 
(5) سورة بوساف آية (85) ٠‏ 
(ه) سسمورة الانبياء آية (8/ا) ٠‏ 





20 


24 


١لى‏ ثلائة فصاعدا مثله + قلنا : فعلوا جمع مثسترك بين سائر أعداد الجمع » 
وفعلا جمع خاص ءٍ لأن الجمع لا يستدعي الا الانضمإم > وذلك يحصل 
في الائنين » وهو كالعشرة فانه اسم جمع » لكن جمع خاص فلا يصلح 
لذيره » وكيف نكر كون الاثنين جما » ويقول الرجلان بحن فملنا ؟ 

فأن قل : والواحد كول :ذلك أستاء كتوله تجاكل : ( إتيا 
أنزلناه ) ٠‏ قلنا : ذلك محاز اتفاقاً ٠‏ 
( الثاني ) : 

انه أجمع أهل اللغة على أن الأسماء ثلامة أقسام » واجد ومثنى 
وجمع » » كرجل ورجلان ورجال » فلتكن مساينة ٠‏ فلنا : انهم ما فإلوا : 
ا و ل ل 
لسر + وعتعلوا الرمفال مصبتر 2:15 
١‏ الثالت ) : 

انه فر ق في اللسان بين الرجال والرجلين » وما ذكرسموه رفم 
للفرق ٠‏ قلنا : الفرق أن الرجلين جمع خاص > وهو للائنين » وإلرجال 
اسم جمع مشيترك ٠‏ 6 
( الرابع ) : 

قولهم : لو صح هذا لصح أن يقال : رأيت اثنين رجال » كما 
يقال : رأبت ثلاث رجال ٠‏ فنا : هذا ممتنع ‏ لأن العرب لم تستعمله 
حكذا ٠‏ 

وبالجملة قبن يرد الجمع الى الاثنين يفتقر إلى ديل أظهر ممن 
يرده الى ثثلائة » وأما اذا ردآه الى الواحد فقد غير اللفظ النص بقريئة ٠‏ 

فان قبل : فقد يقول لامرأته : أتتكلمين إلرجال” ؟ ويريد رجلا 
وابعد؟ :4 هنا :ذلك اللعيبال لفل الحم يدلا عن لقي الوانسه + لتعلق 
غر ضص الزوج لجنس الرجال > ولم يقصد بالرجال رجلا واحداً ٠‏ 


م.؟ 


2 


الباب الثالث 


ش ا لان 500 را ود بدليل العقل, 
أو السيمع ترقا ع اونك] وج ارلا بصم الال ورل سمل . 
( وهو 00 شيء عليم 2١0)‏ > ولك الأدلّة أنواع سبعة ٠‏ 
( الأول ) : 

ا الجس > وبه خصص قوله تعالى : ( وأأنبت من كل شيء )20 اذ ما 
كان: في .يد سلمان لم يكن في يدهماء وقوله ل 
ربتها.)20 وما دمّرت أشاء كثيرة كالججال ٠‏ 
( الثاني ) : 

العقل » وبه خصص قوله نعالى ( الله خالق كل شيء )40) اذ خوج 
عنه ذاته وصفاته > فان القديم لا “تعلق به القدرة ٠‏ 


( الأول ) : 
أن المخصص وجب لأخره عن العام » والعقل متقدم عله ٠‏ 
( الثاني ) 


أن التخصص اخراج ما يمكن دخوله نحت اللفظ »م وخلافه 
المعقول لا يتناوله اللفظ ٠‏ قلنا : قال بعض : لا سممى العقل مخصصاً لمن 
ذكرتم » ولكنه نزاع في العبارة » فقد بسنا أن تتخصيص العام مخال » لكن 





٠ سورة البقرة آية (59؟)‎ 4)١( 
٠ سورة النمل آية (9؟)‎ )9 
٠ سورة الاحقاف 'آية (0؟)‎ <:)5( 
٠ سموزة الزمر آية (؟ا)‎ )5( 


ان 


الدلل يعراف أن أن المتكلم أراد باللفظ الموضوع للعسوم معنى خاصصًاً > 
نوكن أن يرت الفقل أن الله اق لم بره بالشيء في قوله : ( خالق 
كل شيء )20 ذاته المقدسة وصفاته » وهو وان كان متقدماً على النزول > 
و ل ا ره 
داخل تحت اللفظ لغة » ولكن يكون قائله كاذ » ولا وجب الصدق في 
كلام الشبارع نين أله نه _بمتلع دخوله 'تبحت الارادة. ."0 
ر الثالث ) : 
1 الاجماع » وريخصص 0 يتطرق الله الاحتمال » والإجماع 
قاطع لا يحتمل الخطأ » ولا نه نقضي الأمة في بعض مسميات العام » بخلاف 
موجب العموم ».الا عن قاطع بلغهم في نسخ اللفل الذي "ريد به المموم > 
أو في تخصيصه. » أي 0 دبخولبه .تحت الارادة إعلد ذكره » والاجماع, 
أقوى من النص الخاص » لأن النص يحتمل نسخه » والاجماع لا يشخ م 
لانعقاده بعد انقطا ع الوحي ٠‏ 
5 
. التص الخاص > كتخصيص قوله صلى .ال عليه وسلم : ( ليس في 
دخل لس رضن مق اسن رن : ( في ما سققت السماء 
العثسر )7' 6 * وقد ذهب" قوم الى أن الخاص. والعام يتعارضان » فبجوز أن 
كرد الخاص سائقاً » وقد-ورد العام بنفده “لارادة العموم ونستخه أو العام 
سابقاً » وقد أأريد به العموم ثم نس باللفظ الخاضص إبعده. + واذ[ أمكن 
الور كيد في يتحكم بحمله على البيان دون النسخ 5 ولعل 
المام هو الذي تأخر وأأريد به العموم وينسخ به الخاص ٠‏ ” 





٠ سسورة الزمر آية ؟5‎ 4١( 
. تقدم ذكره‎ 5١ 
٠ تقدم ذكره‎ . )5( 


هد وهْدَا هنو الذئي الختارة القاطني خَ والأضيخ عدم قدي الخاض © لأن 

د لير د رجه خا انم 
خروجها عنها » فهو انبات وم ورفم اله وترم 6 ام إرادة الخاص 
لفقل العام قغالب مءتأد » بل هوا الأكثر ء والنسخ كالنادر » ويشهد بما 
ذكرناه” سير الضحابة + فائهم كانوا ييسازعون الى الحكم بالخاص علسى 
العام » ولم .يتستغلوا بطلب التارريخ والتقدم والتأجر اللازم للنسخ ٠‏ 
( الخامس ) 
7 المفهوم بالفحوى » كتحريم ضرب الأب المفهوم من النهي عسن 
التأذف » فهو قاطع كالنص » ويخصص نحو هن أساء الك فاضريبه بغير 
الأن » ومفهوم المخالفة عند القائلين به أأيضاً كالمنطوق > حتى اذا ورد عام 
في ايحاب الزكاة في الشم واللمم شم قال الشارع : ( في سائمة الم 
زكاة )40 أ اجرج مفهومه المعلوقة عن .عموم اسم الغنم والنعم *٠‏ 





)١(‏ روى البخاري ف صحيحه : حدثنا محمد بن عبدالله بن المتعسى 
.م .. الانصاري قال :. حدثني تمامة .بن عيدالله بن انس إن أنسا حدثه ان 
ابابكر رضى اس عنه يتب له هذا الكتاب 1ا وجهسه الى البحرين : 
( سم الله الزحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسبلم على المسلمين » والتي أمر الله بها رسوله »2 ون 
+ سبالها مال مسلمين بملىوجهها فليعطهاء ومنسيأل فوقها فلا بعط١ ٠‏ 
. وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أريمين الى عشسرين ومائة 1 
00 ) ج#/ 01" وما بغدما بهامس فتح الباري ٠‏ وابن ماحة ٠‏ 
. جدثنا مجمد .ين بشيار ومحمد بن «جيى ومحمد.بن مرزوق.:قالؤا. حدثنا 
محمد بن عدا بن المبنى حدائني إبي عن ثمامة ج١/‏ ام ٠.‏ 
قال الحافظ ابن حجر وعبدالله بن المثنى اختلف فيه قول ابن 
فعين + فقال هرة ضالح + وقال هرة. ليسن إبشدى* ء ‏ وكذاك الداقطنى - 
وقواه ابو زرعة وابو حاتم والعجلى ‏ ووثقه الترمذي وذكره ابن. 
حبان ف العقات ٠‏ فح الباري و او سه التهسدسة كن / 
/الم؟ , قم؟ ٠‏ 33 
قال : قال العجيلي لا يتابع في اكثر حديثه + اتولانث لحي ب 
حي 588/5 ٠‏ 








رس 


, السادس 0 


فل الرسول ضلى ال عليه وسلم اذا عرف من قوله أنه صد ب> 


بيان الأحكام » كقولة. : خدراءع عشي 'مناسككم 2200 فان لم يعرف قصصد 
السان » فذذا ناقض فملّه لحكمه فلا يرفع فملله أصل” الحكم » لكن قد 


ابح لصوي جا المي حي اد مل ود ع االو 


ال أن عتماف تن مدلدة قائنه ف يد و عشسك لاما 
احمد في المسند ٠‏ حدثنا ابو كامل ثنا حماد بن سلمة قال : 
هذا الكتاب من قمامة بن عبدالك بن انس عن نس بن مالك ان ا ابا 


بكر ارضنني ايله عه م 1م١١‏ » 


قال الحافظل ابن خجر : وقال اسحق بن راهوية في 32000 
اخبرنا النغر بن شميل خدثنا حماد بن سلمة الْحذنا هذا الكتاب من 
ثمامة يخلائه عن انس من النبي ضلى الله غلية وسلم ++ خذكرة » 


قال ابن حجر : فوضح أن حّفادا سمعه من ثمامة وأقرآأه الكتاب »2 
فانتفى تعليل من اعله بكونه مكاتبة * وانتغى تعليل من أعله بكؤن 


عبدالله بن المثنى لم يتابع عليه 1 فتح الباري ج8/ 91؟ : 
وقد روى هذه المتابعة النسائي عن شرفتح 2 التغمأن قال : 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبدالله 6.66 ج؟/ 07" 58 ٠‏ 
وابو داود عن فوسئى بن امتماعل ٠‏ تنا حمناد 26 لك كته . 
والحاكم ٠‏ قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا , انما 
انتفرد باخراحه البخاري من وجهة آخر عن ثمامة » وحديث حماد أصيح 


0 و أشدفق سار ا وقد أفرذ 00 ألى 1١‏ 7 595 


0) 


معدا 

ا وقد 9 لهذا البان كل من لاوش عن الح ' دن المبارك ل 
عباد بن عوام وابراهيم بن صدقة عن فيان بن حنين عن الزهري 
عن عقر ان النبي صلى الله عليه صلم كثب الضندقة , وكان في الغنم 
في كل اربعين صائمّة ٠٠٠‏ ) جك ٠ 58١/١‏ ؤروئ البيهقي غن النبى 
صلى الله غليه وسلم انه كتب الى أعل اليفن بكتات فل كن العخديث ٠.٠‏ 
وفي كل ازبعين شناة سنائمة شام ٠*‏ ) نى ا ٠‏ والحاكم نى /١‏ 
6 * وفيه عمّر وابن خنزم ٠ ١‏ 

قال الحاقفظ ابن غخخر : قال الن حزم : غذا الكتاب 1 أني كتاب 
أبي نكر وضي الله غنة في نهاية الصحة , عمل به الصديق تحط سم 
ا 0 
تقد تقدم ذكره ْ ش 


م 


الس اي ا ال 

ت' كأحدكم انني أظل” عند ري يطممني ويسقيني )© فبيئّن أنه لم 
يرد بفعله بان الحكم يه 
د السابع ) 0 
ْ تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم واحداً من أمته على خلاف 
موجب العموم » وسكوته ,يحتمل نسخ أصل الحكم أو تخصيص ذلك 
الشيخص بالنسخ في حقه أو تخصيص وصف وحال ووقت ذلك الشسخص 
ملابس” له فيششاركه في الخصوص من شاركه في ذلك المعنى > فان كان 
مت ذلك الحكم في كل وقت وحال ©.تعيّن تقريره لكونه نسيخاً على 
الحملة ١‏ أو في حقه خاصة » والمستيقن حقه خاصة » لكن لو كان من 
جاه لوي ل على النبي عليه الشلام أن بين اختصاصه بعد أن أفهم 
أمّته أن حكمة في الواحد كحكمه في الجماعة » فبدل تقريره من هذا 
الوجه على التّسخ المطلق ٠‏ 

ثم هنا ثلاثئة أمور تشفلن” مخصصات ولمست بها * 
( الاول ) : 

عادة المخاطين > » فاذا قال ألجمع من أمئته : تكرش ع ل 
والشراب” » وكانت عادتهم تناول” الا الور 





4)١(‏ روى هذا الحديث بألفاظ متعددة ومن طرق 1 ٠‏ روي عن عائسة 
وابن عمر وانس وابي هريرة وابي سعيد وعلي وبشير بن الخصاصية 
رضي الله عنهم ٠‏ البخاري ى ١75/5‏ وما بعدها بهامشس فتح الباري 

واج 545/١١‏ . ومسلم جح 5١1١/1‏ وما بعدها بهامش النووي , وابو 
داود لج 5057/19 , » /501 ,2 والتسرمهذىي جح ؟"/60" هامضشن تحفة 
الاحوذي 3 والدارمي ىج 7/5 »م والامام أحوك ى بكرف 56 , 
5 لاهكا, ككا, اليكل ه5, لالام , وراك كو كلمه, 
واج ١55/9‏ ا وا ع5 م ل" 2588 سحا كرك ا ا كاقك, 
٠ 4‏ وعن رجل من الصحابة لم يذكر اسمه ج 14/4* , 6إ ٠‏ 
وحديث ابي سعيد انفرد به البخاري ٠‏ 


لذن 


مستادهم > بل يدخل فيه ما لا يعتاد في أرضهم » لأن الحجة في لفظه وهو 
عام > وألفاظه غير مبنة على عادة الناس في معاملاتهم » وهذا بسخلاف لففل 
الدتابة > فانها تحمل على ذوات الأربع لعرف اللسان في تخصيصها بها » 
وأكل] النواة ال د وان كان لا يعتاد فعله » 
هفرق بين أن لا يعتاد الفمل وبين أن يعتاد اطلاق الاسم على الشيء ٠‏ 
وعلي ١‏ الحبلة 03 نلعن دور ل رع الرادش ون الناله ا لعن ل 
تؤئر في ضير تخطاب الشارع اينّاهم ٠‏ 
:( الثاني ) : 

مذهب الصصّحابي ذا كان بخلاف العموم » فيجمل مخصّصاً عند من 
.برى-قول الصحابي ححة ,بحب تقليده » وقد أفسدناه » وكذلك تخصيص 
الزاوي .يرفع المموم عند من يرى أن مذهب الراوي يقدم على روايته 
ازا خالفها » وهذا أيضاً مما أفسدناه ٠‏ 
( الثالث ) : 

' ورود العام على سنب خاص » فانه جعل دليلا على تخصيصه به علد 
قوم » وهو غير مرضي عندنا كما سبق تقريره ٠‏ 

اذا ورد خبر الواحد مخصصاً لعموم القرآن ٠‏ فقال قوم : بتقديم 
الععوم, علي الحخير © وقوم بتقديم الخبر » وتوقف قوم الى ظهور 0 
آخر > وفصّل قوم فقال : ان كان العموم با بح مسومو يد 
'قاطم فالخبر أولى » والا فالعموم ٠‏ 

' المرجحون للعموم بمسلكين . 

: ) السلك الاول‎ ١ 

ان عموم القران مقطوع به » وخبر الواحد مظنون ٠.‏ واعترض 
تعليه بو ححومة : 

الف 


( الأول © : ْ : 
أ فععول. أسل عق الخشوم في النموم > ونه مزادا بن اتسيف 





مظنوئ فنا نتعيقاً نستئد الى ضبنة العمؤم » وقد أنكره الواقفة وزعموا 
أنه تحمل » » فكيننخ بنتشئع كون أساك الكتاب مقطوعا به في ما لآ يقطم 
بكوته مراداً بلفثله ؟ 
( الثاني غ : 

أنه لو كان مقطوعاً به للزم تكيتٍ الراوي. قظماً » ولا سك في 
امكان صدقه ٠‏ 


فان قل : فلو ثقل السنع فضدقة أييضاً ممكن » ولا يقبل ٠‏ قلنا : 
ا سه ا 
باع امن . 
( الثالث ) : 

أن براءة الذفة قبن ؤروة الستفغ فطعي + نم ترفع. إبخلن. الواحد لأنه 
مقطوع به بشرط أن لا ير شع م ومنناء التتحر اذا صبٍ في كوز مقطوع 
بطهارسه > لكن .برط أن لا يسخين عدل بوفوع نجس قه عء وكذلك. 
0 قوط ان لا الود عاض 

( الرابع ) 

أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطو به بالاجماع “ وائما الاختمال. 
في صدق الراوي » ولا تكليف علبنا في أعتقاد صدقه » فان تحليل البضع 
واجب رار 
به » وكون العموم مستغرفا غير مقطو به 

فان قبل : انما يجب العمل بخبر لا يقابل عموم القرآن ٠‏ قلنا + 
يعارطنة أنه له آنما يتتختل العثتل بعموم لا نخقصه تخذيث نض تلقله عذل ٠‏ 


إحلضن 


( امك الثاني ) | 
فولهم لف ا 2613 أبن ما النسيع فله 
يشت بخير الواحد » وأما الببان فمحال » اذ البيان ما , يقترن بالمين م وما 
يعرفه الشارع أهل التواتر حتى تقوم الححة به ٠‏ فلنا : هو إدان ولا يجب 
قنرانه عندنا » م ما يديهم أنه كان متراخيً » فلمله وق متترنا » والرادعي 
لم يرد اقترانه » وأما وجوب تعريفه لأهل التوائر ف ا 
العمل جاز تكليفهم بقول عدل واحد » ثم لمله ألقاه الى عدد التواثر 
قبل النقل أو نَسسُوا أو هلم" أحباء لكن ما لقينا منهم الا واحداً ٠‏ 
وحححة اللقدمين للخير : أن الصحابة ذهرت اليه » فخصصوا عموم. 
قوله تنالى : ( وأحل” لكم ما وراء ذلكم )27 برواية أبني هريرة : ( أن 
الرأء لسك عل عينها واتها )21 وضوه آبية المواريث بروايته عنسه 
م ارات ‏ رت ‏ لرص ورالل ص 
الى نظائر لا تحصى ٠‏ 3 


إل سورةٌ النساء أيه (:5 ٠‏ 

(65 تقدام ذكرة ٠‏ [ 

0 انقدم ذكره ٠‏ 

(18 روى :ابو ذاؤد : حذثنا موسى بن استماعيل ثنا حماد غن حبيب المعلتي 
: .عن عمزو. بن شيب عن أبيه غن جدة عبدالتة بن عمراو قال 0 
رسول الله ه صلي , الله عليه. وسلم : ( لا يتوارث أهل ملتين شتى 
256/8 55( /رقم ٠ 591١‏ وزؤاه أخمد من طريق 0 عن 
يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب ٠‏ بدون لفظ ( شتى 
ىو ا ورواه أيضا من طردق روج ثنا شنعية كنا عامرن الاحول. 
عن عمرو بن شعيب كالفظ أبي داود , ١686/19‏ 2 0 
آخر عن عمرىو بن شعيب أأبيضا زواه اأببيقي يالك أب داقر 4 
طرزيق آخن عن عمرو أيضا بلفظ ( ٠٠٠‏ ولا يتوارثون أل 0 
جب ٠ 5١8/5‏ وؤروى ابن ماجة من طريق آخر عن عمرو بلفظ ( لا 
يتوارث أعل ملتين ) ٠‏ ج 5/9١41/رقم 517١‏ + ورواه الترمدى 
من حديث جابر ج 9/ ١8+‏ بهامش التحفة ٠‏ وروى الحاكم والبيهقي 


عم 


واعترض عليهم بأن هذا ليس قاطعاً بأنهم رفعوا العموم بمجرد قول 
الراوي » بل ربما قامت الحجة عندهم على صحة قوله بقرائن وأدلة سوى 
مجرد قوله ٠‏ 

وححة أهل التوقف »2 وهو اختيار: القاضي : أن العموم وحده دليل 
مقطوع الأصل مظنون الششسمول » والخبر وحده متلنون الأصل مقطوع 
به في اللفظ والمعنى » وهما متقابلان » ولا مرجح © فبتعارضان ويرجع الى 
دليل آاخر ٠‏ ْ ا 

والمختار أن خبر المدل أولى » لأن سكون النفس الى رواية عدل 
واحد كسكونها الى عدلين في الشهادة » أما اقتضاء آآبة المواريث الحكم 
في حق القائل والكافر فضعيف » وكلام من يدعي اجمال العموم قوي ‏ 
وكلام من لا يجمل خير الواحد العدل ححة في غاية الضظمف .00 

ش 

اختلف الذاهبون الى حجية كل من العموم والقياس منفرداً في 
القباس على نص” خاصة اذا قابل عموم نص آخر ٠‏ فذهب أبو حشفة 
ومالك والشافمي والأشعري الى تقديم القياس على المموم > والجبائي 
وابنه وطائفة من المتكلمين والفقهاء الى تقديم العموم » والقاضي وجماعة 
الى التوهف > وقوم الى تقديم القاس الجلي عليه دون الخفي » وعيسى بن 
اباك الى تقديم القياس على عموم دخله التخصيص » دون ما لم يذخله ٠‏ 





من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرث المسلم النصراني 
الا أن يكون عبده أو أسّته ) المستدرك بي 65 -_- والبيهقي 
لليف ٠‏ وروى الدارمي من حديث محمد بن عيسى ثنا شريك 
عن الاشعث عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا الا الرجل يرث عبده 
أؤ أمنه ) بي 1/0/9 ٠.‏ 


5 


( الاول ) 
0 يقدم الفرع على لأسن 
شرض من وجوه : ' 
0 


أن القياس” فرع" نص آخر » لا النص المخصص به ع والنص 
ثارة بخصص بنص وتارة بمعقول نص آخر » ولا ممنى للقياس الا معقول 
النص وهو الذي يُفهم المراد من النص » واذا خصصنا بقياس الأرز” 
على البر" عموم قوله “تصالى (٠:‏ وأحّلة الله" البيع وحّرتم” الرةبا )200 
لم سس الأكل ع الأ فرع حديث”" البر لافرع” 
آية احلال 6 





٠ سورة البقرة آية ه90‎ )١( 


25 أي حديث النهي عن بيع البر بالسر الا مع الحلول والتماثل » ونصه 
( ولا البر بالبر الا هاء وهاء ٠  )‏ 
روى البخاري من طريق عبدالله بن يبوسف حدثني مالك بسن 
ان شح ابن غير أرجتي اد نينا إن لذبي يماي الله عله بام 
: ( البر بالمر ربا الا هماء وهاء )٠ ٠٠‏ ج 5/ه6١5‏ 5352" 
ل ا كيك سا ل م 
.أوس ٠‏ والاول اسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب ٠‏ ورواه مسلم 
هن طريق عن ابن شهاب أيضا ٠٠٠‏ فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : ٠٠٠‏ فان رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ٠٠٠‏ والبر 
بالبر ربا الا هاء وهاء ٠٠‏ ) ج ١١ ١١١/1١١‏ ورواه من طريق آخر* 
ورواه الامام أحمد من طريق عن سسفيان عن الزهري سمع مالك بن 
أوسن بن الحدثان سسممع عمر رضي الله عنه ج ١/5؟‏ 2 40 ٠‏ وابن 
ماجة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . وعلى بن محمد ,2 وهشسام 
بن عمار , ومحمد بن الصباح قالوا : ثنا سفيان بن عييئة ٠٠٠‏ كما 
عند البخاري ومسلم وغيره ٠‏ سبنن ابن ماجة ج 5/ا75, ٠‏ وأبو 
داود من طريق عبدالله بن سلمة القعنبي عن مالك ج "/55؟ ٠‏ 


وام 


( الثاني ) : 

ايه نزم أن لا يخصص القرآن بخبر الواحد لأنه فرع قال يثبت. 
بأصل من كتابٍ أو سنةاه 

فان قل : خبر الواحد ثبت بالاجماع لا بالظاهر والنص ٠‏ قلنسا: 
وكون القاس ححة ثست اك بالاجماع > شم لا مستند للاجماع مسسوى. 
النص » فهو فرع الاجماع » والاجماع فرع النص ٠‏ 
الحجة الثانية ) : ا 0 0 ٠‏ 

٠‏ انه انما يطلب بالقياس حكم ما ليس متطوقا ب » لأن زيدآ في قوله 
اقتلوا ال مركين لبس كما في' قوله اقتلوا زيداً والأدز في قوله كال 
لداعل الله البع 6" لس كقوله : يخصل بيع الأرز” بالأرز” «تفاملا 
ومتمائلا » فاذا كان كونه مراداً بها مشكوكاً فيه كان كونه منطوقاً مشكوكا 
فه أيضاً » والدلل عله جواز #تخصيصه بالعقل القاطع » ودليل العقل. 
لا يجوز أن يقابل النطق الصبريح من الشمارع » لأن القطمات. 
لا تتعارض ٠‏ ْ 0 
فان قبل ما أخرجه الفقل عرف أنثة لم يدل “حت التموم ة قلنا : 
ان أردتم أنه لم يدخل تحت لفظه منعناة أو لمم يذخل حت الارادة 
فسكم + وكذلك القن ينرتقا ذلك ؤلا قرق -55 0 
( الحجة الثالثة ) : [ 

انه قال عليه السلام لمماذ رضي الله عله : ( بم تتحكم 8 فقال : يكاب 
الله ٠‏ قال : فان لم تيحد ؟ قال ا 
وال : أجتهد رأبي )© ٠‏ فأخّر الاجتهاد » فكيف يندم على: الكتاب ؟ 
قلنا : كونه مذاكود في الكتاب مبني على “كونه مراداً بالمموم وهو مشسكولة 


ا 


م سوزة البقرة آية وبأ . 
)5 تَقدم 3 كتمرزة 


8 


فة © فكونه في الكتاب مشكوك فيه » ولذلك جاز لمعاذ رضي اله عه ترك 
السموم بالخر المتوائر » وخبر الواجد ونص الكتاب لا يترك #البسنة » الا 
أكون البدة بساناً لمعنى الكماب > والكتاب مين الكتاب والسينة تين 
السبّة در بلفيد وأخرى بمعتهوله ٠‏ 

وحجاج من قدم القباس اثنتان : 


( الإول ) : 
أن الهموم يجصسمل المحاز 3 والخسوص والقباس | لا يحتمل شَيذا 
-من ذلك » ولأنه يبخصيص المموم بالنص الخااس مع امكان كونه مجازاً 


:أو مؤلا والقاس أولى ٠‏ 
واغترنض انان احتنال الغلط في القئاس لبس بأقل من احتمال 
.الخسوص والمجاز في العام » بل ذلك موجود في أصل القئاس وزيادة2') 
:ضعف ما يختص به من احتمال الخصوص والمجاز » اذ القاس ربما ينتزع 
من خير”؟ واجد ؛ وربما استنبط من لبس أهلا للاجتهاد0؟ > وريما 
يسيتدل على اثمات الملة بها يله وللا0؟» ؛ وديما لا يستوقي جمسيع 
أوصاي لضن ؟؛ وربا يشلا في الحاق الفر© به » فمفلنة الاحتمال 
والغلط في القياس أكثر ٠‏ 
( الثانية ) : 
فولهم : تخصيص العموم بالقاس جمع به وبين الكتاب وهو أولى 
.من تعطلهما أو تعطل أحدهما ٠‏ 





٠مم أي‎ #١( 
٠ لي فيتطرق الاجتمال الى أصبله‎ )5 
مس الى املد رلا جل سهان كوا او تي‎ 0 
٠ الى اجتهاد‎ 
وليس بدليل‎ )1( 
٠ فيشذ منه وصف داخل قٍ الاعتبار‎ (0) 
٠ الفرق دقيق بينهما لم يتنبه لله‎ )٠ 


ام 


هذا فاسد » لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع ع » بل 

ا للعموم وتحريد للعمل بالقباس * 
ححة الواقفية : 

انهم قالوا : اذا ا ال مر جحين 5 ولق دلل. 
لو انفرد ولا ترجيح » فلا سقى الا التوهف * ' 

فان قبل : هذا يخالف الاجماع » لأن الأمة أجمعت على تقديم 
أحدهما » ولم يذه أحد قبل القاضي الى التوقف ٠‏ قلنا أجاب القاضي 
بأنهم لم بيضرحوا: سطلان: التوقف ولم: يجمعوا علية د ا “رآئى 
ا ا ا 00 


3 بح ال لمان الحلي وال في ان جيه لو 
وهو أقوى من العموم > والخفي ضعيففب ‏ ا 
ولا أن ما ذكزوه غي بد » فان العموم يفيد نا والقباس يفيد 
طناً » وقد يكون أحدهما في نفس: المحتهد أقوى »> فلزمه. اتناعه. ». والعموم 
قد يقوى بتلهور قصد التعيم:» وقشد. يضعف يعدمه بأن يتطرق الينه 
تخصصات كثيرة » فكما أن العمومين أو القباسين اذا تقابلا: وجب قديم 
اغلب على الظلن. من عموم ضعيف او عموم قوي أغلب عليه من قباس 
ضعيف »> فنقدم الاقوى » وان تنعادلا وجب التوقف ٠‏ 
فان قل : فهل مجري هذا الذلاف في تخصص قباس مستنبط من الاخبار 
لعمومها ؟ قلنا : نسية قاس الكتاب الى عموم الكتاب كنسة قاس اللخبر 
المتوائر الى عمومه وكنسة قباس خير: الواحد الى فنوبة 6 والخلاف جار 
في الكل > وكذا قا عاالخر الترائر الننة أ مر الكان + وفاس من 
الكتاب بالنسية الى عموم الخبر المتوائر > أما ا 0 عارض, 
عدوم الكتاب فلا يخفى ترجيح الكتاب عند من لا يقذم خبر الواحد عله » 


لملفنا 


أما من بقدمه فجوز أن يتوقف في قاسه » فانه اثدات شنا بهذا ولكور 
القاس في معنى الأصل قريب من 'الأصل + فلا يبمد أن يكون أقوى في 
النفس أحيانا من :ظن عموم الكتاب » فالنظر فيه الى المجتهد ٠‏ 

فان قل : الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات > 
أو في المجتهدات ؟ قلنا : سباق كلام القاضي يدل على أن القول بتقدم خبر 
الواحد والقياس على عموم الكتاب مما يجب + اللخ بخطأ المخالف فبه > 
لأنه هن مسائل الأصول ٠‏ 

وعندي أن اناق هذا الكينات أولى » فان الأدثة ' من اكوا 


متقارية وغير لمق الس 


515 


. 00 0 0 الباب ب الرابع 

شار العبومين ووقت جواز الحكم بالعمومر ' 

( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
( في التعارض ) 

* ايلم أن الهم الأول معرفة محل التعارض‎ ٠ 

فنقول : كل ما دل العقل على أحد جانبيه فلا مجال فيه للتعارض > 
فاذا ورد سمع ,على خلافه فان لم يكن متواتر فبعلم أنه غير صحيح »> وان 
كان متواتر فؤول كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء )70'© فيؤول بما 
سوى ذات ت القديم وصفاته » لخروجهما بدليل العقل » وأما وجود نص 
متوائر على -خلافه فذلك محال ٠‏ 

وأما الشرعات فاذا تعارض فيها دليلان > فان امتنع جمعهما فلا بد 
أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر > فان أشكل التاريخ فيطلب الحكم من 
دلل آخر » فان عحزنا عنه فنتخير العمل بأيهما شنا حيث لا للعمل بهما 
للتناقض » ولا لطرحهما للزوم اخلاء الواقعة عن الحكم » ولا لاستعمال 
أحدهما بنير مرجح للتحكم » فتعين التخير الذي يجوز ورود التعيد به 
ابتداء » وان أمكن الجمع فهو على مراتب ٠‏ 
( المرتبة. الأول ) : : 
عام وخاص كقوله عليه السلام : ( فما سقت السماء المشير )0) 
مع قوله : ( لا صدقة فيما دون خمسة أوسق )20 فقد ذكر القاضي أن 
التعارض واقع » لامكان كون أحدهما ناسحا بتقدير ارادة العموم بالعام ٠‏ 


٠ سورة الزمر آية ؟5‎ 4١ 
٠ تقدم ذكرهما‎ ) ”55( 


واعختار أن .يجعل الخاص بباناً » ولا يقدر اللنسخ ألا لضرورة 3 
كان فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشسر ثم خروجه 
مله » وذلك لا سسسل الى اشانه بالتوهم من غير ضبوورة ٠‏ 
اكرتبة الثانية ) : 


أن يكون اللفظ المؤول قوياً في الظهور ,بسِداً عن التأويل > فكلام 
القاضي فيه أوجه » ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم : ( انما الربا في 
النسيئة )2 © فانه كالصرريح في نفي ربا الفضل » وقوله : ( الحنطة بالحنطة 
مثلا بمثل )© فانه صريح في اثاته » فيمكن أن يكون أحدهما نسلا 
للآخر > ويمكن أن يكون قوله : ( ائما الربا في النسئة )0 وارداً في 
مختلفي الحنس > ناء على مخرجه على سؤال عنهما و احاح بناضية 
والجمع بهذا التقدير ممكن ٠‏ 

والمختار أنه وان بد أولى من النسخ » وللقاضي أن .يقول : 


قطمكم بأنه أراد به مختلفي الجنس تتحكم لا يدل عليه قاطع > وريخالف 


ظاهر اللفظ المفيد للثان ٠‏ قلنا : حملنا علله ضرورة الاحتراز عن 





٠ تقدم ذكره‎ )١(< 
فة رواه مسلم من طريق أبي كريب يبب محمد بن العلاء وواصل ابن عبد‎ 
الاعلى قالا حدثنا ا ابن فضميل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي حريرة‎ 
وال<حنطة بالحنطة‎ ٠٠٠ ( : قال ا‎ 
والشعير فا الشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد , فمن زاد أو‎ 
لاو لكوي ا ا عر و ال‎ 

ذكر ( يدا بيد ) ٠‏ ج ١٠0/١١‏ بهامش النووي ٠‏ 

ورواه الامام أحمد بلفظ ( البر بالبر ٠٠‏ مثلا بمثل ٠١‏ ) 
لج 5ل5ة 25٠,‏ 3515ء لاك ء, من طريق روح ثنا سليمان بن علي 
ثنا أبو المتوكل الناجي ثنا أنو سعيد الخدري عمن النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠*٠‏ :عن يزيد ثنا سليمان بن علي وه 
© امامل ب صو العرلاي لوي ارال اي 

(5) تقدسم ذكره ٠‏ 


امنا 


النسخ> فقول : فما المانسع من تقدير النسخ » وليس في اثياته ارتكاب. 
محال ولا مخالفة دليل قطعي ولا ظني » وفيما ذكرتم مخالفة صيغة العموم, 
ودلالة اللفك » وهو دليل ظني » فما هو الخوف من اللسخ وامكانه 
كامكان السان ؟ فان قلنا : الببان أغلب على عادة الرسول عليه السلام من. 
اللسخ وأكثر وقوعاً فله أن يقول : وما الدليل على جواز الأخذ بالاحتمال 
اده 

ولنا مسائل لا لأخذ به فيها » لكن لنا أن نقول : الظن عبارة عن, 
أغلب الاحتمالين » ولكن لا يجوز اتباعه الا بدليل » فخبر الواحد لا 
.يورث الا غلبة الثلن. » لأن سدق العدل أكثر » وصنغة العموم تبع > لآن. 
ارادة معنى يدل عله الظاهر أغلب » والفرق بين الفرع والأصل ممكن » 
لكن الجمع ببنهما أغلب » وانماع الظن في هذه الأصول ليس لكونه ظنأ > 
بل لعمل الصحابة به واتفاقهم عله > فكذلك نعلم من سير الصحابة رضي 
الله عنهم أنهم ما اعتقدوا كون القرآن منسوخاً من أوآله الى آخرء > ولم. 
يق فيه عام لم بخصص الا ألفاظ نادرة مثل : ( والله بكل شيء عليم 0 
وورد في الاخخار0 العام والخاص »> ولا يتطرق اليها النسخ » وانهم اذا 
نسكوا شيثاً لم ينسخوه الا بنص وضرورة » أما بالتوهم فلا » ولعل. 
السسب أن في جعلهما متضادين اسقاطهما » وفي جمل أحدهما بياناً 
استعمالهما » واذا تخيرنا بنهما فالاستعمال هو الأصل » ولا ,يجوز الاسقاط. 
الا لضرورة ٠‏ 

انما يقدر القاضي النسخ بشرط أن يحصل التمارض > ولا ,يظهر 
دليل على ارادة السان » مثال ذلك قوله عليه السلام : ( لا تنتفعوا من, 





٠ سورة النساء آية 5ل/اا‎ )١( 
٠ (؟) أي الجمل الخبرية‎ 


يفص 


اليشة .اهاب ولا عمس )0 وقوله ذا مر شماة لسمونة ر صمى الله انها 








)١(‏ روى أبو داود حدثنا حفص عن عمر ثنا شعبة عن الحكم عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن عبدالله بن علكيم قال : قرىء علينا 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب : 
( أن لا. تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب ) ٠‏ ج 31/5 ٠‏ ومن 
طريق آخضس عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس ممه 
الى عبدالله بن عكيم رجل من جهينة قال الحسكم فدخلوا ٠٠٠‏ 
فآخبروني أن عبدالله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتب الى جهينة قبل موته ‏ بشهر ‏ ( أن لا تنتفعوا من الميتة 
باهاب ولا عصب ) * لي 00 ٠‏ ورواه اسن ماجة من حديث 
عبدالرحمن بن آأبي ليلى عن عبدالله بن عكيم : بج /١١95//:‏ رقم 
٠ 5”‏ والترمذي , وقال : هذا حديث حسن » ويروى عن عبدالله 
بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث , وليس العمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » وقد روي هذا الحديث عن عبدالله أنه قال : أتانا 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشسهرين ٠‏ سمعت 
أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنيل يذهب الى هذا الحديث 
لما ذكر فيه ب قبل وفاته بشهرين ‏ وكان يقول : كان آخبر أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم ,» ثم ترك أحمد ذا الحديث لما اضطر بوا 
في اسناده حيث روى بعضهم » وقال : عن عبدالله بن عكيم عن 
أشياخ من جهيرية ٠‏ بى ؟/ ه55 ا بهامش تحفة الاحوذي ٠‏ ورواه 
الامام أحمد في المسند ج "١١ 2 5٠١/5‏ ورواه البييقي ج *١18/١‏ 

قال الحاحظ ابن ححر : قال صاحب الامام : تضعيف من 
يحمل الضعف على الاضطراب كما نقل عن أحمد ٠‏ ومن الاضطراب 
فيه ما رواه الطبراني من حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عسن 
عبدالرحمن ابن أبي 'ليلى ,2 ولفظه جاءنا كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن بارض جهيئة » اني كنت زخصت لكم في اصاب 
الميتة وعصبها » فلا تنتفعوا باهاب ولا عصب * اسنناده 5م الل 
ونابعه فضالة بن المفضل عند الطيراني في الاوسط ٠‏ ج١/57‏ عن 
التلخيص الحبير ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم في العلل : ليست عبدالله بن عكيم 

صحبة ,. وانما رواية كتابة 5/١ ٠‏ عن التلخيص الحس * 

وقد جاء الاضطراب في المتن والسند , والعلة الاخرى 

الاختلاف في الصحبة ٠‏ 


عيبم 


تركوها لكونها متّة : ( الا أخذوا إدا.ها فدبغوه وانتفعوا به 2١1)‏ والقاضي 
يقدر الثاني ناسخاً للأول بسرطين : 


أحدهما : أن لا يئبت في اللسان اختصاص اسم الاهاب بغسير 


المدبوغ > والا فلا تعارض ٠‏ 


والثاني : أن لا إبشست ورود أخدهيا منصلا بالآخر كن ودي عن 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام مر" بشاة ميتة لميمونة رضي الله 
عنها تركوها فقال : ( الا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به )> ثم كتب 
( لا تنتفعوا من الميتة با هاب ولا عصب )220 فساق الحديث سسقاً يعر 





)3ش 


(0 


قال الخطابي : ومذهب عامة العلماء على جواز الدبغ والحكم 
بطهارة الاخاأب اذا دبغ 2 ووصّنوا هذا الحديث , لان عبدالليه ب.ء 
عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو حكاية عن كتاب 
أتاهم » فقد يحتمل ‏ لو ثبت الحديث ‏ أن يكون النهي إنما حاء 
عن “الاتتفاع كيل الدج :ولا عور أن تترك به| الاخبار الصحيحة 
التي جاءت في الدباغ » وأن يحمل على النسخ ء والله أملم ٠‏ معالسم 
السئن للخطابي بهاهمش ممختصر أبي داود للحافظل المنذري 
ى 11/1 » وانظر ما بعدها ٠‏ 


حديث ميمونة رضي الله عنها رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بدل لفظ ( ٠٠‏ وانتفعوا به ) , ( ٠*٠‏ فانتفعوا به) ٠‏ ورواه 
بألفاظ ومن طرق متعددة * ىج 5/ه ٠‏ ؟ة , ورواه أبو داود عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال مسدد ووهب عن ميمونة رضي الله 
عنهما قالت : ولفظه ( ٠٠‏ واستنفعتم به ) ج 55/5 ورواه بألفاظ 
مختلفة ٠‏ ورواه الترمذدي ج 5/1 بهامشس التحفة ٠‏ 

ورواه الامام أحمد بلفظ ( ,ألا استمتعتم بجلدها ) ؟ قالوا: 
يا رسول الله انها ميتة ٠‏ قال : ( ( انما حرم أكلها ) ٠ج‏ ١/ة؟؟.‏ 
الاوزاعي عن الزهري عن سفيان عن عبيدالله عن ابن عباس ٠‏ 

ورواه الشافعي : أخبرنا مالك عن الزهري ٠٠‏ بلفظ ٠٠٠0(‏ 
فهلا انتفعتم بجلدها ٠٠‏ الما رم أكلها ) ٠‏ مسسند الامسام 


٠ "55 الشافعي‎ 


تقدم قرسا ٠‏ 


.- 


بأنه جرى من الي عليه السلام متصلا > فيكون إيائاً لا نسخاً » اذ شرط 
النسخ التراخي ٠‏ 
( المرتبة الثالثة ) : 


أن يتعارض عمومان وجهيئَان » مثاله قوله عليه السلام : ( من بدل 


دينه وقتاوه 2١0)‏ مع فوله : ( نهيت عن قشل النساء )''؟ فان الأول بيعم 


)١(‏ رواه البخاري عن عكرمة عن إبن عباس رضي الله عنهما أن عليتا 


(03 


رضي الله عنه حرق قوماآ فبلغ ابن عباس » فقال : لو كنت أنا لم 
أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تعذبوا بعذاب 
أئله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه 
فاقتلوه ) ٠‏ بى ١٠١‏ 2 551 بهامش فتح الباري ٠‏ ورواه 
أبو داود ى ٠ ١8/4‏ والترمذي ىج ما بهامشسش تحفة الاحوذي 
والنسائي ج ٠١5/9‏ وابن ماجة ج ؟/858/رقم 5590 والبيهقي 
ج 8/ه9١‏ وأحمد ج 5١19/١‏ 2 585 2 585 من طرق عن أيوب 


عن عكرمة ٠‏ 
وعن أنس أن عليئّاً رضي الله عنه أتى بناس من الزط يعبدون 
وثلنآ ٠‏ 


رواهة أحميد نى 5/١‏ والنسائي ب // ١١‏ وللحدسمسث 
شواهد عند البيهقي وغيره ٠‏ 
روى البخاري من طريق الليث عن نافع أن عبدالله رضي الله عنه 
أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النسساء 
والصبيان ) ٠‏ ومن طريق عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ٠٠‏ فنهى رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن قتل النسساء 
والصبيان ) ٠‏ جح ٠١5/5‏ بهامش فتح الباري 
ورواه أبو داود ثنأ الليث عن نافع. عن عبداله ٠‏ بنفس اللفك * 
وروى هن طريق عمر بن المرقعم حدثني أبي عن جده رباح بن ربيم 
قال ا ل +237 فجل 
لخالد لا يقتل اهرأة ولا عسيفاً ) ٠‏ 

ومن طريق سسمفيان عن الزهري عن عبيدالله يعني ابن عبدالله 
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الدار من المشركين ٠٠٠‏ قال الزهري : ثم نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ٠‏ جي 


يحم . 


النساء والرجال ويخص المرتد > والثاني إيعم المرتد وغيره ويخص 
النساء » ومثلهما قوله عله السلام : ( نهبت عن الصلاة بعد العصر )© 
مع قوله : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها )0 فالأول 
ربعم الفائتة وغيرها ويخص الصلاة بعد العصر » والثاني ربعم المسشقظ 5 
العصر وغيره وبخص الفائتة » وكذلك قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين 
الأحن 26 مع قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم فان الأول 
يعم جمع الأختين في ملك اليمين كالنكاح ويخص الأختين » والثاني يعم 
الأختين وغيرهما ويسخص ملك اليمين » والأول محرام والثاني مببح » 
ففيها تعارض »> ويدفعه القاضي بتقدير النسخ » أما على مذهينا مسن 
الحمل على الببان ما أمكن فليس أحدهما أولى من الآخر ما لم يظهر 


ٍ 


ترجيج » وقد ظير هناء لأن حفظ عموم ( وأن تجمعوا بين الأختين ) 

أولى لمشين : أحدهما أنه عموم لم يتطرق اليه تخصيص متفق »> فهو أولى 

من عوم تطرق الله ذلك حيث: استثنى من حل” ملك اليمين المشتركة 
0 > وروامه الدارمي من طريق علي بن مسهر عن عبيدالله هو 
ابن عمر بن حفص بن عاصم عن ناقع بن عمر رضي الله 
عنهما قال : ( ٠٠‏ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتسل 
النساء والصبيان ) بج 595/9 ٠‏ 

)١(‏ روى الامام أحمد عن ربيعة بن دراح أن عليتا رضي الله عنه صلى 
بعد العصر ركعتين ٠٠‏ وقال  :‏ أي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا 
عنها ؟) ٠‏ ج ٠ ١0/١‏ 

وأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر كثيرة منها ما رواه 
الامام أحمد في مسنده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ٠٠‏ )اج ٠ ١8/١‏ 
ومن طريق آخر وبلفظ قريب منه في ج١/١5؟ ٠‏ ورواه في 
ى 50/١‏ وغغخيرها ٠‏ 

0 تقدسم ذكره * 

(*) سورة النساء آية *؟ ٠‏ 

(؟) سورة النساء آية “* . 


نوا مسشركّه والمحوسة والأخت هن الرضاع واللسب وسائر المحارم ٠‏ 

والثاني أن ووله : ( وأن 'تجمعوا 3 سيق بعد دكين المحر مات 
الحاقاً لمحرمات تعم الحرائر والاماء » وأما قوله : ( أو ما ملكت 
اناك )فل فيق لان المحللات قصداً »م بل سيق في معرض 
الثناه على الحافظين لفروجهم عن غير الزوجات والسراري > قلا ,يظهسر 
.مله قصد السان ٠‏ 

فان شل : هل يحوز أن يتعارض عمومان وربخلو عن دليل الترجبح 
عندنا ؟ قلنا : قال قوم : لا يجوز ذلك » لأنه يؤدي الى التهمة ووقوع 
«الشمهة » لتناقض الكلامين »> وهو منفر عن التصدريق: والطاعة ٠‏ 

وقولهم فاسد »م بل ذلك جائز وكان ميا لأهل العصر الأول > وقد 
حفي علينا لطول المدة واندراس القرائن » فيكون محنة وتكليفاً علنا ,٠‏ 
النطلب الدليل من وجه آخر للترجيح أو نتخر »> وما ذكروه من التهمة 
,والتنفير فلس بشسيء » فانه كان في ورود اللسسخ نفرة طائفة من الكفار » 
يولم يدل ذلك على استحالته ٠‏ 





0 سسورة النساء آية‎ )١( 
. (؟) سورة النساء آية “ا‎ 


الفصل الثاني 

في جواز اسماع العموم من لم يسمع الخصوص 

قل : لا يجوز ذلك » لأن فيه الباساً وتجهيلا » ونحن نقول : 
بالجواز بناء على ما ذكرنا من تأخير الببان » ودليل جوازه وقوعه 
بالاجماع » فان من المخصصات ما هي عقلية غامضة » فالألفاظ المتشابهة في 
القرآن الموهمة للتشسيه بلغت الجمبع » ولم ينتبهوا للأدلة العقلية الفامضة > 
ولم يرد الشمرع صريحاً بنفي التشسبه وقطع الوهم ٠‏ 

فان قبل : العقل الذي يدل على التخصيص عد لكل عاقل »> 
فالحوالة عليه لبس بتجهيل ٠‏ قلنا : وما نفع كونه عتيداً له ولم يزل جهل. 
الأكثرين به » وكان يزول بالتصريح والنص الذي لا بوهم التنئسيه 
أصلا ٠‏ 

واحتج” المانعون بشسبهتين : 
( الأول ) : 

أنه لو از ذلك أن يسمعهم اللنسوخ دون الناسخ والمستثنى دون 
الاستثناء ٠‏ قلنا : ذلك جائز في النسخ » وعلى المكلف العمل بالمنسوخ 
الى أن سلنه الناسخ > وأما الاستثناء فشترط اتصاله فكيف لا سلفه ؟ 
( الثانية ») : 
1 اولي عل العام دون ولد الحضومن ييل" زاتده" سيد 
العموم وهو جهل ٠‏ قلنا : الجهل منه أن يعتقد عمومه جزماً » ولس له 
ذلك » بل شغي أن يعتقد أن ظاهره العموم وأنه كلف بطلب دليل 
الخصوص الى أن يبلفه أو يظهر له النتفائه » وبهذا شين بطلان 
ما قبل أنه يجب اعتقاد عموم قوله تعالى : ( فتحرير لارقية )20 قطعاً حتى 
حتى يكون اخراج الكافرة نسحا ٠‏ 


٠ " سسورة المحادلة آية‎ ١١ 
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الفصل الثالث 

فان قال قاثل : اذا لم يجز الحكم بالمام ما لم يظهر انتفاء المخصص 
فى يلهر ذلك © وهل يشترط أن يعل الثفاء اللخصص قطما أو ينه © 

قلنا : لا خلاف في أنه لا يجوز الممادرة الى الحكم بالعموم قبل 
البحث عن الأدلة | لعشسرة التي أوردناها في المخصصات » ولكن الشكل 
أنه الى متى يحب البحث ؟ 

وقد ذهوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

فقال قوم : يكفيه أن ,يحصل غلية الظلن بالانتفاء عند الاستقصاء في, 
البحث » وفوم لا بد من اعتقاد جازم بأنه لا ديل للخصوص » وقوم لا بد 
من القطع بانتفاء الأدلة » واليه ذهب القاضي » والمشكل حينئذ تحصيل 
القطع بالفني » وقد ذكر القاضي فبه مسلكين : 
( الاول ) : 

أنه اذا بحث في مسألة قتل المسلم بالذمي عن مخصصات قوله عليه 
السلام : ( لا يقتل مؤمن ,كافر )27 > فقال : هذه مسألة طال فيها خوض 
الملماء وكثر بحثهم » فيستحيل عادة أن يش عن جميعهم مدركها > واذ 
تمل ظلان النارم النترلة كيم لاقام از رمتسن لهام 
)١(‏ روى البخاري من حديث ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن 

مطرف عن الشسعبي عن أبي ححيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه : 

عل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم 

أو ما في هذه الصحيفة » قال : قالت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : 

العقل , وفكاك الاسير 2 وأن لا يقتل مسسلم بكافر * إلى اركما 

ومن حديث صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن أبي جحيفة ٠‏ 


ب 560/١5‏ ومن طريق آخر عن أبي جحيفة ج 1١5/3‏ + ورواه 
أبو داود معن طريق آخر وبألفاظ مختلقة ومنها ( 6.٠6‏ ألا لا مقت ل 


ف 


وهذا اسد من وجهين : 


أحدهما : أنه حجر على الصحابة أن يتمسكوا بالعموم في ككل 
.واقعة لم يكثر فها الخوض » ولا شك في عملهم مع جواز التخصيص » 
لامع جوال تس لم يبلقهم :+ 

الثاني : أنه بمد طول الخوض لا ,يحصل اليقين » بل ان سلم انه 
لا يشذ المخصص عن جميع العلماء فمن أين لقيهم ؟ 
(١‏ امفسلاتث الغاني 2 

قال القاطدي +" لا معت أن يدعي المحتهد اليين وان لم .يدع الاحاطة 
.بجميع المدارك » اذ يقول : لو كان الحكم خاصاً لنصب الله عليه دليلا 
للمكلفين ولبلثهم ذلك ٠‏ 

وهذا أيضاً من الطراز الأول » فانه لو اجتمعت الأمة على شيء 
أمكن القطع بأن لا دليل يخالفه » أما في مسألة الخلاف فكيف يتصور 
ذلك.؟ 
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والمختان عندنا أن مقن الانتفاء الى هذا الحد لا يشترط > وأن 
المبادرة قبل البحث لا تجوز » بل عليه تتحصيل علم وظن باستقصاء 
البحث > أما الظن فبانتفاء الدليل في ذاته » وأما القطع فبانتفائه في حقه 
بتحقق جز نفسه عن الوصول البه بعد بذل غاية وسعه » وكذلك 
:الواجب في القباس والاستصحاب وكل ما هو مشسروط بنفي دليل آخر * 





مؤمن بكافر ) ج ٠ 18١ 2١8٠-/5‏ وروى ابن ماجة بلفظ ( لا يقتل 
مسلم بكافر ) وعن اين عاس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : (( لا يقتل مسلم بكافر ) 8410/9 88 / رقم 
٠ 513١ , 51054 26‏ والامام أحمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم 
بكافر ٠‏ ج 119/8/9 ٠‏ 


ف الاسعتناء والشرط والتقبيد بعد الاطلاق 


96 


الفصل الأول 


فُْ ققرة 4 ألا مخراعء وه : 0-6 معروفة 


وحده : أنه قول ذو صيعُ مخصوصة مسو 81 :ان علو أن المك كواز 
فيه لم يرد بالقول الأول ٠‏ ففيه احتراز عن أدلة التخصيص » اذ قد تكون 
فعلا ودلبل عقل وقرينة » وان كانت قولا فلا تتحصر صيغه ٠‏ 

واحترزنا بقولنا ذو صيغ محصورة عن نحو رأيت المؤمنين ولم أد 
.زيدا ٠‏ ويفارق2'7 التخصص باشتراط اتصاله وتطرقه الى الظامر 
والنص » وأما التخصص فلا يشترط اتصاله ولا يتطرق الى النص > وفيه 
احتراز عن النسخ أيضاً + والفرق ون النسخ والاستئناء والتخصيص أن 
النسخ رفع لما دخل تمحت اللفل » والاستثناء يمنع دخول ما لولاء لدخل » 
والتتخصيص بين كون اللفظ قاصراً عن العض ٠‏ 


٠ الاستثناء‎ 0) 


الفصل الثاني 

وهي لام : 
( الاول ) : 
الاستثناء » ولعله لا ,يصح عله النقل » ولو صح حمل على ما اذا نوى مم 
أظهر نته » فبدين ببنه وبين الله تعالى » ومذهيه أن ما يدين فيه الشيخص, 
يقبل دعواه ظاهراً > والا فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه ٠‏ وقالك 
قوم : يجوز<'© بشسرط أن يذكر عند الاستثناء أنى أأريد الاستثناء مما 
سبق » وهذا لا ينني > لأنه لا يسمى استثناء * 

واحتجّوا بحواز لأخير النسخ وأدلة التخصيص وتأخير الببان » 
ورد بأنه لا قباس في اللغات » على أنه لا يشبه أدلة التخصص » وقوله 
الا زيدا متراخياً .بخرج عن كونه مفهوماً » فضلا عن أن يكون انماما 
للكلام الأول ٠‏ 
( الشرط الثاني ) : 

أكون التق د عي لمشي نع أو تا اه وكا 
دخل نحت اللفظ كرآيت زيداً الا وجهه » ومن ههنا قال قوم : لس, 
من شرط الاستكئناء أن .يكون من اللجنس »> وقال الشافمي رحمه الله : لو 
قال : على مائة درهم الا ثوباً صح ويكون معناه الا قيمة ثوب » ولكن اذ 
رد الى القيمة فكأنه مكف رده الى الجنس » ولا حاجة الى ذلك فقد 
ورد الاستثناء ء هن غيره ولكه ا ذاك لس فبه الاخراج » اذ المستثنى. 
ل ا 00 
وفالوا : انه ليس استثناء حققة » بل محاز » وهذا خلاف اللنة » ثان الا فها 





٠. التأخسير‎ 6١١ 


بوعكسه» ولم يحول اساثناء غيرهما منهما في الأقادير» وجوازه الشافعي رحمهة 
الله والأول التجويز فها » لأنه معتاد في كلام العمرب > فوجب شوله ٠‏ 
واختار القاضي أن اطلاق الاستثناء عليه حقيقة » والأظهر عندي انه 
مجاز » والا في نحوه بمعنى لكن ٠‏ 
) الشرط الثالث )» 

أن لا يكون مستغرقاً » فلو قال : لفلان علي عشسرة الا عشرة لزمته 
العشرة » لأنه رفع الاقراد » والاقرار لا يجوز رفمه ,م وكذلك كل 
منطوق به لا يرفع > بل يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام » وكما 
أن الشرط جزء منه فالاستثناء جزء منه » وانما لا يكون رفعاً بشرط أن 
يبقى للكلام معنى > أما استثناء الأكثر فالأكثرون على جوازه » والا 
شسه عدمه > لأن العرب تستقبح استثنائه » بل كشير من أهل اللفة 
لا يستحسن استثناء عقد صححمح > بأن يقول : عندي ماثة الا عشرة > بل 
مائة الا خمسة كما قال تعالى : ( فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عام )١0)‏ 
خلو بلغ المائة لقال : فلبث فيهم تسعماة » ولكن لا كان كسراً استثناه * 

واحتيج” المحوزون بأنه لما جاز استئناء الأقل جاز استثناء الأكثر ٠‏ 

وهذا قاس فاسد > كقول القائل : اذا جاز استثناء البعض جاز 
استثناء الكل » ولا قباس في اللفة > ثم .كيف يقاس ما كرهوم على ما 


استحسئوه »> وبقوله نعالى : ( قم الدل الا قدلا نصفه )20 ولا فرق بين 
إستثناء النصف والأكثر » فانه لسس بأقل ٠‏ 





* )١5( سورة العنكبوت أية‎ )١( 
٠ ر؟) سورة المزمل آية (؟)‎ 
نادي‎ 


والجواب أن ذلك بمعنى قم نصفه وليس باستثناء » والأولى عندنا 
أن هذا استثناء صحبح > وان كان مستكرهاً فاذا قال : علي” عثمرة الا 
نسعة فلا بلزمه بالاتفاق الا درهم > ولا سبب .له الا أنه استثناء صحيح 
وان كان قبح 'ؤانينا التشحين انعا الكيير > وامنا افر نه فيه إلا 
أربعة فليس بمستحسن »> بل ربما ,يستنكر » لكن. الاستنكار. على الأكثر 


أشد 35 وكلما ازداد قلة ازداد يك + 


الفصل الثالث 
ف 4 قا الجمل بالا نثناء ع, الا 0# الوارد بعدها 


قال قوم ١‏ يرجع الى الجميع » وقول .بقصر على الأخير » وقوم 2 
يحتمل كلهما » فتوقف الى قام دليل ٠‏ 

وححج القائلين بالشمول ثلاث : 
( الأولل ) : 

لا فرق بين أن يقال : اضرب الجماعة التي منها قشلة وسيراقة” 
وزأناة” الا من تاب > وبين قوله : عاقب من قتل وسرق وزنا الا من" 
تاب ٠‏ واعترض بأنه لا مجال للقناس في اللغة ٠‏ 
( الثانية ) : 

أن أهل اللنغة سُطبقون على أن تكراره عقب كل جملة نوع من, 
اللكنة » فحب الاكتفاء بذكره بمد الحملة الأخيرة لتعمرف شمول 
الاستعناء -ء 
( الثالثة ) : 

أنه لو قال : والله لا أكل الطعام ولا دخلت الدار ولا كدّمت زيدا 
ان شاء الله » يرجع الاستثناء الى الجميع » وكذلك الشرط عقبها يرجسعم 
اللها » كقوله : اعط العلوية والعلماء ان كانوا فقراء » وهذا مما لا يسلمه 
الواقفنة » بل .يقولون : هو متردد بين الشسمول والاقتصار > والشك كاف. 
في استصحاب الأصل من براءة الذمة في اليمين ومنع الاعطاء الا لد 
الاذن المستقن » ومن سلم من المخصصة ذلك أشكل عليه الأمر » الا أن 
بيجب ياظهار دليل فقهي يقضي في الشسرط خاصة دون الاستثناء ٠‏ 

وتيك العامة لحر جتان 


وبم 


«( الأول ) : 

أن المسسّين انما عمنّموا لأن الجمل غير مستقلة » فصارت جملة 
بواحدة بالواو العاطفة ونحن اذا خصصناها بالأخيرة جعلناها مستقلة ٠‏ 

وهذا فاسد لأنه تقرير علة للخصم واعتراض عليهم > ولعلّهم 
لا يعللون بها » م علة عدم الاستقلال انه لو اقتصر عليه لم ريفد » وهطذا 
لا يندفع بتخصيص الاستئناء به ء* 
< النانية )» : 

ان اطلاق الكلام الأول معلوم » ودخوله نحت الاستثناء مشكوك » 
فلا ينبني أن يخرج منه ما دخل فه الا بسقين *٠‏ 

وهذا فاسد من أوجه ٠‏ 
< الاول ) : 

انا لا نسلم اطلاق الأول قبل تمام الكلام وما تم حتى أأرادرف 
ياستثناء يرجع الله عند المعمم » ويحتمل الرجوع اليه عند المتوقف * 
« الثاني ) : 

أنه لا يتعين رجوعه آلى الأخيرة » بل ,جوز رجوعه الى الأول 
فقط » فكيفا نسلم المقين ؟ 
( الثالث ) : 

أنه لا يسلم ما ذكروه في الشرط والصفة » ويسلم أكثرهم عموم 
ذلك ويلزمهم قصر الجمع على الاثنين أو الثلائة » لأنه المستبقن ٠‏ 

وححة الواقفية أنه اذا بطل التعميم والتخصيص لأن كلا تحكم » 
ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهما » ولا يمكن الحكم بأن أحدهسا 
حقيقة والآخر مجاز » فبجب التوقف » الى أن يشمت نقل متواتر به » وهذا 


هو الأحق + واذا وجب رفع التوقف فمذهب المعسّمِين أولى » لظهور 


الواو في العطف » وذلك .يوجب نوعاً بين الاتحاد ببين المتعاطفين » لكنها 
تحتمل الابتداء أنضا »> والذي فل على أن التوفف أنه ورد ف القرآن 
جميع”' الأقسام » من السمول والاقتصار على الأخير والرجوع الى بعض 
الجمل السابقة ٠‏ 


القول في دخول الشرط على الكلام 
الشرط ما يعدم المشمروط عند عدمه > ولا ,بلزم وجوده من وجوده > 
وبه ,يفارق العلة » ثم هو عقلي كالحماة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة 
ولغوي كأن جثتني أكرمتك » فان مقتضاه لفة اختصاص الاكرام بالمجيء »> 
فانه د بكر مه دون المجيء لم .يكن كلامه اشتراطا + كنال الفسمرط 
منزلة #خصيص العموم والاستثناء » وكل من الشرط والاستثناء يدخل 


)1١‏ كقوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ٠٠٠‏ ) الآية 2 فقوله : ( إلا 
الذين تابوا ) لا يرجع الى الجلد ويرجع الى الفسدق , وهل يرجسع 
ال الغقها : "ققد حاون 

وقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الإ 
أن يصدقوا ) وصذا يرجع الاخير هو الدية , لان التصدق 
لا يؤثر في الاعتاق, ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام ) فقوله : ( فمن لم ي«جد ) يرجع الى الخصال الثلاث ٠‏ 

وقوله : ( واذا جاعهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم العلمه ٠٠٠‏ الا قليلا ) فهذ! 
يبعد جمله على الذي يليه » لأنه يؤدي الى أن لا يتبع الشيطان بعض 
من لم يشمله فضل الله ورحمته 2 فقيل : انه محمول على قوله : 
( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) », ( الا قلسلا منهم ) لتقصير 
واهمال وغلط ٠‏ وقيل : انه يرجع الى الاخير » ومعئاه » ولولا فضل 
ال عليكم ووجيتة ببيئة محيد ميل الل عليسةه وسل لالتتيح 
الشيطان الا قليلا قد كان تفضل عليهم بالعصمة من الكفر قبل 
البعثئة 2 كأويس القرني وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة 
وغيرهم ممن تفضل الله عليهم بتوحيده واتباع رسوله قبله ٠‏ 


على الكلام فبغيره عمنًا كان يقتضنه لولا النسرط والاستثناء حتى يحعله 
متكلماً باليافى > لا أنه مخرج من كلامه ما دخل فيه > فانه لو دخل لما 
خرج » نعم كأن يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ » فاذا فلت : انتر 
طالق ان دخلت الدار » فمعناه أنك عند دخول الدار طالق » فكأنه لم 
يتكلم بالطلاق الا بالاضافة الى حال الدخول » أما أن نقول تكلم بالطلاق 
عامنّاً مطلقاً دخل أو لم يدخل »© ثم أخرج ما قبل الدخول > فليس هذا 
0 فان قبل : قوله : فاقتلوا المسركين الا أهل الذمة » أو ان لم يكونوا 
ذمبين فلفك المشركين متناول للجميع ولآهل الذمة » لكن خرج أمسل 
الذمة باخراجه بالشرط والاستثناه * قلنا : هو كذلك لو اقتصر عله »> 
ولدلك يندم الاخراج بالشسرط والاستثناء منفصلا » ولو قدر على 
الاخراج لم يفرق بين المنفصل والمتصل »> ولكن اذا لم .يقتصر وألحق به 
ما هو جزء منه عر الكلام فجمله كالناطق بالباقي ورفع دخول البعض > 
ومعنى الرقع أنه كان يدخل لولا الشرط والاستثناء » فاذا لحق قبل 
الوقوف رافعا » فقوله تعالى : ( فويل للمصتّين )!© لا حكم له قبل 
اتمام الكلام > فاذا :نم الكلام كان الوويل مقصوراً على من وجد فيه شرط 
السهو والرياء » لا أنه دخل فيه كل ملصلة ثم خرج البعض * 

هكذا ينبغي أن تفهم حقيقة الاستثناء والشرط » فاعلموه ترشدوا + 

القول في الطلق والمقيكّد 

اعلم أن التقبد اشتراط »> والمطلق محمول على المقيد ان اتحد 

الموجب والموجب > كما لو قال : ( لا تكاح الا بولي وشهود )9'© 


٠ )5( سسورة الماعون آية‎ )١( 
5 تسم‎ 5) 


رف 


وفال : الا نكح اا ى وشاهدي عدل )20 فلو قال في كفار القئل : 
ا 
ل ل » كالظلهار والتتل 
'ييحداث الواقعةاء 
هذا تحكم محض يخالف وضع اللفة ء اذ لا يتعرض القتسل 
0 برفع الاطلاق الذي فيه > والأسباب المختلفة تختلف في 
الأكثر شروط واجاتها » على أنه يلزم من هذا تناقض » فان الصوم متقيّد 
بالتتابع في الفلهار وبالتفريق في الحج ومطلق في المين » فليت شعري 
على أي المقندين يحمل ؟ 
فقال قوم : لا يحمل المطلق على المقبد أصلا وان قام دليل القاس » 
لأنه نسخ ولا سمل الى نسي الكتاب به » والى هذا ذهب أبو حيفة رحمه 
الله » اذ جعل الزيادة على النص نسحا ٠‏ وقال الشافعمي رحمه الله : ان 
قام دليل حمل عليه ولم يكن فيه الا تخصيص العموم » وهذا هو الطر.يق 


فان قبل : انما يطلب بالقيامن حكم ما لبس منطوقاً به في كفارة 
الفلهار » ومقتضاها أجزاء الكافرة ٠‏ قلنا : بسنا أن كون الكافرة منطوقاً 

اي 
وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصيص عموم القرآن بالقاس ٠‏ 


٠ تقدم‎ )١(١ 
٠ )5( سورة المجادلة آية‎ .)9 
٠ سورة النساء آية (؟9)‎ 69 


الفن الثاني ظ 

قيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها واشارتها 

وهي خمسة أضرب : 
( الفرب الاول ) : 

ما يسسى اقتضاء : وهو ها لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به » 
لكن يكون هن ضرورته > أما لأنه يمتنع صدق اللمتكلم به أو وجود 
الملفوظ شرعاً أو ثموته عقلا الا به > مثال الأول كقوله عليه السلام : 
( لا صيام لمن لم بدت الصيام من الليل )20 » فانه نفى العسوم > ولا 
بنتفي بصورته » فمناه لا صيام صحيح أو كامل > فيكون المثفي حنكم 
الصوم لا نفسه » والحكم غير منطوق به » لكن لا بد منه لتحقيق صدق 
الكلام * 

فعن هذا قلنا : لا عموم له » لأنه ثبت اقتضاء لا لفظاً » وهذا المثال 
انما يصح على مذهب من ينكر الأسماه الشرعية > أما من جمل الصوم 
عبارة عن الصوم الشرعي > فيكون اتتفاؤه بطرريق النطق لا الاقتضاء » 
ومثاله حبنئذ كقوله عله السلام : ( رفع عن أأمتي اللخطأ والنسمان )20 
ومشال الثاني كقول القائل : أعتق عبدك على » فانه يتضمن الملك 
ويتتضيه ولم. ينطق به > ولكن رط نغوذ' المتق المنطلوق به شرعاً دم 
الماك » فكان ذلك مقتضى اللفظ ٠‏ ومثال الثالث قوله تعالى : ( حرمت 
للك 0 فانه .يقتضي اضمار الوطء لأن ذوات الأمهات أعبان » 
ولا ,يعقل تعلق الأحكام الا بأفمال المكلفين » فاقتضى اللفظ فعلاا وصار 
ذلك هو الوطء بعرف الاستعمال » وكذلك قوله تعالى : ( حرمت عليكم 





)0 تقدم ذكره 5 
ره تقدم ذكره ع 
0 سسمورة النساء آبة 7 


باق 


5 8 0 000 ماع 3 
المتة والدم )20 وقوله : ( حلت لكم مهيمة الأنعام )20 أي أكلها » 
قوب ننه ل وانأن القرية 29 أي أغلينا نان لا يشل اهران عنها > 
فلا بد من الاضمار > وريحوزل أن يلقب هذا بالاضمار دون الافتضاء ٠‏ 
( الشرب الثاني ) : 


ما يؤخذ من اشارة اللفظ » أي ما إشعه من غير تتجريد قصد اليه ٠‏ 


ومن أمثلتها تمسك العلماء في تقدير أقل الطهر وأكشر الحيض 
بخمسة عششمر بوماً بقوله عليه السلام : ( انتّهن ناقصات عقل ودين > 
فقيل : ما نقصان دينهن ؟ فقال : تقعد احداهن في فعر بتها شطر دهرها 
لا تصلي ولا تصوم )7*؟ ٠‏ فانه وان سيق لبان نقهى الدين قسداً حسل 
به اشارة الى أكثر الحض وأقل الطهر » وانه لا يكون فوق شطر الدهر 

٠ )١9/*( سسورة البقرة آية‎ )١( 

9 سورة المائدة آية ٠ )١(‏ 

(59) سورة يوسف آية (85) ٠‏ 

(5) روى البخاري من طريق سسعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن 
جعفر قال : أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبدالله عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسام في أضحى أو فطر الى المصلى فمر على النساء فقال : ٠.٠0‏ 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
احداكن ) قلن : وما نقصان ديننا وغقلنا يا رسول الله ؟ قال : 
( أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ ) قلن : بلى ٠‏ قال : 
( نذ[ك من نقصان عقلها 2 أليس اذا حاضت الم تصل ولم تصم ) 64 
قلن : بلى ٠‏ قال : ( فذلك من نصقان دينها » ج 555/١‏ 2 15* 
بهامشس الفتح ٠‏ وروى بعضه ( أليس اذا حاضت لم تصل ولم 
تصم ؟ فذلك من نقصان دينها ) ٠‏ ج ١717/5‏ بنفس الطريق ٠‏ 

ورواه مسلم عن طريق آخر مع اختلاف يسير في الالفاظ وذكر عن 

الحسن بن علي الحلواني وأبي بكر بن اسحق قالا : حدثنا ابن أبي 
مريم به ٠‏ ج :2538/1 55 ,. ل/ا3 ٠‏ وذكر غيرهما ٠‏ وابن مالجهة 

ى //رقم ٠.‏ 5 , وهو عند مسلم وبدل لفظ ( وه ارآيت » 

٠ ) مارآيت‎ ( 

ورواه الامام احمد من طريق هارون بن معروف » 


مدا 


عوسي عار وكام التيهن اداو شود الزياد ة لتعرض بها عند 


قصد المبالفة في نقصان دينهن * 


ومنها تمسنّك الشافمي رضي الله عنه في نجس الاء القليل بقليل 


النجامة بقوله عليه الصلاة السلام : ( اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 


معمسن إللاه 2 الاناء حنى ,بغسلها لاما فابه لا يدري أن بانت ريده 1 ٠‏ 


فقال : لولا أن يقين اللسباسة ينجّس لم يكن توهّمها يوجب الاستحباب ٠‏ 





(0) 


ثنا ابن وهب وقال مرة مرق ل لمان اا بن دينار عن 
ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 553/54 ورجاله 
رجال الصحميحين ‏ وحيوة. ثقة » وروى عنه الليث وغيره كثيرون » 
جب5191/5 تهذيب التهديب ٠‏ واللفظ كلفط مسلم وابن ماحة مع 
اختلاف يسير جدا في اللفظ ٠‏ 

ورواه من طريق سليمان انبأنا اسماعيل اخبر ني عمرو ل يعني 
ابن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريرة ٠‏ وفيه قصة 
طويلة لز ينب زوج ابن مسعود رضي الله عنه ٠٠٠٠‏ فأشذت حليا 
فقال ابن مسعود فأين تذصيين بهذا الجلي ؟ فقالت : أتقرب به 
الى الله عز وجل ورسوله لعل الله ان لا يجعلني من أهل النار ٠٠١‏ 


فذهيت نستآاذن على النبي صلى الله عليه وسلم 2 فقالوا للنسسسي 


صلى الله عليه وسلم : هذه زينب تنستأذن يارسول الله فقال : 
( أي الزيانب هي ) ؟ فقالوا! : امرأة ابن مسسعود فقال : ( أكذنوا 
لها ) فدخلت على الثبي صبلى اله علية وسلع فقالت : يارسول الله 
اني سمعت منك مقالة فرجعت الى ابن مسعود فحدثتنه واخذ حليا 
أتقرب به الى الله واليك رجاء ان لايجعلني الله من اهل النار ٠٠٠‏ ) 
ج 5 / ا/ا» ٠‏ وسليمان هو ابن داود العتكي ٠‏ وهو حافظ ثتهمة ٠‏ 
١91/5‏ تهديب التهذديب ٠‏ وبقية رجاله رحال الصدحيحين ٠‏ 
رواه البخاري والشسافعي في الام من طريق مالك عن أبي الزناد عن 
الاعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(٠٠*٠واذا‏ استيقظ أحدكم من نومه فليغس[!| يده قبل أن يدخلها في 
الإناء فانه لايسري أين بانت يده ) 108 9؟ اليه 
الفتح ٠‏ الام جب١|54 ٠‏ 
ورواه مسلم من حديث عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة ان 

النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا د د أن كر 
ا ل ا لل لد :ابن يانت 
يده ) جب؟(8؟١‏ بهامش النووي ٠‏ : 


225 


ومنها تقديره لأقل الحمل بستة أشهر أخذاً من قوله تعالى : وحيلمه 

بوفصاله ثلاثون شهراً )20 > وقوله : ( وفصاله في عامين ٠20)‏ 
ومنها المصير الى صحة صوم من أصبح جنا لأنه قال تعالى : ( وكلوا 

واشسربوا حتى يتبين لكم الخبط الأبيض من الخيسط الأسود من 
الفحر )”© ٠‏ وقال : ( فالآن باششروهه” )(4) > ثم مددّ الرخصة الى أن 
.بتبين الخبط الأبيض من الخبط الأسود > فتشعر الآآبة بجواز الأكل 
والشسرب والجماع في جميع الدل باشارة اللفظ ٠‏ 
( الضرب الثالث ) : 


فهم التعليل من اضافة الحكم الى الوصف المناسب » كقوله تعالى : 
( والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهنا )20) » ( الزانية والزاني فأجادرا 
كل واحد منهما مائة جلدة )27 > فانه كما فهم وجوب القطع والجلد على 
السارق والزاني وهو المنطوق فهم كون السرفة والزنا علة للحكم » وكونه 
علة غير منطوق به لكن يسيق الى الفهم من فحوى الكلام > وقوله تعالى : 


ورواه أبو داود من طريق مسدد ثنا أبو معاوية عن الاعمشسش 

عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة : ورجاله روي عنهم 
مسلم في صحيحه وغيره ٠‏ ورواه النسائي من طريق حدثنا سفيان 
عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ٠‏ ج١/1‏ والشائعي 
من نفس الطريق ج١/‏ 55 الام ٠‏ ورواه ابن ماجة من طريق عن 
سالم عن ابيه ٠‏ بلفظ ( اذا قام احدكم من النوم فأراد ان يتوضأ 
فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فانه لايدري ابن باتت يده 
ولا على ما وضعها ) ٠ ١؟1/١ج ٠‏ وفي الزوائد اسناده صحيح 
على شرط مسلم ٠‏ ورواه الامام احمد من طرق وبالفاظ مختلفة ٠‏ 
جب05/95: و ج35 مه: من طريق رحاله ثقات في مسلم .وغيره 9 
وكذلك ج؟|١!5‏ من طريق آخر صحيح ومن جب؟//ا50 * 

(1) سورة الاحقاف آية ٠ 1٠6‏ 

(؟4 سورة لقمان آية ٠ ١5‏ 

(4) سورة البقرة آية /[م١ ٠‏ 

«(ه)» سورة المائدة آية م” ٠‏ 

(5) سورة النور آية ؟ ٠‏ 





يذ 


( ان الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم )© أي لبراهم زفجورهم » 
وكذلك كل ما خرج ممخرج المدح والدذم والترغيب والترهيب » وهمذا 
قد يسسمى ايماءً واشارة كما يسمى فحوى الكلام ولحنه » والبك الخيرة 
في النسمية بعد الوفوف على الحقبقة * 


( الفرب الرابع ) : 

فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومققصوده » 
كفهم تحريم الشتم والقئل والضرب من فوله تعالى : ( فلا تقل لهما 
آأف *”"؟ وتحريم اتلاف مال اليتيم واحراقه من قوله تعالى : ( ان الذدين 
بأكلون أموال التامى ظلماً )"© وفهم ما وراء الذكرة من قوله تصالى : 


( فمن يعمل مثةال ذرة خيراً بره 04 ٠‏ 


فان قل : هذا من قسل التنسه بالأدئى على الأعلى ٠‏ قلنا : لا حجر 
في هذه التسمية > لكن يشسترط أن يفهم أن مجرد ذكر الأولى لا يحصل 
هذا التنبه ما لم يفهم الكلام وما سبق له » فلولا معرفتنا بأن الآيسة مسقت 
لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا ملع الضرب والقكل من منع 
التأفئف ٠‏ 

فان قل : الضرب حرام قاساً على التأقيف »> لأن التأيف انما حرم 
للايذاء » وهذا الايذاء فوقه ٠‏ قلنا : ان أردت بكونه قباساً أنه محتاج الى 
تأمل واستناط علة فهو خطأ » أو أنه مسكوت فهم من منطوق فهو 
صحبح > بشرط أن يفهم أنه أمسسق الى الفهم من الملطوق أو هو ممه 
ولس متأخراً عله ٠‏ 





٠ ١51١1 سسورة الانفطار آية‎ )١( 
٠ ""“ (9؟) سسورة الاسراء آية‎ 
٠ ٠١ سسمورة النساء آية‎ 5 
٠ سسمورة الزالزلة آية لا‎ :)5( 
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وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة » وقد ,يسمى فحوى اللفظ > ولكل. 
فربيق اصطلاح 0 

المفهوم » ومعناه الاستدلال شخصسص الشسي* بالذكر على نفي الحكم, 
عما عداه » وربما سمي هذا دليل الخطاب ٠‏ وحقيقته ان تعليق الحكم 
بأحّد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عممًا يخالفه في الصنّفة ؟ 

فقال الشافعي ومالك والأكثرون من أصحابهما : نعم > واليه ذهب. 
الأشعري » اذ احتجء في اثبات خبر الواحد بقوله تصالى : ( ان جاءكم 
فاسق بنأ فتسّنوا )20 ٠‏ وقال : هذا يدل على أن العدل بخلافه > وقاله 
جماعة من المتكلمين ومنهم القاضي وجماعة من حذاق الفقهاء رمنهم ابن, 
شريح : ان ذلك لا دلالة له » وهو الأوجه عندنا ٠‏ 

ويدل عله مسالك : 


( امسلك الاول )> : 

ان اثمات زكاة السائمة مفهوم » أما نفبها عن المعلوفة اقتئاساً مسن 
مجرد الاثمات لا يعلم الا بنقل من أهل اللفة متواتر أو جار مجرى. 
اللثواتر كملمنا بأن قولهم : ضروب وقتول للتكثير » وأن قوهم عليم 
وأعلم وأقدر للمبالغة ‏ أعني الأفعل ‏ أما نقل' الآحاد فلا يكفي > اذا 
الحكم على لنة .ينزل علها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط. 
لأسيل اله 

فان قبل : فمن نفى المفهوم افتقر الى نقل متوائر أيضاً ٠‏ قلنا * 
لا حاجة الى حجة فيما لم يضعوه » وائما هي على من يدعي الوضع ٠‏ 


٠. 5 سسمورة الححرات آية‎ )١( 


ع2 


( المسلك الثاني ) : 
حسسن الاستفهام ٠‏ فان من قال : ان ضربك ليد هاندا فاضر به 
ضظيريهة؟ وحسسله يدل 


> او عس اخشاظ 
5 


حسن ان يقول : فان ضربني خطا انثا 
على أن ذلك غير مفهوم » فانه لا يحسن في المنطوق » وحسن في المسكوت 
عنسسة »٠'‏ 

فان قبل : حّسن »> لأنه قد يراد به النفي مجازاً ٠‏ قلنا : الأصل 
انه اذا احتمل ذلك كان حقيقة > وانما يراد الى المجاز بضرورة دليل » 
لل 
( السلك الثالث ) : 

| انا نجدهم يلون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت 

عنه للمنطوق وتارة مع المخالفة » فالثبوت للمذكور معلوم منطوق ء والنفي 
عن المسكوت محتمل » فليكن على الوقف الى الببان بقرينة زائدة ودليل 
ا 

أما دعوى كونه مجازاً عند الموافقة وحقيقة عند المخالفة فتحكم بغير 
دلل » ويعارضه عكسه من غير ترجيح ٠‏ 
( امسلك الرابع ) : 

ان الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف ٠‏ فاذا قبل : قسسام 
الاسود » لم .يدل على نفيه عن الابيض » وان منع ذلك مانع لزمه تخصيصس 
اللقب والاسم العلم حتى يكون قولك : رأيت زيداً » نفياً للرؤية عن 
غيره » وقد تبع ذلك بعضهم وهو بهت على اللغات كلها » فان قولك 
المذكور لا يوجب نفى الرؤية عن ثوب زيد ودابته وخادمه ولا عن غيره » 
وله افك سناد له حصن + 

فان قبل : هذا قباس الوصف عد ىاللقب » ولا قباس في اللغات ٠‏ 
قلنا : ما قصدنا به الا ضراب مثال ليئتبه به حتى يعلم أن الصفة لتعرييف 
الموصوف فقط * كما أن أسماء الأعلام لتعريف الأشخاص اء 


اذاية 


(.السلك الخامس ) : 

كما أن للعرب طريقاً الى الخْر عن مخير واحد واثنين وثلائة 
؛قتصاراً عليه مع السكوت عن الباقي فلها طريق أيضاً في الخبر .عن 
الموصوف بصفة »> فتقول نكحت الشب واشتريت" السائمة » فلو قال : بعد 
.ذلك نكيدت البكر واشستريت المعلوفة ها ما كان مناقضساً للأول ورفعاً له 
كما لؤاقال: ؟ها تكحت القبن .وما اعتريت الننائتة ولو هم انق كمااذهم 
الاثات لكان الاشات بعده تكذياً ومضاداً لما مسق ٠‏ 

وقد احتج” القائلون بالمفهوم بمسالك : 


< النسلك الاول ) : 
أن الشافعى رحمه الله من جملة العرب ومن علماء اللفة » وقد قال 
0 ال او ل ا 
ا ظلم )20 يحل عرضه وعقوبته » ان دليل 
لي من ننم واكك ل اميل كلل جياه 
واللحواف : أتهها ان قالاه عن اجتهاد فلا ,يجب تنقليدها وقد صرحا 
.بالاحتهاد اذ فالا : لو لم ,بدل على النفي لا كان للتخصيص بالذكر فائدة + 
وهذا الاستدلال في معرض الاعتراض كما سيأتي > فلس على 
المجتهد قبول قول من لم “ثبت عصمته .عن الخطأ في ما يظنه بأهل اللغفة 
أو بالرسول عليه السلام » وان كان عن تقل فلا يشت هذا بقول الآحاد م 
يعار ضه أقوال جماعة كوم ٠‏ 
المسلك الثاني ) : 


ان الله تمالى قال : ( ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 





١ 


1 


لهم )"2 > فقال عليه السلام : ( لأزيدن” على السسّبمين )20 > فهذا يدل. 
على أن حكم ما عدا السبعين بخلافه ٠‏ 

والجواب من أوجه : 
( الآول ) ؛: 

أ هذا خبر واحد لا تقوم به الححة في امات اللغة » والأظهر انه 
غير صحيح » لأنه عليه السلام أعرف الخلق يمعاي الكلام » وذكسر 
السبعين جرى مبالغة في الأس وقطع الطمع عن الغفران ٠‏ 
( الثاني ) : 

أنه قال : لأزيدن” على السسّبمين » ولم .يقل ليغفر لهم » فما كان. 
ذلك لانتظار الغفران > بل لعلنّه كان لاستمالة قلوب الاحياء منهم » لما 
رأى من المصلحة ٠‏ ْ 
( الثالث ) : 

أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين أدل على جواز المغفرة بعد المسعين. 
أو على وقوعه ٠‏ فان قلتم على وقوعه فهو خلاف الاجماع » وان قلتم على. 
جوازه فقد كان الحواز ثابتاً بالعقل قبل الآية فانتفى الجواز المقدر 
بالسسعين > والزيادة ست جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم ٠‏ 


٠ م6١ سمورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) روى البخاري من طريق أبي أسامة عن عبيدالله عن نافم عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : لما توفي عبدالله بن أبي جاء ابنه عبدالك سن 
عبدالله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ٠٠٠٠‏ انما خير ني الله 
فقال : ( استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة # 
( وسأزيده على السبعين ) 550١/87 +٠‏ 2 555 بهامشن فتح 
الباري ٠‏ وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية : ( اسمع ربي قد. 
رخص ,لي فيهم » فوالله لاستغفرن لهم اكثر هن سبعين مرة ١٠*١٠‏ ع 
ج؟5535|1 تفسير ابن كثير * 
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السلك الثالث ) : 


أن الصسحابة قالوا : ( الماء من الماء 2١)‏ منسوخ بقوله عده السلام : 
( اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )20 > فلو لم يتضدن نفي الماء عن 


غير اماه للا كان وجوبه سسب آخر نسخاً له > فانه لم ,ينستخ وجوبه بالماء » 
بل اتدصاره عليه ٠‏ 


والحواب من أوجه ُ 


( الأول > : 


١‏ انثا: 


أن هذا نقل' آحاد » ولا نشت به اللغة ٠‏ 


ي ) : 


ذلك مذهاً لهم بطريق الاجتهاد ولا يحب تقلدهم ٠‏ 





01 


رواه مسلم من حديثة أبي سيعيك الخدري رضي الله عنهة قسال : 
خر جحت مع رسول ائله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ٠٠٠٠‏ قال 
رسول الله صلى ائله عليه وسسبلم : 7 الما الماء من الماء و 
ج5”5/5 ء /* بهامش النووي ٠‏ والدارمي بلفظ ( اللماء من الماء ) 
عن ابي ايوب الانصاري ج ١15/1١‏ والامام احمد من طريق فينله 
رشدين بلفظ الدارمي عن أبي سشيعياة 1/5" وعن عتبان بن مالك 
الانصاري رضي الله عنه بنفس اللفظ 5552/5 ومن طريق اخر 
جه/1١5‏ وأسشر جاه/١5ة ٠‏ 


روى البخاري من طريق معاذ ٠٠٠‏ عن ابي هريرة عن النبي صنى 
الله عليه وسلم قال : ( اذا جلس بين شعبها الاربع ثم اجهدها فقد 
وجب الغسل ) ٠‏ ب١1//1”‏ بهامشس الفتح ٠‏ وهو عند مسلم من 
طرق »2 وفيها ( +++ ومسن الختان الختان فقد وجب الغسدل ) 
59/5 وما بعدها بهامشس النووي ٠‏ ورواه ابو داود من طريق 
شعية وهشام معا عن قنادة وفيه ( اذا الزق الختان بالختان ٠٠٠‏ ) 
ج١53/1 ٠‏ والشافعي من طريق ( ٠٠٠‏ اذا التقى الختانان. أو مس 
الختان الختان ٠٠٠٠‏ ) ج١553/1‏ ألام ٠‏ والدارهمي بنفس الطريق 
الذي عند ابي داود ١15/1١‏ 9 


ادق 


( الثالث ) : 

انه ,يحتمل انهم فهموا منه ان كل الماء من الماء » ففهموا من لفل 
الماء المذكور أولا العموم والاستغراق لجنس استعمال الماء » وفهموا أخيراً 
كون خبر التقاء الختانين نسحا لعموم الأول » لا لمفهومه ودليل خطابه > 
وكل عام "ريد به الاستغراق فالخاص بعده يكون نسحا لبعضه > 
ويتقابلان ان اتحدت الواقعة + 
( الرابع ) : 

انه نقل عنه عله السلام أنه قال : ( لا ماء الا من الماء )!2 » وهذا 
تصرريح بطرفي النفي والاثبات كقوله عليه السلام : ( لا نكاح الا بولي )250 
و(لا صلاة الا بطهور )60 . 
( التخامس ) : 

لقان ل بوؤاية 5( انما اماد مو الا )> ووفك فاه :سكن سكري 
المفهوم : ان هذا للحصر والنفي والاثيات ولا مفهوم لدعب » والماء اسم 
لقب » فدل على. أنه مأخوذ من الحصر الذي دل عليه الألف واللام » ولم 
يقل أحد من الصحابة أن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ > فلعل المتسسوخ 
عمومه أو حصره المعلوم لا بمجرد التخصيص » والكلام فه ٠‏ 
( المسلك الرابع ) : 

قولهم أن بعلي بن أمنّة قال لعمر رضه الله عنه : ( ما بالنا نقصر 
وقد امنا ؟ فقال : تسسحا تمما تعيحدت ثة اله النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : هي صدقةاتصدلق الله بها عليكم » أو على عباده فاقبلوا صدقنه )0*0 





٠ تقلم ذكرم‎ )١( 

(9) تقدم ذكره 

(9) تقدم ذكره ٠‏ 

(5) تقدم ذكره وهو لفظ مسلم ٠‏ 

(4)5 رواه مسلم من طريق عبدالله بن ادريس عن ابن جريج عن ابن أبى 
عمار عن عبدالله بن بابيه عن يعلى بن امية , قال : قلت لعمر بن 


0 ٠ 


. 00 . 5 . 0 23 
1 تتَجنّهما من بطسلان مفهوم تخصيصض ثوله نعالى : ( ان خفتم )” « 
قلنا : لأن الأصل الانمام » واستثنى حالة الخوف » فكان الاتمام واجباً 
عند عدم الخوف بحكم الأصل ء لا بالتخصيص ٠‏ 
( امسلك الخامس ) : 
أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله صلى الله عله وسلم : 
0 و لنسيئة )29 نفي ربا الفضل ٠‏ 
والجواب من أوجه : 
( الاول ) : 
أن غايته أن يكون هذا مذهيه » ولا حجة فه ٠‏ 
( الثاني ) : 
أن جميع الصحابة خالفوه في ذلك ٠‏ 
( اثالث ) : 
أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمسجرد هذا اللفظ > بل ربما دفعه 
بدليل آخر وقرينة أخرى ٠‏ 
( الرابع ) : 
انه لمله اعتقد أن الببع أصله على الاباحة بدليل العقل أو عموم 
الخطاب رضي الله عنه ( ليس عليكم جناح ان تقصرا من الصلات ان 
خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ) , فقد أمن الناس , قال : عجبت مما 
عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
( صدقة تصدق الله بها عليكم , فاقبلوا صدقته ) ٠‏ رواه من 
حديث يحيى عن ابن جرريج جه153/5١‏ بهامش النووي ٠‏ 
ورواه ابو داود ج؟/؟ 6 والدارمي ب ١/5ه"‏ 6 والشافعي 
ج+١/1,8‏ الام » والنسائي ج17/5١١‏ , والترمذي ج5/؟8© 
بهامشس التحفة 2 واحمد ج4١/ه5؟‏ 2 5* ٠.‏ 
وابن حبان بلفظك : ( فاقبلوا رخصته ) ٠‏ 
)١(‏ سسمواة النساء آية ٠31١١‏ 
(؟) تقدم ذكره ٠‏ 





6١ 


ل وأحل الله الببع وحرم الربا )27 > فاذا كان النهي قاصراً على النسيئة 
كان الباقي حلالا” بهما لا بالمفهوم *٠‏ 
( الخامس ) : 

أنه روي أنه قال : ( لا ربا الا في النسيئة )20 وهذا نهن في النفي 
:والانات ٠‏ 


المسلك السادس )© : 


انه اذا قال : اشترلي عبداً أسود » يفهم منه نفي الأيبض ٠‏ قلنا : 
هذا باطل > بل الأصل منع الشسراء للغير الا فهما أذن ء والاذن قاصمر > 
هآ َ 2 اف 
( المسلاك السابع ) : 

هو أن تخصيص الشسيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة > فان 
.استوت السائمة والمعلوفة فلم خصص الاول بالذكر 9 

والحواب من أوجه : 
الأول ) : 

ان هذا عكس الواجب > حيث جعلتم طلب الفائدة طرريقاً الى معرفة 
.وضع اللفظ » ورشغي ان ,بفهم الوضع أولا ثم ترتمها » والعلم بالفائدة نمرة 
)١(‏ سورة البقرة آية ولا؟ ٠‏ 

١»‏ تقدم ذكره 
2) وقوله منه درك الفرق بين الابيض والاسود » وعماد الفرق اثبات 

و نفي وهستنك النفي الاصل »2 ومستند الاثبات الاذن القاصر ,2 

والذهب انما يتنبه للفرق عند الاذن القاصر على الاسود فأنه 

يذكر الابيض ٠‏ فيسبق الى الاوهام العامية ان ادراك الذصن هذا 
الاختصاص والقرق عن الذعز القاصر ٠‏ لا فل صو عند الذكنر 
القاصر , الكن احد طرفي الفرق. حصل من ذكر ٠‏ والاخر كان حاصلا 

ف الاصل 7 فيذكره نك التخصيص : فكان حصول الذرق عناشة 

لابه . فهذا مزلة القدم , ولأجله غلط كثيرون ٠‏ 


وفنا 


ممرفة الوضم ٠‏ 
( الثاني ) : 

أن عماد هذا الكلام أصلان : 

أحدهما : أنه لا بد من فائدة للتخصيص ٠‏ 

والثاني : انه لا فائدة الا اختصاص الحكم » والأول مسالم 
لا الثاني » فكيف والفوائد غير محصورة > واختصاص الحكم واحد منها ؟ 

فان قبل : فلو كان له فائدة سوى الاختصاص لعرفناه ٠‏ قلنا : ممنوع 
فلعلنّها حاضرة ولم تعثروا علبها » وعدم العلم بها لا يكون دللا على 
عدمهاء : 
( الثالث ) : ٠‏ 

أن تخصيص اللقب لا يقول به محصّل > فلم لم تطلبوا الفائدة 
فِه ؟ فاذا خصص الأشياء الستة في الربا وعمم الحكم في المكيلات 
والمطعومات » فما سببه مع استواء الحكم ؟ فيقال : لعل اليه داعاً من سؤال 
أو حاجة أو سبب لا نعرفه » فلكن كذلك في مخصيص الوصف ٠‏ 
( الراوع ) : 

أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد : 

الأولى : أنه لو استوعب جميع محل الحكم لم ببق للاجتهاد مجال » 
فأراد بالتخصيص عرض المجتهدين لجزكل ثوابه ٠‏ 

الثابة : أنه لو قال : في الغنم زكاة ولم يخصص السائية لجاز 
للمحتهد اخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد » فخص السائمة بالذكر 
لتقاس المعلوفة علها ان رأى أنها في معناها أو لا تملحق بها > فتشقى السائمة 
بمعزل عن محل الاجتهاد ٠‏ 


مم 


الثااشة : أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عسوم 
وقوع > أو خصوص سؤال » أو وقوع واقعة » أو اتفاق معاملة فيها » اله 
غير ذلك من أسباب لا نعلمها » وعدم علمنا بها لا يدل على عدمها » بل 
نقول : لعل الله داعباً لم نعرفه » فكذلك في الأوصاف ٠‏ 


( المسلك الثامن ) : 

أن التعلق بالصفة كالتعلق بالعلة » وذلك يوجب الشوت بشسوت. 
العلة > والإنتفاء بانتفائها ٠‏ 

٠‏ والجواب : أن الخلاف في العلة والصفة واحد > فتعليق الحكم 
بالعلة يوجب ثموته بشوتها > أما انتفاؤه بانتفائها فلا » بل يبقى بعد التفاء 
العلة على ما يقتضه الأصل » كيف ونحن نجوز تعليل الحكم بعلتين > 
فلو كان ايجاب القتل بالردة نافاً للقتل عند انتفائها لكان ايجاب القصاص 
نفاً لذلك ء بل فائدة ذكر العلة معرفة الرابط فقط ٠‏ 
( المسلك التاسع ) : 

استدلالهم بتخصيصات في الكتاب والسنة خالف الموصوف فها غير 
الموصوف بتلك الصفات ٠‏ 


والجواب عنها هو أنها اما لمقائها على الأصل أو لمعرفتها بدليل آخره 
ولو ذل ما ذكروه لدل سائر التخصيصات الواردة فيهما على نقيض 
الحكم المذكور » وليس كذلك كقوله تعالى : ( ومن قتله منكم متعمداً 2١7)‏ 
في جزاء الصيد » اذ ,يجب على الخاطىء أيضاً » وقوله : ( ومن قتل, 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة «ؤمنة )"© اذ جب الكفارة على العاءد أيضاً 
عند الثبافنن رحمه الله عالق + وأمثالهما كتيرء لإا:تحضى + 


٠. سورة المائدة آبة هو‎ )١( 
٠ 9 (؟)ا سورة النساء آبة‎ 
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القول ف درجات دليل الخطاب 
و هي | بمانة . 
( الأول > : 


وهي أبعدها » مفهوم اللقب »> ا 
( الثانية ) : 


مفهوم الاسم المشّق الدال .على جنس »2 كقوله : ( لا تسعوا الطعام 
بالطعام 2١0)‏ وهذا أيضاً .يظهر الحاقه باللقب * 


( الثالغة ) : 

٠‏ مفهوم الأوصاف لش تطرأ وتزول كقوله عليه السلام : ( الشبب 
أحق” بنفسها )20 فريما .يتقاضى الذحن طلب سبب التخصيص »> واذا لم 
ييجد حمله على انتفاء الحكم » وهو أأيضاً ضعيف ومنشوء الجهل بالباعث 
1 4 3 . ' 5 3 


( الرابعة ) : 
أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة اانه ب مرش امار 
نك باح بض ركد ل قن لل ل قرلا ابد 


)١(‏ زواه مسلم عن معمر بن عبدالله قال : كنت اسمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( لا تبيعوا الطعام الا مثلا بمثل ) * 

(؟) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه 
وسملم قال : ( الثيب احق ينفسها ٠.٠٠0‏ ) ج94/ ه0١٠‏ بهامشن 
النووي ٠‏ من طريق سفيان عن زياد بن سعد عن نافع عبدالله بن 
الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس ٠‏ 

ورؤاه ابو داود 5/5 والنسائي ج1/ 5 بنفمسن 

الطريق : ( الثيب احق بنفسها ٠٠٠‏ ) ورواه الشافعي جه//ا١‏ 
الام والدارمي 0 بنئفس الطريهق بلفظ ( الايم احق 
بنفسها من وليها ٠ ٠‏ ) قال ابو داود : لفظ ( أبوها ) ليس دمحفوظل 
؟/ 7" ورواه الترمذي من طر يق مالك بن أنس عن عبدالله بن 
الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : 
( الايم أحق بنفسها ) ج5/ ١16٠١‏ بهامس تحفة الاحوذي * 





ووم 


بعدها باناً بالسائمة » لكن الصحيح أن محرد هذا التخصيص من غير 
00 
لم تعرفه ٠‏ 
( الخامسة ) : 

المرط كقوله تعالى : ( وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن )210 
وقد ذهب ابن شريح وجماعة من منكري المفهوم إلى أن هذا يدل على 
النفي » والقاضي الى انكاره » وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق » 
لأن الشرط ,يبدل على موت الحكم عند وجود الشرط فقط > فبقصر عن 
الدلالة على الحكم عند عدم الشرط » أما أن يدل على عدمه عند العدم 
فل » وأنكر أبو حنيفة رحمه الله مفهوم هذه الآية » ويحوز أن نوافق 
الشافعي رحمه الله في هذه المسألةٍ وان خالفناه في المفهوم من حيث أن 
انقطاع ملك النكاح .بوجب سقوط النفقة الا ما استثنى » والحامل هي 
المستئنى فببقى الحائل على أصل النفي لا بالشمرط لكن بانتفاء النكاح 
الذي كان علة النفقة ٠‏ 
( السادسة ) : 

نحو قوله عله السلام : ( انما الماء من الماء )!'؟ » و ( انما الشفعة 
عا شو نعو و هن را فى اين لك وروراننا الأعان 





() مبورة الطلاق آية > ٠‏ 

؟) تقدم ذكره٠‏ 

(؟) روى البخاري من طريق معمر عن الزهمري عن أبي سلمة بن 
عيدالرحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قضى رسول 
الله صلى لله عليه وسلم بالصفعة في كل ما الم اقسنم 05969٠9‏ , 
جة/ ٠”؟‏ بهامس الفتتح * وابو داود جب 5/5/5" 56 ٠‏ واحمد 
جب 93/95؟2, 5994 , وابن ماجة بج ”" / :8 / الرقم 559؟, 
والبيهقي 1١ ٠١5/51‏ والطحاوي ج ١١ ١١١/5‏ من 
طرق عن معمر عن الزهري ٠‏ 

(5) اتقدم ذكره 


وم 


بالننات 0 62 وقد أضُُ اسحان أي حدفة رحمه الله و بعص الكرين 
للمفهوم على انكاره > وقالوا : انه اثبات فقط > ولا يدل على الحصر * 
وأقرء القاضي بأنه ظاهر في الحصر محتمل للتأكيد » اذ قوله تعالى : 
( انما الله اله واحد )20 ,يشمر بالحصر » ولكن قد يقول : انما النبي 


وهو المختار عندنا » ولكن .خصص القاضي هذا بقوله : ( انما ) ولم 
يطرده في قوله : ( الأعمال بالنات )© و ( الشفعة في ما لم يقسم )0*) 
وعندنا أنه يلحدق بقوله : ( انما ) وان كان دونه في القوة » لكونه ظاهر 
في الحصر » للفرق بين فول القائل : زيد صديقي » وصديقي زيد» 
و مددمؤه ان الخير لا يجوز أخص من المتداً » بل هو أما | غم مده أو مساو 
له > ؤاذا فل : زيد صديقي جاز أن يكون الصديقم اع من زيد » واذا 
دل صلاشي ريه فلو كان له صقي آخر كان الخر 1 اخص من الممتد 5 
وهو ممملع يحب ون الكلام للحصر حتى يتساوى الطرفان ٠‏ 

فان قل : بحوز أن ال صدربقي زيد وعمر أيضاً » ولو كان 
الع بص هد ٠‏ قلا و لقص اشترطل أن لا مجن ها 2 
كنا أذ المتدر» داعا رع أن لا تفل برها الاأرققا» 
( الساعة ) : 

مد الحكم الى غاية بصصفة الى وحتى كقوله تعالى : ( ولا تقربوهن 
حنى باهر ن 0# إو ون أصر على انكاره أصحاب أبى حشفة وبءض 
المنكرين للمفهوم » وقالوا : هذا نطق بما قل الغاية وسكوت عما بعدها > 
)١‏ تقدم ذكره ٠‏ 
5 سمورة النساء آية ١ال/ا١ا ٠‏ 
0_3 تقدم ذكره 
5١‏ تقدم ذكره ٠‏ 
(0) القدم ذكره٠‏ 





بدو 


فيقى على ما كان قبل > وأقر القاضي بهذا » لأن قوله : ( حتى يطهرن ) 
لبس كلاماً مستقلا » فان لم “تعلق بقوله : ( ولا تقربوهن ) فيكون لغواً 

0 0 00 
1 ا 
( الثامنة ) : 

لا عالم الا زيد » وقد أنكر هذا غلاة المنكرين للمفهوم » وقالوا : 
هذا نطق بالمستثنى عنه وسكوت عن المستثنى ٠‏ 

وهذا. ظاهر البطلان > لأن هذا صريح في النفي والائنات > فمن 
قال : الا اله الا الله لم ,يقتصر على النفي > » بل أثمت لله تعالى الألوهة 
ونفاها عن غيره + ومن . قال : لا فتى الا على رضي الله عله ان 
وأثدت » ولس كذلك قوله ؛ ( لا صلاة الا بطهر 2١0)‏ فان هذا صيفة : 
الشرط” > ومقتضاها نفي المنفي عند التفاء الشرط »> فليس منطوقاً به » 
بل تفسد. الصلاة مع الطهارة لسبب آخر + 

وهذا على وفق قاعدة المفهوم » فان اثات الحكم عند ثبوت وصف 
لا يدل على ابطاله عند انتفائه » بل سقى على ما كان قبل النطق » وكذلك 
نفيه عند انتفاء شيء لا يدل على اثماته عند شوت ذلك الشيء > بل سقى 
على ما كان قبل النطق > ويكون المنطوق به النفي عند الانتفاء » بخلاف 
لا الله الا الله > لأنه اثبات ورد على النفي > والاستثناء من النفي ائبات 
ومن الاثيات نفي » وقوله : ( لا صلاة الا بطهور )7 ليس فيه تعرآض 
للطهارة » بل للصلاة فقط »> وقوله الا بطهور لس اثماتاً للصلاة » بل 
للطهور الذي لم .يتعرض له في الكلام » فلا ,يفهم منه الا الششرط ٠‏ 
بلك تقدم ذكره + 00 
2 اي اشتراط الشرط ٠»‏ 


(9) تقدسم ذكره 





4و" , 


مسائلة 


القائلون بالمفهوم أقر”وا يأنه لا مفهوم لقوله تصالى : ( وان خفتم 
شقاق بينهما )2'' لان الباعث على التخصيص العادة » لان الخلع لا يجري 
؟لا عند الشقاق » وكذلك قالوا : لا مفهوم لقوله عليه السلام : ( صَْيتّوا 
عليه ذنوباً من ماء )0 » و ( ليستنج بثلائة أحجار )220 لأن ذكرهما 
لكونهما غالبين » واذا سقط المفهوم بمثل هذا فحيث لم .يظهر لنا الباعث 
احتمل أن يكون ثم باعث لم .يظهر لنا » فكيف يبنى الحكم على عدم 
ظهور الباعث لنا ؟ 


فان فيل : فلو انتفى الباعث واستوت الحاجة في المذكور والمسكوت 

٠. سورة النساء آية ه“ا‎ 0١١ 

(") روى البخاري عن ابي هربرة رضي الله عنه ٠.٠٠‏ فقال لهم النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء 2 
أو ذنوبا من ماء ٠.٠٠‏ ) جب١91/1/"‏ بهامش الفتح ٠‏ ورواه الامام 
احمد عنه ايضاأ ( دعوه فاهريقوا على بوله سرجل ماء أو 
ذنوبا ٠ ) ٠٠٠‏ ج585/5 من طريق الزعري قال اخبر ني عبيدالله 
بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابا هريرة قال : ٠٠0٠٠‏ ورواه 
أيضا من طريق سفيان عن يحيي عن انيس رضي الله عنه ٠.٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إهريقوا عليه ذنوبا أو 
سمجلا من ماء ) ٠‏ المسند ٠ 3١٠١/9‏ 


(؟) رواه البيهقي والامام الشافعي من حديث القعقاع بن حكيم عن ابي 
صالح عن ابي هرريرة وضي الله عنهة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( انما انا لكم مثل الوالد فاذا ذهب احدكم الى الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول ٠‏ وليستنسج 
بثلاث احجار )) + سمئن البيهقي ٠١7/١‏ الام 55/1١‏ واللفظ 
له ٠‏ وعند ابن ماجة بلفظ ( ٠٠٠‏ وأمر بثلائة احجان ٠) ..٠‏ 
ب ١١5/٠١‏ رقم 5١‏ وروى ما يفيد معناهء التنسائي ج١/8؟‏ 
وابو داود من طريق اخر ج١/5‏ , ٠١‏ »؛ ومسلم من طريق الخر 
ج5/ ١٠6١‏ 2 ؟5١‏ بهامش النووي ٠‏ 





بذ 


أحدهما بالذكر ؟ فان جوزتم فهو نسبة له الى اللغو والعبث > وحاشاه » 
كل قله ل 0 
القصير ؟ فقال : نعم > فقلنا : فدم خصصت الطويل بالذكر ؟ فقال 
خاي قاذ مك أنه ينست حئد الى خلاف الجداء كسا يفول 

القاثل : المهودي ١‏ اذا مات لا سسصر » فشت بهذا أن هذا دليل ان لم يكن, 
باعت > فاذا لم يظهر فالأصل عدمة > أنا أسقاط دلالته لتوهم باعث على, 
التخصص سوى اختصاص الحكم به فهو رفع للدلالة بالتوهم ٠‏ قلنا : 
ما ذكرتموه مسنم » وهو أيضاً جار في تخصيص اللقب » واليهودي اسم 
لقب ويستقيح تخصيضه » ولا مفهوم للقب » لأن ذلك يحسم سييل 
القناس + وانما اسقط «فهوم اللقب لأنه ليس فبه دلالة من حيث اللفظا » 
بل هو نطق بشيء وسكوت عن شيه فينيغي أن يقال : فلم سكت عن 
البعض ونطاق بالبعض ؟ فنقول : لا ندري > فان ذلك يحتمل أن يكون 
بسبب اختصاص الحكم » ويحتمل أن يكون لسسب آخر » فلا يشت 
الاختصاص بمجرد احتمال ووهم » وكذلك تخضيص الوصف »> ولا 
فرق » فاذن لسنا ندرء الدليل بالوهم » بل الخصم يني الدليل على 
الوهم > فاته ما لم "نتف سائر المواعث لا يتعين باعث اختصاص الحكم > 
وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد » وأما قوله : البهودي اذا مسات. 
لا وصسر فلس استتباحه » للتخصيدن » بل لأنه جلي » بدايل أنه لو 
تعرض لشكل لم .يستقبح > كما ! لو قال : اذا واقع العبد في الحج لزمته 
كفارة »> فهذا لا يستقح وان شاركه الخر * 


القول في دلالة أفعال النبي صلى انه غليه وسلم 
وسكوته و ستنتساره 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
في دلالة الفعل 
ونقدم عله مقدمة فنقول : لا ثبت سرهان العقل صدق الأنبساه » 
وتصديق الله تعالى اياهم بالمعدزات > فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو 
محال عليهم > ويناقض مدلولها جواز الكفر والجهل بالله تعالى وكتسان, 
رسالة الله والكذب والخطاً والغلط فيما يبلغ والتقصير في التبليغ والجهل. 
بتفاصل الشرع الذي أمر بالدعوة الله أما فيما بسخصه ولا يتعلق 
بالرسالة فالدال على .عصمتهم لبس دليل العقل » بل التوقنف » والاجماع, 
دل على عصمتهم عن الكبائر وعما يصغر أقدارهم من القاذورات > أما 
الصّغائر فقد أنكرها جماعة بناء على أن الذنوب كلها كائر ٠‏ 
والصحيح أن منها صغائر تكفرها الصلوات الخمس واجتساب 
الكائر ٠‏ 
فان قبل : لم لم تثبت عصمتهم عنها بالعقل ولو لم .يعصموا لنفرت. 
قلوب الخلق عنهم ؟ قلنا : لأن انتفاء المنفرات لبس بشسرط لدلالة الممحزة . 
أما السهو والنسان فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من 
العادات » كما لا خلاف في عصمتهم عنه فيما يتعلق سبلي الشمرع, 
والرسالة » وقد قال قوم : يجوز عليه الخطأ في ما شرعه بالاحدياد لكن 
لا يقر" عله ٠‏ 


كس 


وهذا على مذهب المخطّأة وأما على مذهب المصوابة فلا يتصور 
الفلا عد اق الجتهاة عرمء فكت فق الحتيلاة عله النللاء :© 

رجعنا الى المقصود : وهو أفعاله صلى الله عليه وسلم » فنقول : كل 
ما عرف بقوله صلى الله عليه وسلم أنه تعاطاه بياناً للواجب كقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أأصلي )20 أو علم بقرينة آنه 
امضاء لحكم نازل كقطعه يد السارق من الكوع > فهذا دلبل وبان > وما 
عرف أنه خاصته فلا يكون دلبلا في حق غيره » وغير ما ذكر متردد بين 
الاباحة والندب والوجوب »> كما هو متردد بين الاختصاص به ومشساركة 
غيره فيه » وحمله فوم على الحظر وفوم على الاباحة وفوم على الندب 
وقوم على الوجوب وقوم على الوجوب في العبادات والندب في العادات » 
وهذه كلها تحكمات » ونفرد كلا منها بالابطال ٠‏ 

أممّا ابطال الحمل على الحظر : فهو أنه ال من رأى الأفمال 
هل ورود الشرع على الحظر » قال : وهذا الفمل لم ,برد فبه شرع ولا 
.بتعين بنفسه لا اباحة ولا وجوب » فيقى على ما كان > فقد صدق في ابقاء 
الحكم على ما كان » وأخطأ في قوله : ان الأحكام قبل الشلرع على 
الحظر » ويعارضه قول من قال : انها على الاباحة ٠‏ 

وأا ابطال الاباحة : فهو أنه أراد به أنه أطلق لنا مثل ذلك > فهو 
تحكم > أو أن الأصل في الأفعال نفي الحرج » فبقى على ما كان قل 
فهو ح<ى » وقد كان كذلك قبل فعله > فلا دلالة لفعله اذا ٠‏ 

وأما ابطال الحمل على الندب : فهو أنه تتحكم » فانه اذا لم ييحمل 
على الوجوب لاحتمال كونه ندباً فلا يحمل على الندب » لاحتمال كونه 
واجاً » بل مباحاً ٠‏ 


5 


وذد ايك سا1 ب 
الأولى ) : 

ان فعله .يحتمل الوجوب والندب »> والندب أقل الدرجات فبحمل 
عله ٠‏ قلنا : انما صح ما ذكروه لو كان الندب داخلا في الوجوب > 
وكوق: الوتحون ندباً وزيادة » ولس كذلك » وأقرب ما قبل فيه الحمل 
على الندب لا سيما في العادات » ولا أقل من الاباحة في العادات * 
( الثانية ) : 

التمسك بقوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة )0'© 
.فأخبر أن لنا التأسي > ولم يقل : عليكم التأسّي » قلنا : الآإية حجة 
علكم » لأن التأني به انما هو في اإيقاع الفل على ما أوقعه عليه > ان 
واجياً فواجب أو مندوباً فمندوباً أو مباحاً فمباحاً » فلا سبل الى التأسّي 
به قل معرفة قصده » ولا يعرف قصده الا بقوله أو بقرينة ٠‏ 

وأما ابطال الحمل على الوجوب فان ذلك لا يعرف بضرورة عقل 
ولا نظر ولا بدلل قاطم » فهو تحكم ٠‏ 

ولهم شسه ؛ 
الأولى ) : 

قولهم : لا بد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة » فيكون 
واجاً علينا ٠‏ قلنا : جملة ذلك مساكّم في حقه خاصة لبخرج به عن كونه 
محتلور » والكلام في حقنا » ولا يلزم من كونه مصلحة له أن يكون 
كذلك في حتئا م فلعله مصلحة بالاضافة الى صفة النوة أو صفة بختص 
عو بهماء : ْ 


٠ أي القائلون بالحمل على الندب‎ )١( 
٠ءا١ سورة الاحزاب آية‎ 23 


م 


: ) الثانية‎ ١ 

انه نبي > وتعظيم النبي واجب والتأسي به تعظيم له + قلنا : تسظيم, 
الملك في الانقباد له فيما يأمر وينهي لا في الجلوس على السرير اذا 
لين علية # 
( الثالثة ) : 

انه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع » وذلك تصغير لقدره .. 
قلنا : انه عله السلام بعث للشليغ حتى يطاع في أقواله » لأنها متعدية 
الى غيره » فمخالفته فيها عصيان له > وأما أفعاله فقاصرة عليه ما لم يدل. 
دليل على تعديته ٠‏ 
( الرابعة ع : 

تمسكهم بنحو قوله تعالى : ( واتبعوه )20 وأنه يعم الأقوالك 
والأفمال ٠‏ قلنا : جمبع ذلك يرجع الى أقواله فحسب » ولو ساّمنا العموم 
للأفعال فتخصيص العموم ممكن ٠.‏ 
١‏ الخامية ) : 

تمسكهم بأفال الصحابة فانهم واصلوا لما واصل وخلعوا نعالهم في 
الصلاة لما خلع وتحللوا عام الحديبة بالذيح والحلق بعد تحلله عليه 
السلام بهما الى غير ذلك ٠‏ 

والجواب من وجوه : 
( الآول ) : 

أن هذه اخبار آحاد > وكما لا يثبت القناس وخير الواحد الا بدلل. 
قاطع فكذا:هذاءلأنه أصل من الأصول ٠‏ 
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< الثاني ) : 
انهم لم يتبعوه في جميع أفعاله وعاداته » فكيف صار اتباعهم في 
البعض دللا للاتباع » ولم تصر مخالفتهم في البعض دليلا لجواز المخالفة ؟ 


: ) الثالت‎ ١ 

إن أكثر هذه الأخار تعلق بالوضوء والصلاة والصيام والحج » 
وقد بنَّن لهم أن شرعه وشرعهم فيه سواء » وكلابنا في فعل عار عن 
اسان ٠‏ 


فان قبل : الأصل أن ما”ست في حقه عام لنا الا ما استثنى ٠‏ قلنا : 
لا » بل الأصل أن مامت في حقه خاص به الا ما عمسّمه ٠‏ 

فان قبل : التعميم أكثر » فلينزل عليه » قلنا : ولم يجب التنزيل 
.عله > واذا اشتيهت أخت بعشسر أجنسات فالأكثر حلال » ولا يجوز 


الأخد به 


الفصل الثاني 
في شبهات أحكام الأفعال 

( الال ) : 

اذا نقل علدنا فعله عليه السلام فما الذي يجب على المجتهد أن. 
بشن عه ١‏ كنا رقن ااهل رلد انا السطا عه أو تنفذا احكم 
عام فيجب علينا اتباعه أو ليس كذلك فيكون قاصراً عليه * 

فان قبل : كم أصناف ما ,يحتاج الى الببان سوى الفعل ؟ قلنا : ما 
يتطرق البه احتمال كالمجمل والمجاز والمنقول عن وضعه والمنقول بتعمرف 
الشمرع والعام المحتمل للخصوص و«الظاهر المحتمل للتأويل ونسخ الحكم 
بعد استقراره ومعنى قول افمل والجمل المعطوفة اذ أعقبت باستثناء وما 
بحري مجراه مما تعارض فىه الاحتمال والفعل من جملة ذلك ٠‏ 

فان قل : فان بسن لنا بفعله ندباً فهل يكون فعله واجاً ؟ قلنا : هو 
من حيث انه فعل ندب > ومن حيث انه بيان واجب > وكيف لا يكون 
واجباً وببان المحظور والمباح واجب > وهي أحكام الله تعالى على عناده > 
والرسول مأمور بالشلغ وبانه بالقول أو الفمل وهو مخسّر بنهما » فاذا 
أتى بالفعل فقد أتى باحدى خصلتي الواجب ٠‏ 

فان قبل : وبم يعرف كون فعله باناً ؟ قلنا : إما بصريح قوله وهو 
ظاهر » أو بقرائن وهي كثيرة : 
( الأول ) : 

أن .يرد خطاب مجمل وام ّنه بقوله الى وقت الحاجة ثم فتَعّل” 
عند الحاجة » وتنفيذ الحكم فعلا صالحاً للببان » فبعلم أنه بان » لكن 
كونه متعبناً للسان كان ظاهراً للصحابة » اذ قد علموا عدم البان بالقول > 
أما نحن فبجوز أن يكون قد بسن بالقول ولم يسلغنا » فيكون الظاهر عندنا 
أن الفعل ببان * 

عض 


( الثانية ) : 
لأذننه ماءٌ جديداً ٠‏ 
( الغالعة ) : 

ا ا ل ا 
غيره فلا يثمت النس الا بسان الاشتراك في الحكم » نعم لو ترك غيره بين 
يديه فلم ينكر مع علمه به فبدل على النسخ في حق الغير ٠‏ 
( الرابعة ) : 

انه اذا أتى بسارق ما دون النصاب فلم يقطع فيدل على تخصيص 
الآبة » لكن بشرط أن يعلم التفاء شبهة أخرى هرء القطم ٠‏ 
( الخامسة ) : 

اذا فمل في الصلاة كوا و داعا درسي 
الوجوب > كزيادة ركوع في الخسوف * 
( السادسة ) : 

اذا أمر الله تعالى بالصلاة وأخذ الجزية والزكاة مجملا » ثم أنشاً 
الصلاة وابتدا باخذ الحز به والزكاة ظهر كويه باناً ان شجزت الحاحة 
بحبث لم ,بحز تأخير السان » والا فلا الا بقرينة أخرى ٠‏ 
( السايعة ) : 

أخذه مالا ممن فعل فعلا » وقد ننه على أن من فعل ذلك الفمل 
فعله مثل ذلك المال * 

فان قبل : اذا فعل فعلا وكان بباناً ووقع في زمان ومكان وعلى هرئة 
فهل تنبع هذه الثلاثة ؟ قلنا : أما الهيثة فنعم » وأما الزمان والمكان فلا » 

م 


إلا اذا كانا لائقين به بدليل »> كاختصاص الحج بعرفات والصلوات 
الخمس بالأوقات ٠‏ 


فان قبل : اذا كان فعله بباناً فتقريره على الفمل وسكوته عليه 
.وتركه الانكار هل يدل على الجواز وهل يكون باناً ؟ قلنا : نمم * 


فن قبل : لعله منع من الانكار مانع م كعلمه بأنه لم يبلثه التحريم > 
«فلذلك فمله > أو بلغه الانكار مرة » فلم .يؤئر فبه فلم يعاوده * قلنا : لسس 
هذا مانعاً » لآن من لم يبلغه التحريم فبلزمه تبلغه ونهيه حتى لا يعود » 
ومن بلنه ولم يؤر فيه فلزمه اعادته وتكراره كيلا يتوهم نس التحريم ٠‏ 


فان قبل : فلم لم .يجب عليه أن .يطوف كل سبت على اليهود وكل 
أحد على التصارى اذا اجتمعوا ؟ قلنا : لأنه علم أنهم مصرتون مع 
تمليفه » وعلم الناس أنه مصر” على تكفيرهم > فلم يكن ذلك موهماً 
للنسخ » بخلاف فعل يجري بان يديه مرة أو مرات فان السكوت عنسه 


يو همسة ٠‏ 


معو 


كس 


١‏ لمر الثالثن 


والتعارض هبو ا وفع د أوجب كون: واحه 
منهما كذباً » أو في الأمر. والنهي فيدفع الأخير الأول ويكون نسحا ٠‏ 
واذا عرفت ذلك فاعلم أن لا تعارض في الأفمال > اذ لا بد من فرض 
الفعلين في زمانين » أو من شخصين > فيمكن , الجمع بين وجوب أحدهما 
بوحر مة الآخرا* 0 
فان قيل : فكذلك 5 ا ٠‏ فلنسا : انبا 
يبتنافضان لاقتضاء القول حكماً دائماً » » فبقطع القول الثاني دوامه » والفمل 
ا رث على حكم أصلا ولا على دوامه 2 وتنا التعارض بين القول 
والفمل فممكن > بأن 'يوجب على أ مثه فعلا دائماً وأشعرهم “أن حكنية 
حكمهم ثم قعل خلافه أد سكت على لاه كان الأ اسن » قنان 
أشبكل التاريخ وجب اطليهة َ » والا فهو انتعارض > وان تأخر القول فهننو 
تسخ مادل عليه الفثل م وقال قوم : اذ اتعارضا وأشكل التاري: بخ قدم 
القول » لأن القول بأن بتفسة > ببخلاف 'الفمل “انه ايتصور أن بخصه + 
والقول يتعدى الى غيره ولأن الآول يتأكد باتكرار بخلاف الفعل '٠٠‏ 


اخ ا 02111 


0١١‏ نعم الو أشعر نا العلا يانه ]در بيك مساشترة بيان دوام وجوية لم 
ا بعده كان ذلك نسخا وقطما لدوام حكم ظهن بالفمل 
مع تقدم الاشعار , فهذا القدر ممكن ٠‏ 


حم 


الفن الثالث 

ل ل 1د 
في كيفية استتكماز الآحكام من الألفاظ و الاقتباس 
من معقول الألفاظ بطريق القياس 

ويشتمل على مقدمتين وأربعة أبواب ٠‏ 
وهو جيل مملوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نقيه عنهما بأمر 
نوس اللاتتماع على الحكم كان قاساً صحيحاً > والا كان فاسداً » واسمه 

كخل عيها له ٠‏ ْ 


3 مع وك تدان رن [اطروسة موق وا يشترط. 
في الأصل والفرع كونهما وجوديين > بل ربما يكونان منضين > وكذلك. 
يجوز أن. يكون الحكم نفياً » كانتفاء الضمان. والتكليف كما يكون اثياناً » 
ويندرج. كل ذلك في الحد الذكور فهو جد صحيح > ودليل صحته 
اطراده وانمكاسه. م أما فولهم. هو الدليل الموصل الى الحق أو العلم الواقع, 
بالمعلوم. عن. نظر أورد شاهد الى غائب » فبعضه أعم من القاس وبعضسه. 
أخص » وأبمد منه اطلاق الفلاسفة اسمه على تركبب مقدمتين ,يحصل. 
منهما نتبجة فانا لا تنكر ذلك ولكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما 
الى الآخر بنوع من المساواة + 

وقال بعض الفقهاء : القباس هو الاجتهاد ٠‏ وهو خطأ > لأن الاجتهاد. 


أعم من القاس. » فقد يكون بالنظر في امريد ودفائق . الألفاظ ومسائر 
طرق :الأدلة ٠‏ 


مقدمة أخرى في حصرّ مجاري الاجتهاد في العلل 

اعلم انا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم ‏ أي ما أضاف الشرع 
الحكم اليه وناطه به ونصبه علامة عله والاجتهاد فيها أما أن يكون في 
تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم 
واستشاطه » أما الاجتهاد في تحقيق المناط فلا نعرف خلافا في جوازه » 
مثلا الاجتهاد في تعين الامام بالاجتهاد مع قدرة الشارع في الامام الأول 
على النص » وكذلك في تقدير المقدرات والكفايات في نفقة القرابات 
وايحاب المثل في قم المتلفات وأروش الجنايات وطلب الشل في جزاء 
الصد » فان مخاط الحكم ف نفقة القرريب الكفاية » وذلك معلوم بالنس » 
أما أن الرطل كفاية لهذا الشسخص أم لا فيدرك بالاجتهاد * 

ويتنظم بأصلين : 

أحدهما أنه لا بد من الكفاية ٠‏ 

وأما الثاني أن الرطل قدر الكفاية > أما الأول فمعلوم بالنص 
والاجماع 3 وأا الثاني فالظن 3 

ونقول : يجب في قتل حمار الوحش بقرة > لقوله تعالى : ( فجزاء 
مثل'ما قتن من النعم )230 فوجوب المشنل منصوص » وتحقق المائلة في 
القرة مظنون » وكذلك من أتلف فرساً فعليه ضمانه م والضمان هو المثل 
في القمة » أما كونه مافة درهم مثلا في القبمة فانما يعرف بالاجتهاد » 
وكذلك حكم القاضي بقول الشمهود » فان الحكم بالصدق منصوص >» 
وفول الشهود المدل صدق. مظئون ,يدرك بالاجتهاد » فلنسر عن هذا 
الجنس بتحقيق مناط الحكم » لأن المناط معلوم بالنص أو اجماع » لكن 
تمذرت معرفته بالبقين > فستدل عله بامارات ظنشة > وهذا لا خلاف شه 
بين الأمة » والقاس مختلف فبه » فلا ييكون قاساً ٠‏ 
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أما الاجتهاد في تنقيح المناط » فهو أن ,يضيف الششارع الحكم الى 
سبب وينوطه ابه وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الحكم > فبجب -خذفها 
عْنْ الاعتبار حتى يتسع الحكم > مثاله يجاب العتق على الأعرابي حيث 
لك 
م : ( حكتي على: الواحد حكمي على الجماعة )27 أو بالاجماع 
0 أن التكليف : ربعم الأشخاص © وبُلحق به التركي والعجمي » ومن 
أفطر في رمضان آخر »ء لأنّا نملم أن املاط وقاع مكلف لا وقاع 
أعرابي » وهتك تخرملة زمضان لا ذلك الرمضان بخصوصه » فهذه 
اليحاقات فعلومة تشىء عن تتقيح مناط الحكم دص م بعادة الشرع 
ف موارده ومصادره ف احكافة أنه لآ مدخل له في التانين » وقد يكون 
حذف بعض الأوضات “مفلنواياً فتقدح الخلاف شه > كايجاب الكفارة في 
الافطار بالأكل والشرب » فهذا تنقيح المناط بعد معرفة المناط بالنص > 
ولذلك أقر به أكثر منكري القئاس » بل قال أبو حشفة رحمه الله : لا 
شاس في الكفارات » وأثت هذا النمط بن اضرف مضه اتدل 


أما الاجتهاد في تخريج المناط واستنباطه » فهو أن يحكم بتحرريم 
ف مل ول يذكر اا الكو ولحل » ولا مرش خا الك وم 
كتحريم شرب ١‏ لخمر لخمر 2 والرأبا في البر » فيستنبط الناط بالرأي. » فنقول : 
حرام الخمر لكونه مسكراً ونقبس عليه اللبيذ م وحرام الرمبا في البر 
لكونه مطعوماً » ونقيس عليه الأرز” والزسب ٠‏ 


ين الاندتواد القراسي الذي 0 الخلاف فه وأنك ء أهل 
الام وا م0 :بغداد واجميع الشسيعة ا* ش 





(١ 0‏ تقدم دكسره 4« 
بم 


ثم أن العلة المستنبطة لا يجوز التحكم بها ء بل قد عملم بالايماء 
امام كو معن مي ريا و 
على وجوب التعليل » وتنحصر الملل:في ثلاثة مثلا ».ويبطل: فسعان. فبتعين 
الثالث »> .فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال » فلا تفارق ين المناط 
وتنقحه > وقد يقوم اليل على أكون الوصف المستنبط مؤثراً بالاجماع 
فلحق .به ما لا ييفارقه الا ؤما لا مدخل له في التاثير » 0 : الدمفين 
وى عله في ماله لصئرء > فبلحق. بالمال 'البضم » اذ ثيك بالاجماع تأثير 
اح و وا الل ووز الك 
فكل ذلك استدلال قريب من القسمين الأولين » والقسم الأول مشفق 
عليه » والثاني مسكَّم من الأكثرين ٠‏ ْ 


الباب الأول 
في اثبات القياس 

قالت القسعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبد بالقباس عقلا » وفوم : 
يبحب التمد به عقلا » وقوم : لا حكم للعقل فيه بايجاب ولا احالة » ولكنه 
في مظنة الجواز > ثم اختلفوا في وقوعه > فأنكر اهل الظاهر وفوعه > بل 
إدعوا حظر الشمرع له ٠‏ 
'' والذي ذهيت البه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماهير الفقهاء 
والمتكلمين وقوع النسد به شرعا ٠‏ 1 0 ظ 

ففرق الممطلة له ثلائة : المحل له عقلا » والموجب له كذلك » 
والحاظر له شرعاً ٠‏ 

وللمحلين له شيه : 

: ) الأول‎ ١ 
قولهم : كل ما تصب الله تعالى دلبلا على معرقته فلا تحيله » واتما‎ 
تنحيل التعمد بما لا سبل الى معرفته » لأن رجم الظن جهل » ولا صلاح‎ 

للخلق في افحامهم ورطة الجهل ٠‏ فهذان أصلان : 

أحدهما أن الصلاح واجب على الله تعالى * 

والثاني أنه لا صلاح في التعبد بالقياس ٠‏ 

وننازعهم فيها أما ايجاب صلاح العبد على الله فلا نسلّمه » ولو 
سشّمناه فلا نسلم ان لا صلاح فيه » فلعل الله علم لطفاً بعباده في الرد 
اليه » لتحمل كلفة الاجتهاد لل الخيرات ٠‏ 

فان قبل : كان الله 'تعالى قادراً على أن يكفهم باتتصيص كلمات 


د 


الن » وذلك أصلح ٠‏ قلنا : من أوجب الصلاح لا يوجب الأصلح > ثم 
لمل الله علم من عباده أنه لو نض. علي جميع التكاليف لبغوا وعصوا > واذا 
:فوآض الى رأيهم انبعث حرصهم لاتباع اجتهادهم وظنوتهم ٠‏ 

ثم نقول : أليس قد أقحمهم ورطة اللجهل في الحكم بقول الشاهديين 
والاستدلال على القيلة وتقدير الملشثل الات ف النفقات والحنايات 6 
«وكل ذلك ظن وتخمين "٠‏ | 

فان يل : ما تسد القاضي بصدق الشاهدين > بل أوجب عله 
الحكم عند ظن الصدق » وما أوجب استقبال القبلة يقيناً » بل أوجب 
:اسنتقئال جهة ين أن القبلة فنها ٠‏ قلنا : وكذلك تعد المجتهد بأن يحكم 
بشهادة الأصل للفرع ‏ اذا غلب على ظنه دلالته عليه وشهادته له » ولا 
مكلف عله في 'تحقيق تلك الشهادة » بل هو مكدّف بظنه وان فسدت 
:الشهادة » كما كلف الحاكم. الحكم بظنه وان كان كذب الشهود ممكناً » 
.ولا فرق * ْ ْ 
ظ ولذلك نقول : كل مجتهد مصيب » والخطأ محال » اذ يستحيل أن 
.يكف اصابة ما لم ينصب عليه دليل قاطع ٠.‏ 

وما ذكروه انما يشكل على من ل كن 
الثانية ). : | | 
قولهم : لا , سنقيم قاس الا بم والمثة ا توجب الحكم لذانها» 
لق ابر ل اند * » فكيف ١‏ يستقيم التعليل مع أن ما نصب علة 
للتحر.يم. يجوز أن ينصب للتحليل:5؟ قلنا * لا معنى. لعلة الحكم في .الشمرع 
الا علامة منصوبة على الحكم » ويجوز أن ينصب الشمرع المسكر علة 
لخر الخترء ار تع نه لعي 
« الثالنة ) : 


قولهم : حكم الله خبره 6 وخبره يعرف بالتوقيف م فاذا لم يخبر 


ويم 


اه عن -حكم الزبيب فكيف يقال : حكم الله فيه التحريم. ؟ هلنا : اذا قاله 
هقد تسدتكم بالقياس > فاذا ظننتم اني حرمت الريا في البر لكونه مطعوماً 
فقسوا عليه كل مطعوم > فيكون هذا خبراً عن حكم الزيب » وما لم يقم 
ديل على التسد بالقياس لا يجوز القياس دنا » فالقاس عندنا حكم 
بالتوقتف المحض » » لكن هذا النص بعينه وان لم يرد فقد دل اجماع 
الصحابة على القئاس » على أنهم ما فعلوا ذلك الا وقد فهموا من الشادع, 
هذا المعنى بألفاك وقرائن وان لم ينقلوها البنا * ْ 


( الرابعة ) : 1 
“اذا اشتبهت “رضيعة بعر :أجنبيات 0 كح بالحتبة منها وانه 
وحخدت علامات الامكان: الخطأ ». والخظأ ممكن في كل اجتهاد وقياس > 
فكيف يجوز الينجوم عم. انكان الخطأً 4< +. ا 
ولا يلزم لداعل الالتيان فى قله ات الشساهد والقاشي 

الأول : أن ذلك حكم في الأشتخاص والأعيان > ولا نهاية لها » وله 
يمكن تعريفها بالنص ٠‏ [ ظ 

الثاني : ان الخطأ فيه غير ممكن » لأنهم متصدون بظنونهم لا بصدق. 
الشهود ٠‏ قلنا : وكذلك نحن نعترف بأنه لا خلاص عن هذا الاشكال. 
الا بتصويب كل مجتهد » وأنه وان خالف النص فهو مصيب.» اذ لم 
يكلف الا بما بلنه > فالخطلأ محال في حتته » أما من ذهب الى أن المصيب 
واحد فلزمه هذا الاشكال > وأما مسألة الاختلاط فلا سام ان المانسع 
مجرد امكان المخطأ » فانه لو شك في رضاع امرأة حل له نكاحها > والخطا” 
ممكن > بل لأن الشرع انما أباح نكاح امرأة يعلم أنها أجنبة بين » 
وحكم أن البقين لا يندفع بالشسك الطارىء » أما اذا تعارض يقينان » وهو 
يقين التحريم ويقين. التّحدل كما في مسألة الاختلاط » فلس ذلك فيء 


ممنى القين الصافي عن المعارضة > ولا اليقين الذي لم يعارضة الا الشملك. 
ل ع بالرخصةه 
ا 


مسن آلة: ! 
والذاهمون الى أن التسد بالقياس واجب عقلا لهم شبهتان : 


الأول 
أن الأنساء 18 بتعميم الح قّ كل صورة » ا لا نهاية 
0 «عب قات بها؟ فحب رداهم الى الاجنهاد ضرورة > 
0 اوهذا. فاسد » لأن الحكم في الأشخاصص اللامتناهية تتم بمقدمتين .: 


5 احداهما : كلية » نحو كل مطعوم أربوي > والاخرى جزئية » نحو 
هذا انان علدو 1ن الجزرنة هي التي لا تتناهى مجاريها » فيضار 
السياء رح اسم ل تر نط الك ون ال ا 
على انا ننازعهم ونقول الب ااي سرصم ري 
يستحل خلو بعضها عله ٠‏ 

الثانبة : أن العقل كما يدل على العلل العقلة كذلك يدل على 

لعلل الشسرعية » ومناسية الحكم مناسبة عقلية ومصلحة د 
ا : 

وهذا 1 فاسد أشاء لأن القاس انما يستصور لخصوص اللص سعض 
مجاري الحكم » وكل حكم قدر خصوصه » فتعميمه ممكن » ارام 


اا رو د قاروالا ان 


رويئن 


العلل الشرعة مالا يناسب الحكم » وما تناسب لا وجب الحكم لذاتنها 
يوز مخف عهاة 0 
مساألة 

ومن الناس من منعم الحكم بالرأي والاحتهاد ولم بحوز الحكم الآ 
.يديل قاطع > كالنص وما يجري محراه * 

ولس عندنا أن نازع أحد في الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم » 
.فلا “تصرف الزكاة الا الى فقير » ويعلم فقره بامارة ظنية » ولا ,يحكم الا 
.بقول عذل > ونعرف عدالته :بها ء وكذلك الاجتهاد في القبلة وأروش 
الحنايات وكفاية القريت > وان اعتذروا بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه 
.وظنه موجود قطعاً فحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات » وان اعتذروا 
عن ذلك بأنه ضرورة ونزاعنا في معرفة المناط بالرأي والاجتهاد فنستدل 
.عليهم باجماع الصحابة على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وفعت 
لهم ولم عدوا فها نمك » هذا نا وار الثاء فق ذلك حك الشخابة 
بامامة .أبي بكر بالاجتهاد مع انتفاء النض > ونعلم قطعاً بطلان النص عليه 
أأو على علي” أو الساس » إذ لو كان لتقل ولتمسك به الخلصوص عليه 
اوأمرد ذلك قياسهم العهد على العقد » اذ ورد في الأخار عقد الامامة 1 
أي انعقاد بسعة أهل الحل والعقد لأحد ممن استجمع فيه شروطها(" » ولم 
.بنص على واحد » وأبو بكر عهد الى عمر خاصة”© ولم يرد فيه نص > 
:ولكن قاسوا تعمين الامام لشسخص على نصين الأمة له بعقد اللبمة »> فكتب 
هذا ما عهد أبو بكر الى آخره ولم يعترض عليه أحد > ومنه رجوعهم الى 
'اجتهاد أبي بكر فى قتال ماني الزكاة””؟ + ومنه ها أجمعوا عليه :عن طرييق 





6 32 أي انعقاذ ' بيعة اهل الحل والعقد لاجد ممن استجمع فيه شروطها ٠‏ 

؟) 

؟) رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري قال : أخبرنا عبيدالله بن 
عنتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول 


.يعم 


الاجتهاد بعد التوقف » ككتابة المصحف وجمعه بين الدفتين في خلافة أبي 
بكر » وكذلك جمع عثمان له في خلافته على ترتيب واحد بعد أن كثرت 
المصاحف مختلفة الترتيب » ومنه اجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد 
والاخوة على وجوه مختلفة » ولم يكن نص في شيء من “نلك المسائل * 
وأما قولهم الرأئ :2 قبن قول أبي بكر لما سثل عن الكلالة0© : 
أقول فيها برأبي » فان .يكن صواباً فمن الله وان يكن خطا فمني والله 
ورسوله بريئان منه الكلالة ما عدا الوالد والولد » ومن ذلك أنه ورث 
أم الأم دون أم الأب ثم رجع الى الاشتراك ببنهما في السدس بعد مكالمة 
بعض الأنصار له في ذلك ومنه حكمه بالنسوية في العطاء مع انكار عمر 
له فيها ولذلك لا انتهت الخلافة اليه فرق ينهم ووزعه على تنفاوت 
درجاتهه9) ومنه قول عمر .رضي الله عنه : أقضي في الحد لي وأقول 
شه برأيي”؟ * وقضى بآراء مختلفة » ومنه أنه قبل لعمر أن سمرة أخذ 


تسج سحو لواح ممصا لاسي ملسي مسيم لصي مسيم وميم 


لله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر 
من العرب فقال عمر رضي الله عنه : فكيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
| يقولوا : لا اله الا الله » فمن قالها فقد عصم ماله ونفسه الا بحقه 
وحسابه على الله ) ٠‏ فقال : ولله لاقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فان الزكاة حق المال ٠٠٠‏ ج 5١١/5‏ بهامش الفتح 
و ج 5٠١/٠١‏ وما بعدها بهامش النووي ٠‏ وأبو داوه ي 55/9 2 
5 والامام أحمد ج 058/9 , ج ١١ , 50 219/١‏ بنفس الطريق 
السابق ٠‏ ورواه الترمذدي ىت 6 
0 
020( 
ف 
45 روى البيقي ان عدن ين النسلات وطن الش عن نل طحن مال 
قد رأيت في الحد رأياً 2 فان رايتم أن تتبعوه فاتبعوه ٠‏ فقال 3 
رضي الله عنه : ان تيع ارايكاكانة رشي + يوان سي براي الشيخ 
:شلك فلنعم ذو الرأي * ى 52 : والدارمي ى 2/5 2 
وعبدالرزاق جى 5/١‏ والحاكم محة ووافق عليه الذهبى 
جب 15/ ٠‏ هن طريق مروان بن الحكم ٠‏ 


نيم 


الخمر من اللهودٍ وخثَّلها وباعها » فقال : قائل الله سمرة » أما علم أن. 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم. 
فناعوها وأكلوا أثمانها )20 ٠‏ فقاس عمر رضي الله عنه الخمر على 
الشسحم» وأن تحريمها_تحريم لثمنها » ومنه أنه جلد أبا بكرة لا لم يكمل. 
نصاب الشسهادة » مع أنه دحاء شاهداً في مجلس مجلس الحكم لا قاذفأ » لكنه قاسه 
على القاذف دك ومله غعهد عمر الى 5 مو سسى الأشعري : ان اعرف. 
الأشياء. والأمثال ثم قس الآمور برآريك”"'؟ > ومنه قول دشمان لعمر رضي 


مسح كتحي سرس اميا ماس لواستعيي ‏ لحصييم بلسي ومسي 


0) 


22 


روى الامام احمد ثنا “سفيان عن عمرو عن. طاوس عن" ابن :عباس. 
رضى الله عنهما 2 ذكر. لعمر رضى الله عنه ان سمرة ..٠‏ وقال مرة. 


. يبلغ عمر ان .سمرة باع خمرا ء, قال : قاتل الله سمرة ان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم التسحوم. 
فجملوها فباعوها ) ٠‏ بي ٠ 55/١‏ ورواه مسلم من نفس الطسريق. 
ى 9/1١‏ بهامش النووي ٠‏ وانظر الى 250/5 بهامس الفتح ذاأنى, 
داود ى 58 والمسئتكد ى 5 والبيهقي ج1/؟١‏ . 

روى البخاري في صحيحه معلقا : وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن. 
معبد ونافعا بقذف الخيصيرة ئلم استتا بهم 2 قال : من تاب قيبلت. 


شهادته ى 18148و_ظ5 بهامس فتح الباري ٠‏ 


ف 


وقد وصله الامام الشافعي 8 الام جك 5/1 قال : اخيرنا' 
سفيان سمعت الزهري يقول : ٠٠٠‏ فاشهد لاخبرني فلان ان عمر. 
انن الخطاب قال لاني بكرة 00 شهادتك ‏ هو ابن المسيب* 

وروى البيهقي عن ابي عثمان النهدي قال : جاء رجل الى عمر 
رضى الله عنه فشسهد على المغيرة بن شعبة , فتغير لون عمر ,2 » ثم بجاء- 
آخر فشهد ٠‏ فتغير لون عمر 2 ثم جاء آخر فشسهد فتغير لون عمر 
حتى عرفنا ذلك فيه ,2 وانكر ذلك , وحاءه آخر بحرك ببيديه فقال 
ما عندك يا سلح العقاب ‏ وصاح عثمان صيحة تشبه بها صيحة 
عمر حتى كربت ان يغشى علي” ‏ قال : رأيت أمرا قبيحا » قال : 
الحمد كله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد 2 فأمر باولتك النفر 
فجلدوا ) ٠‏ ج ٠ ١٠95/٠١‏ 
وهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وطريق ابراهيم بن. 
ميسرة عن ابن المسيبه * 


رواه الدارقطني من طرق : ( كتب عمر رضى الله عنه الى أبى. 


موسى الاشعري رضى الله عنه : اما بعد ٠‏ فان القضاء قر بضسة. 
محكمة وسنة متبعة 2 فأفهم اذا أولي اليك ٠٠٠‏ قال : الفهم الفهم, 


م 


الله عنهما في بعضص الأخكدم : ان اشْعت رأيك فرأيك أسد” وان تتبع رأي 
7 ن قبلك فنعم الرأى” 2 فلو كان هناك دل قاطع لا صوابهنا جميعا ‏ 
0 رضي الله عله : اجتمع دأبي ورأي عمر في أم الولد 
أن لا تباع ورأيت بت الآن بمعهن”2 > فهو تصريح بالقول بالرأى > ومنه قول 
.علىة في حدة ارب : من تسرب هذى ومن هذى افترى فأرى حدا 
المفترى على الشارس”" .» وهو قباس الشسرب على القذف لأنه مفلنة 
«القذف » الى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي قالوا فيها بالاجتهاد والرأي» 
ولو كان فيها دليل شرعي قاطع لكان المخالف له فاسقاً » وكان المحق 
«فاسقاً أيضاً بالسكوت عن المخالف » وعم الفسق جميع العباد » وليس هذا 
كالعقلات > فان ا ل لد المخالف 
نيها معانداً ٠‏ 


راح هن اعتراضْاتٍ :6 
١‏ الاعتر اضض الاول ) : 1 
قال. الجاحظ نقلا عن النظام : ان الصحابة لو لزموا العمل بما أمروا 





فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة » اعزف 
الاشباه. والامثال » .ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى احبها الى الله 
واشبهها بالحق فيما ترى ) ج 07/5" وقد جاء في بعض طرقه عن 
سبعيك بن أبي بردة ايع الكاب رذن : هذا كتاب عمر لم قرىء . 
501/4 
«1) اتقدم ذكره * 
() ارواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيسدة 
قال : سمعت علياً كرم الله وجهه يقول : ( اجتمع رأي ورأي عمر 
رضي الله عنه في امهات الاولاد ان لا يبعن » ثم رأيت .بعد ان يبعن ٠‏ 
ل لحيل لق 0 زرا وري غير ليا اللستاعة حلي إلى بون 
ارأيك وحدك في الفرقة . قال الم لي رجي ا اموا 
المصدئف جب 5431/10 وهو حديث صحيح ٠‏ 
ودوى عبد داق ان علياً رضي الله عنه رجع عن رأيه هذا الى 
0 الزاي الاول: ٠‏ المصنف ا : 
5) اتقلدم ذكرم ٠‏ ”© 
نين 


به ؤلم “.يتكلفوا بأعمال الرآى والقياس لم يقع ينهم التهارج والخلاف > 
وكذلك الرافضة بأسرهم زعموا أن السلف “آمروا وغصبوا الحق أهله 
وعدلوا عن. طاعة الإمام المعصوم المحيط. علمه بجميع النصوص المحبطة 
بالأحكام الى .يوم القيامة ٠‏ 

وهذا اعتراض من عجز عن انكار انفاقهم على الرأي > ففسق 
وضل » ولذلك نسبهم الى الضلال > ويدل على فساد قوله ما دل على أن 
الأمة لا تجتمع على الخطأ » وما دل على منصب الصحابة رضي الله عنهم 
من ثناء القرآن والأخبار الصححة عليهم ٠‏ 


( الاعتراض الثاني ) : 
قولهم : لم يثبت الرأي والقياس الا عن بعضهم » وكذلك السكوت 
لم يثبت الا عن بعض » فان فيهم من لم يخض في القياس ومنهم من لم 
من قدمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن *ابت وأ في بن كعب ومعادذ 
بن جبل ونفر يسير من أحداثهم كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير ٠‏ 
وقالالداودية : لا نسلم سكوت جميعهم عن انكار الرأي اذ قال أبو بكر : 
اي سماء تظلني واي أرض تقلني اذا قلت في كتاب الله برأبي”" > وقال : 
اقول في الكلالة برابي فان يكن خطأ فمني ومن الثسطان > وقال علي 
لعمر رضي الله عنهما في قصة الجنين : ان اجتهدوا فقد أخطئوا وان لم 
يحتهدوا فقد ا 6 وقال ادن مسمعود ٠‏ فرائكم وصليحائكم يدهدون 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره : كما روى شعبة عن سليمان عن عبدالله 
بن مرة عن معمر قال : قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه : أي 
أرض تقلني 2 وأي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم 
(5) روى الدارهي ثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسسروق عن 
عبدالله قال : لا يأتي عليكم عام الا وهو شير من الذي كان قبله » أما 


4م 


: 1 0 10 
ويتخد الناس رؤساء. يجهالا ببسمولن ما لم يكن يما كان2'7 > الى غير ذلك. 
من أقوال الصحابة والتابعين في امبتتكار الرأي والقياس ٠‏ 


: والحواب من أونجه‎ ٠ 


( الأول ) : | 

انا بنَا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالراي. 
والسكوت عن القائلين به » وانبت ذلك بالتواتر في وقايع مشهورة > كميراث 
الحد والاخوة وانصين الامام بالسعة > وما لم يشواتر كذلك فقد صح مسن 
أحاد الوقايع بروايات صححيحة ما أورث علماً ضرورياً بقولهم بالراي. 


والاجتهاد » وما نقل بخلافه فأ كثرها مقاطيع ومرورية من غيد ثبت »> وهي 
بعمنها معارضة بروايات صحبحة عن أصحابها بنقيضه م فكيف يترك المعلوم, 
ضرورة يما لبس مثله ؟ ولو نساوت في الصبحة لوجب اطراح جميعهسا 


والرجوع الى ما تواتر من مشاورة الصحابه واجتهادهم +* 


( الثاني ) : 00 
انه لو صحّت ونواترت أيضاً لوجب الجمع بنها وبين المسهور من. 
اجتهادهم » فتحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص أو الصادر عمن, 
لس أهلا للاجتهاد أو المؤضوع في غير محله أو الفاسد الذي لا يشهد له 
أضل » ويرجع الى محض الاستحسان ووضع الشرع ابتداء » وفي ألفاظ 
رواياتهم ما يدل على ذلك » اذ قال : ويتخذ الناس رؤساء جهالا » فاذاً 
القائلون بالقياس مقر“ون بابطال أنواع من الرأي والقياس > والمتكرون 
علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلقاً 2 ويجمىء 
.قوم يقيسون. الامر برأيهم ) ٠‏ ج 10/١‏ ء وقيه مجالد وهو ضعيف + 
)23 ْ 


ين 


ونحن نقر” بفساد أنواع من القياس > كقياس أصحاب الظامر » 
حيث قالوا :١‏ الأصول لأ تثبت بالقياس ولا بالضن » فكذلك الفروع » 
وقالوا : لو كان في الشسريعة علة لكانت كالعلة العقلة. » فقاسوا الشسيء يما 
لا يشبهه » فاذً ان بطل كل قباس فليطل قياسهم ودأيهم في ابطال 
ا يؤدي الى ابطال المذهين ٠‏ 


( الاغتراض الثالثت  »‏ 
إن دليل الاجماع انما | يتم 5-0 الباقين » وأن ذلك لو كان باطلا 
لأنكروه + ٠‏ 

فنقول لطهر .سكتوا: على سبيل التجاملة والمصالحة خفة من 'موران 

فتنة النراع > أو سكتوا عن 'اظهار الدليل لخفائه » بدليل أن مسائل 
الأصول فبها قواطع » وقد اختلف الأصوليون في صفة الأمر والعموم 
والمفهوم والاستصحاب وأفعال النني > بل في أصل خبز الواحد والاجماع 
والقاس > وفي هذه المسائل أدلة قاطعة عندكم في النفي والائبات 2 عد 
ينقل 0 الفا والتابمين التأنيم والتدق * 

واللحواب ان 0 سكوتهم 50 المحاملة والمصالحة واتقاء الفتنة 
محال » لأنهم اختلفوا في المسائل > وتناظروا وتحاجنّوا ولم يتجاملوا © نم 
قرع ان لحاس عن مراع مين روا لا سو الى ميل" 
ولو كان ذلك بالغاً مسلا قطعباً لبادروا الى التأئيم والتشسق > كما فملوا 
بالخوارج والروافض والقدرية + وكل: من عرف بقاطع فساد. مذهيهم. » 
وأما سكوتهم لحفاء الدليل فمحال » فان. قول القائل لغيره : لست شارعاً 
ولا مأذوناً من الشارع فلم تضع أحكام الله برأيك » لبس كلاماً خفياً 
عن عن 'دركه الافيام » وكبل من قاس بشير. اذن فقد شرع ء فلولا 
علمهم بحقيقة الاذن لكانوا ينكرون على من .يسامي سول الله وضع 
'الشرع واختراع الأحكام > وأما ما ذكروه من مسائل الأصول فليس بين 

دشنن 


«الصحابة خلاف في صحة القباس ولا خبر الواحد ولا في الاجماع » بل 
أجمعوا عليه » وباجماغهم تعسكنا في هذه القواعد > وأما العموم والمفهوم 
.وضدفة الأمر فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجريد النظر فيها خوض 
الأصولين » ولكن كانوا يتمسكون في مناظراتهم بالعموم والصيغة ولم 
يذكروا انا نتمسك بممجرد الصبغة من غير قرينة 6 بل كانت القرائن 
المعر”فة للأحكام المقترنة بالصيغ في زمانهم طرية مثوافرة » فغا جرادوا 
.النظر في هذه المسائل » كيف وقد قال بعض الققهاء : لسى في هذه المسائل 
.سوى خير الواحد وأصل القياس والاجماع أدلة قاطعة * بل هي في مخل 
الاجتهاد ٠‏ 


الاعتراض الرابع ) : 

قولهم : ان فا ذكرتنوه تقل للحكم بالظن والاجتهاد فلعلهم عوالوا 
كه على صبنة عموم وضيغة أمر وانتتصحاب خصال ومفهوم لفظ واستنياظ 
معنى من حيث الوضغ واللغة في جمع بإن آيتين أو خبررين وصحة رد مقيد 
الى مطلق وبناء عام على عخاصض وترصح -خبر على خبر وثقررير على حكم 
العقل الأصلي > وما جاوز هذا كان اجتهادهم في تت#خقيق مناط الحكم » 
والحكم اذا صار معلوماً بضابط فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج الى 
اجتهاد لا ننكره » فقد علموا قطعاً أنه لا بد من امام » وعلموا أن الأصلح 
ينغي أن ,يقدم » وعرفوا الأصلح بالاجتهاد » اذ لا سيل الى معرفته الا 
هو » وكذلك عرفوا أن حفظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واجب 
قطعاً » وعلموا أنه لا طريق الى حفظه الا الكتابة في المصحف ٠‏ 

فهذه أمور علقت على المصلحة نصسَّاً واجماعاً » ولا يمكن تعمين 
المسلحة في الأشخاص والأحوال الا بالاجتهاد » فهو من قبل تحقيق 
مناط الحكم » وما جاوز هذا من “شسيه مسألة بمسألة واعتمارها بها كان 
ذلك في معرض النقض بخال فاسد لا في معرض اقتباس الحكم > كقول 


56 


ابن عباس في دينّة الأسنان ‏ كيف لم يعتيروا بالأصابع 220 اذ عللوا 
اختلاف دينّة الأسنان باختلاف منافعها » وذلك منقوض بالأصابع ٠‏ 
ونحن لا ننكر أن النقض من طرق افساد القياس وان كان القياس 
تفده فاسيدا أيشا + : ٠‏ 
والحواب أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم الى دلل قاطسع 
وأن الحكم بالظن جائز » والانصاف الاعتراف يأنه لو لم يثبت الا هذا 
النوع من الظن لكنًا لا نقيس ظن القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم 
الألفاظ وتحقيق مناط الحكم » اذ ,يجوز أن ينعد بنوع من الظن دون 
نوع » ولكن بان" لنا قطعاً أن اجتهاد الصحابة لم يكن مقصوراً على 
ما ذكروه » بل حاوزوا ذلك الى القئاس والتشسه 6 وحكموا بأحكام 
لا يمكن تصححها الا بالقاس وتعلل النص وتتقيح مناط الحكم » وذلك 
كعهد أبي بكر الى عمر فانه قاس المهد على العقد بالسعة("2 > وكقياسه 
الزكاة.على. الصلاة في قتال مانعي الزكاة”؟ » ورجوعه الى توريث أم الأب 
ٍ م ع + ١ك‏ - : 1 
قياساً على أم الأم20؟ > وقئاس عمر الخمر على الشحم في تحريم 'ثمنه2©9 > 
وقياسه الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة”"2 > وتصريح علي” بالقياس 
عدن الاقارة ف عد الو 


ولا نعني بالقياس الا هذا الحنس وهو معلوم منهم ضرورة في 





وقائع لا تحصى ٠‏ 
)0( 

0 

06 تقدم ذكرم * 


(5) تقسم ذكره ٠‏ 
(80) تقدم ذكره ٠‏ 
)9 تقدم ذكره 5 
0) انقدسم ذكره ٠‏ 


كم 


(الاعتراضي جاو 

هو أن الصحابة ان قالوا بالقاس اختراعاً فهو محال » أو عن يه 
من الي عليه السلام فيحب اظهار مستندهم والتمسك 55 فانكم تسلمون 
أن لا ححة في ما أبدعوه » ونحن نسلم وجوب الاماع في ما سمعوه ٠‏ 


والجواب من وجهين : 
( احدهما ) : 
أن هذه مؤنة كفيئاها > فانهم مهما أجمعوا على القياس فقد نبت 
بالقواما طع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ ٠‏ 
( الثاني ) : 
انا نعلم أنهم قالوا ذلك عن داف كنوه كوا لحواق ينه 
علماً ضرورياً بالتسد بالقاس وربط الحكم يما غلب على الظن كونه 
مناطاً للحكم » لكن بعض تلك المستندات اندرس فلم ينقل > وبعضها نقل 
ولكن آحاداً ولا .يورث العلم » وبعضها توائراً ولكن يتطرق الى احاد 
لفثلها الاحتمال والتأويل ذلا يحصل العلم بآحادها » وأما القرائن فيسسر 
وصفها ونقلها فلم تنقل الينا » فكفينا مؤنة البحث عن المستند للا علمئاه على 
التواتر من اجماعهم * 
ومحن مع هذا نشبع القول في شرح مستندات الصحاية » وذلك من 
القرآن قوله تعالى : ( فاعشروا يا أأولي الأبصار )”2 اذ معنى الاعتبار العسور 
من الشسيء إلى نظيره اذا شاركه في المعنى » وقوله تعالى : ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم )20 > وقوله تعالى : ( ما فرتطنا في الكتاب من شيء )0© 
ولبس فيه مسألة الجد والاخوة مثلا اذا لم يكن الاقتباس من المعاني التي 
في الكتاب ٠‏ 
)١(‏ سورة الحشر آية (") ٠‏ 


(؟) سسورة النساء آية (485) ٠‏ 
9) سورة الانعام آية (8م؟) ٠‏ 


يذكن 


ومن الحديثن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابح ور 

بكتاب الله وسنّة نيكّه ٠‏ قال : فان لم تسد ؟ قال اميد رأبي ٠‏ 
قال © الحمة.ت الذى وفق رسولن” رسولٍ الله لا .يرضاه رسول الله 2١١)‏ 
وقوله لعمر حين تردد في لَه العسائم : ( أرأيت لو تمضمضت أكن 
علك من جناح ) ؟ فقال : لا ٠‏ فقال : ( فلم إذأ )!© فدسبّه مقدمة 
الوقاع بمقدمة الشرب » وقوله للختعمية 0 بيت لو كان على أبسك 
دين فقضته أكان ينفعه ؟ قالت : نمم ٠‏ قال : ( فداين الل أحق” 
بأقضاء )(' > فهو بيه على قباس دين الله على دابن الخلق » الى 
غير ذلك من الأحاديث الشريفة ٠‏ 


القول في شئبته المنكرين للقياس » والصمائرين 


ال .خحظره دمن عفهة الكتان والساكة 


دعي سع. 
( الاول ) : 

تمسكهم ا تعامى : ) ما فر طنا ف الكتاب هن سي 2 « وقوله 
قالابة يه نشي 016+ تركق كنمتروع فى الكاك نوما لين 





٠ ٠ تقدم ذكره‎ )١( 
(؟) رواه الامام أحمد من طريّق الليث حدثني بكير عن عبدالملك بن‎ 
سعيد الانضاري عن جابر بن عبدالله عن عمر بن الخطاب رضي الله‎ 
فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم‎ ٠٠٠ عنه‎ 
أمرا عظيما , فقبلت وانا صائثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
أرأيت لو تمضختمضت بماء وانت صائم ) ؟ قلت : لا بأس :نلك‎ ( 
"5١/١ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ففيم ) ؟ ج‎ 
والدارمي من نفس الطروق وكذل كابو داود من حديث الليث ح‎ 
ورجاله‎ ٠ 501١/54 ٠٠٠+ وثنا عيسى بن حماد اخبرنا الليث بن سعد‎ 

9ه اتقدم ذكره 
(5) سورة النحل آية (85) ٠‏ 
(9) سورة المادة آية (59) ٠‏ 


كن 


مشروعاً فسقى على النفي الأصلي ٠‏ 

والجواب من وجهين : 

( الأول ) أنه أين في كتاب الله مسألة الحد والاخوة والعول والمتوتة 

والمفواضة وأنت نت على حرام وفبها حكم به شرعي افق الصحابة على 

طليه > والكتاب بان له بتمهيد طريق الاعتبار » أو بالدلالة على الاجماع 
والسننّة » وقد ثمت القئاس بالاجماع والسننّة م فكون الكتاب قد ينه ٠‏ 

( الثاني ) انكم حرمت القياس > وليس في الكتاب بان تحريمه »> 
فبلزمكم #خصيص قوله الكل يي 1 
( الثانية ) : 

قوله تعالى : ( وان أحكم ببنهم بما أنزل الله )2"0 > والقياس حكم 
شين المتدال + 

ثم هذا خطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم > وقد فاسوا عليه 
غيره فأفرأوا بالقياس في معرض ابطال القياس مع انقداح الفرق © إذ قال 
قوم : لم ,بحز الاجتهاد للرسول عله السلام م كي لا يتوهم » ولأنه كان 
يقدر على التللغ بالوحي بخلاف الأمة ٠‏ 

وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله : ( اتمعوا ما أنزل اليكم من 
ربكم 3 ونححوه ٠‏ 
١‏ التائدة )» : 


قوله تعالى : ( وان تقولوا على الله ما لا تملمون )20> » وقوله : ( ولا 
تقف ما لس لك به علم )20 > وقوله : ( وإن اللن لا يغني من الحق 
. 000 4 


(41 سسورة النحل آية (85) ٠‏ 
(؟) سورة المائدة آية (58) ٠‏ 
5) سورة الاعراف آية 58 ٠‏ 
(5 سسورة البقرة آية ٠ )١539(‏ 
(5) سورة الاسراء آية (5"5) ٠‏ 
(6) سورة النجم آية (5/8؟) ٠‏ 


شما 


قلنا : اذا علمنا انا اذا ظئنا كون زريد في الدار حرم علينا الريا في البر ثم 
ظتنا كان الحكم مقطوعاً به لا مظنوناً » ثم نقول : هذا عام أراد به ظنون 
إلكفار المخالقة للأدلة القاطعة » ثم نقول : الستم قاطعين بابطال القباس 8 
مع انا نقطع بخطثكم فلا تحكموا بالظن ٠‏ 
بر الرابعة ) : 

١ ع‎ 5 ٠ 0 م‎ 

قوله تعالى : ( وأن الثسياقين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوهم )21 » 
قالوا : وأنتم مجادلون في القياس ٠‏ قلنا : وأنتم تجادلون في نفيه وابطاله * 

فان قلتم : أراد به الجدال الماطل > فهو عذرنا > فانه رد عليهم في 
جدالهم بخلاف النص حيث قالوا : ناكل مما قتلناه ولا تأكل مسا قتله 
الله » كما قاسوا الربا على الببع فرد الله تعالى عليهم في قولهم : ( انما الببع 
مثل الدبا ٠20)‏ 
( الخامسة ) : 

قوله الى : ( وأن الثساطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوهم )27 > 
الى الرأي ٠‏ قلنا : لا بل نرده الى العلل المستنبطة من نصوص اللي عله 
السلام » والقاس عبارة عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم 
وحذف الحشو الذي لا أثر له في الحكم » وأما أنتم فقد رددتم القياس 
من غير رد الى نص اللمى عله السلام ولا الى معنى مستنيط من نص * 
( السمادسة ) : 

قوله عليه السلام : ( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنّة 
وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك ضلنُوا )0*» ٠‏ قلنا: أراد به الرأي 





٠ )15١( سورة الانعام آية‎ 1١ 
٠. (؟) سسمورة البقرة آية (هلا؟)‎ 
٠ (؟) سسمورة النساء آية (9ه5)‎ 
(05 


المخالف للنص » بدلل قوله : ( ستفترق 5أمتي نيفاً وسبعين فرقة أعظمها 
فتنة على متي قوم يقسون الأمور برأيهم فحلُون الحرام ويحرامون 
ال م 
( السابعة © : 

قول الشسعة وأهل التعلم : انكم اعترفتم ببطلان القياس بخلاف 
اننص »ء والتصوص محيطة بجميع المسائل وائما يعلمها الامام المعصوم وهو 
نالب الرسول > فيجب مراجعته * 

والحواب انا لا تسلم بطلان القياس مع النص ونسلم ادكان الربط 
بالضوابط الكلة » لكنكم اخترعتم هذه الدعوى > فان الصحابة اختلفوا 
في مسائل كثيرة وكانوا يطلبون من سمع فيها حديشاً وفيهم المعصوم 
بزعمكم » وكانوا ,يساورونه » فتارة وافقوه وتارة خالفوه » ولم ينقل فط 
حديث ولا نص الا ساعدوء > بل قعلوا اتقل من كل عدل فضلا عن 
الخلفاء الراشدين » فلم كتم النص عنهم في بعض المسائل ان كانت 
اللشوضن ‏ خلة لامر ووه بك عق كيان يي نيا ل تون مطل + 
فدل هذا على أنهم كانوا متعبدين بالاجتهاد ٠‏ 


القول في شبههم المعنوية 

وهي سست : 
( الاول ) : 

قول الشسبعة والتعلمية أن دين الله واحد لبس بمختلف » وفي رد 
الخلق الى ظنون الاجتهاد والرأي ما يوجب الاختلاف ضرورة » فان كان 
كل مجتهد مصساً فكدف يكون الشسيء ونقيضه ديناً ؟ وان كان المصب 
واحدا فهو محال » اذ ظن هذا كظن ذاك » والفلشات لا دليل فيها » بل 
ترجع الى ميل النفوس * 
6 زواه الخطيب البندادي في تاريخ بغداد ,. حدثنا نعيم بن حماد ٠‏ 

قال أبو زرعة : قلت ليحيى ابن معين في حديث نعيم هذا . وسألته 


عن صحته فأنكره 2 قلت : من أين يؤتى ؟ قال : ششبه له ٠‏ ىج /١١‏ 
/ا “٠‏ وما بعدها ٠‏ 





ابم 


والجواب أن الذي نراه تصويي المجتهدين » وفولهم : 0 يكون. 
الشيء ونقيضه دين ؟ قلنا : يجوز ذلك في حق شخصين » كالقبلة في حق, 
من يظنها اذا اختلف الاجتهاد فها » وآما قولهم : 2 يكون اده 
مأموراً به ؟ قلنا : بل يؤمر المجتهد بظنه وان خالقة غيره فلس رفعه 
داجلا بحت اختاره » فالاختلاف واقع" ضرورة لأنه امر به > وكل. 
مامت في ذم الاختلاف أو النهي عنه فالاختلاف فيه بممى التنافض. 
والكذب الذي يدعيه الملاحدة أو بمعنى الاختلاف”'؟ في البلافة 
ونسوها؟؟ > وليس المراد به نفي الاختلاف في الأحكام الفرعية لأن جميع. 
الشرايع من عند الله وهي مختلفة *٠‏ 
( الثانية ) : 

فولهم : النفي الأصلي معلوم > والاسيتثناء عنه بالنص معلوم > فيبقي. 
المسكوت عنه على النفي الأصلي المملوم » فكي يدقع المعلوم بالقياس. 
الملنون ؟ قلنا : العءوم والظواهر وخير الواحد وقول المقوام في اروش 
الحنايات والنفقات وجزاء الصد وصدق الشيهود وصدق الحالئب في 
لا نرفع ذلك الا بقاطع » فانا اذا تعسّدنا باتباع العلة المظنونة » وظنكشًا 
فنقطع بوجود الفلن > ونقطع بوجود الحكم عند الظن فلا ,برقع ذلك اله 
بقاطسسع ٠‏ 
( الثالدة ) : 

قولهم : كيف يتصرف بالقياس في شرع مناه على التعبد والفرق. 
بين المتمائلات والجمع بن المتفرقات » وكيف يتجاسر على الحاق المسكوت 





؟) كالاختلاف في التوحيد والايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقيام. 
بنصرته والاختلاف بالرأي ممن ليس أهلا , أو الاختلاف على الائمة: 
والقضاة ٠‏ والولاة عنادا ,2 أو الخلاف بعد انعقاد الاجماع ٠‏ وهكذا ٠‏ 


وام 


بينطوق » وما من نص على محل الا ويمكن أن يكون ذلك تدا قلنا : 
لا تبكر اشتمال الشرع على تعبدات » فلا جرم نقول : الأحكام ثلائسة. 
المنياف! 

قسم لا يلل أصلا » وقيبم يعلم كونه موللا كالحجر على الصبي » 
وكسم نودت فيه + 

ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل .على كون الحكم معللا ودليل. 
على عين العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع > وعند ذلك. 
يندفع الاشكال المذكور ٠‏ 
( الرابعبة ) ش 

قولهم : إن النبي عليه السلام قد أأوتي جوامع الكلم » فكيف يلبق 
به أن يشرك الوجبز المفهم الى الطويل الموهم » فيعدل عن قوله : حر مت. 
الربا في كل مطعوم الى عد الأشياء الستة ليرتيك الخلق في ظلمات الجهل ؟ 
قلنا : ولو ذكر الأشاء الستة وذكر معها أن ما عداها لا ربا فبه وأن 
القياس حرام فبه لكان ذلك أصرح والاختلاف > فلم لم يصرح وقد 
كان قادراً ببلاغة على قطع الاحتمال للألفاظ العامة والواهر » وعلى بسإن 
الجميع في القرآن المتواتر » لجسم الاختلاف عن المّن والسسند جميعاً » 
وعلى رفع احتمال التئسيه في صفات الله تعالى بالتصريح بالحق في جميسعم 
ما وقع الخلاف فه في العقليات ؟ واذ لم يفعل فلا سسل الى التحكم على 
الله ورسوله في ما صرح ونسّه وطوآل وأوجز > والله أعلم ٠‏ 
( الخامسة ) : 

فولهم : ان الحكم ثبت في الأصل بالنص لا بالعلة » فكيف يثبت. 
في الفرع بالعلة وهو تابع للأصل ؟ فكيف يكون ثبوت الحكم فيه بطريق 
سوى طريق الأصل ؟ وان ثبت في الأصل بالعلة فهو محال » لأن النص 
قاطع والعلة مظنونة والحكم مقطوع به » فكيف يحال المقطوع به على 


عم 


العلة المتلنونة ؟ قلنا : الحكم في الأصل يثبت بالنص > وفائدة استنباط العلة 
المظنوية اما تعدية العلة واما الوقوف على مناط الحكم المظنون للمصلحة 
واما زوال الحكم عند زوال لمناط » واما الحكم في الفرع وان كان تابماً 
للأصل في الحكم فلا يلزم أن يتبعه في الطريق > فان الضروريات أصل 
للنظرييات » ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطرريق > وان لزمت المساواة 
في الحكم : 
( السادسة ) : 

ان الحكم لا يثبت الا يتوشيف > والعلة زعاكنا أو كرن السورمة 
لا تساوي التوقف > فقول الششارع : اتقوا الريا في البر لآنه مطعوم 
لا يساوي اتنقوا الربا في كل مطعوم » فاذا كانت العلة المنصوصة لا يمكن 
تعديتها لقصور لفظها » فكيف "تتمدى المستنبطة » أو كيف يفرق بين كلام 
الشارع وكلام غيره في الفهم ؟ وانما منهاجه وضع اللسان وذلك 
لا يختلفاء 

والحواب أن نفاة القناس ثملامة فرق : 


( الفريق الاول ) : 
هم الذين قالوا : أن التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام > فلا 

فرق بين قوله : حرمت كل مشتد وبين حرمت الخمر لشدتها » في أن 
كلا منهما ,يوجب حرمة النبيذ لكن بطرريق اللفظ لا القياس > فان قوله : 
لشدنها » في مقام الاسم العام » وهذا الفريق مقر بالالحاق ولكنه منكر 
تتسميته قباس ٠‏ 
( الفريق الثاني ) : 

أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستشطة » وتلك الحجمّة 
لا تستقيم منهما ٠‏ ْ 


« الغريق الثالث ) : 
' وهو ينكر الالحاق بالعلة المنصوصة مع التنصيص على العلة ٠»‏ فهي 
تستقيم منهم * 
وربحاب عنها بأوجه : 


الاول ) : 

أن الصيرفي من أصحابنا يتشوق الى التسوية”'؟ » فقال : لو قال : 
'أعتفت هذا العيد لسواده فقسسوا عله كل أسود لعتق كل عبد أسود »> 
وهو وزان مسألتنا اذا تعبدنا بالقياس » اذ لو لم يثبت التعبد به لم يكن 
.مجرد التنصيص عليها رخصة في الالحاق * 


ومنهم من قال : ان علم قطعاً قصده الى عتقه لسواده عتق بقوله : 
“اعتقوا غائماً لسواده كل عبد أسود ٠‏ 

ومنهم من قال : لا يكفي أن يعلم ذلك ما لم ينو بهذا اللفظ عتق 
اجميع السودان » فان نواه كفاه هذا اللفظ لاعتاقهم » لأنه حنشذ أراد 
ممنى عاماً بلفظ خاص وهو غير مُنكر > كقوله تمالى : ( ولا تقل لهما 
"لف )0 للنهي عن الايذاء العام > فاذا ثم لهؤلاء التسوية بين الخطابين 
غانهم انما يعممون الحكم اذا دل الدليل على ارادة الشرع تعليق الحكم 
في قوله : حرمت الخمر اشدتها بالشدة المجردة » ولكنه غير مرض 
عندنا » بل الصحيح أنه لا يعتق بقوله : اعتقت غانماً لسواده الأغانم وان 
وض عق السودان » لأنه بسقى في حق غير غانم مجرد النة والارادة فلا 





1 أي بين كلام الشارع وغيره * 
“(؟) سورة الأسراء آية (*؟) ٠‏ 


( الوجه الثاني ) : 

ان الأمة مجمعة على الفرق » اذ تمجب النسوية في الحكم مهما قال : 
حرمت الخمر لشسدتها فقبسوا عليها كل مششتد » ولو قال : إعتقت غانماً 
لسواده فقسوا عليه كل أسود » اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين »> 
فكف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق ؟ 

فان قل : إن قَإلٍ من تيجب طاعته : بع هذا العبد لسوء الخلق > فهل يجوز 

للمأبور ببع ما شاركه في العلة ؟ فان قلتم : نعم > فقد خالفتم الفقهاء » وان 
منعتم » فما الفرق بين كلامه وكلام الشارع ؟ مع الاتفاق في الموضعين ٠‏ 
قلنا : ان قال له : كل ما ظهرت ارادتي له بطرريق الاستدلال دون اللفظ 
بل ظلنه فضشغي أن يكون قد قال له : ظنك نازل منزلة الملم في التسليط 

فان قبل : أن الشارع وان كان قال : ما عرفتموه بالقرائن مسن 
رضاي فهو كما عرفتموه بالصريح »> فلم يقل : اني اذا ذكرت علة شيء 
ذكرت تمام اوصافه > فلعله علل تحريم الخمر ,بشدة الخمر خاصة لا 
للشدة المجردة » ولله أسرار ٠‏ 


والجواب أن خاصة المحل قد يملم سقوط اعتبارها ضرورة > 
كقوله : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه > اذ يعلم أن 
المرأة في معنا » ومن أعتق شسركاً له في عبد و آم عليه الباقي » فالأ مة” 
في معناء » لأننّا عرفنا بتصفح أحكام السع والعتق انه لا مدخل للانوثة 
فبهما » وقد يعلم ذلك ظناً بسكون النفس اله > وقد عرفنا أن الصحاية. 
عوتلوا على الظن فعلمنا أنهم علموا من النبي قطعاً الجاق الظن بالقطع 2 


٠.ادذه‎ 


يام 


مساألة 

قال النظام : المغة المنصوضنة توجت الالحاق » لكن لا بطرييق 
القباس > بل بطريق اللفظ والعموم » اذ لا فرق في اللغة بين قوله : 
حرمت كل مشتد وبين قوله : حرمت الخمر لششدتها ٠‏ 

وهذا فاسد > لأن قوله : حرمت الخمر لثتدتها لا يقتضي من حيث 
اللفظ والوضع الأ تحريم الخمر خاصة »> ولا يجوز الحاق النبذ ما لم 
يرد التعبد بالقياس > وان لم ,يرد فهو كقوله : أعتقت غائماً لسواده » فانه 
لا يقتضي اعتساق جميع السودان » فكيف يصحح هذا » فاذا 
قد ظن النظام انه منكر للقئاس وقد زاد علينا اذ قاس حبك لا نقس » 
لكنه أنكر اسم القياس ٠‏ 

فان قل : قول | ليد والوالد لعبده وولده : لا تأكل هذا لأنه سم 
وكل عن ل جنا برس انع اح كن حر ا وار اول 
ما هو غذاء + قلنا : لأن ذلك معلوم بقرينة اطراد العادات ومعرفة أسخلاق 
السادات والآباء في مقاصدهم من العبيد والأولاد وأنهم لا يفرقون بين سم 
0 اذا حرم شيا بمجرد 
رادنه فبحوز أن بسح مثله وأن يبخرم > لأن الصتّلاح والفساد في ذلك 
الا ع ا رم 5 
لوكساو بيء وقت الزوال مصلحة وفه وقت الغضر مفسدة > وكذلك 
ببحوز أن يمختئف سوم السدت والجمعة والمكان والحال » فكذلك ,يجوز 
ك3 يفارق شدة الخمر شدة اللبذ ٠‏ 

فان قل : اذا لع يفهم النسذ دن العخمر فنشغي أن لا يفهم تحريم 
الغترب والأذنى من التأيف ٠‏ قلنا : الحق عندنا أن ذلك غير مفهوم من 
مجرد اللفظ العادي عن القريئة لكن اذا داكت قريئة عابى ته 
الاكرام » فحينئذ يدل لفظ التأفيف على تحريم الضرب > بل يكون ذلك 
أسبق الى الفهم اذ اللأقيف لا يكون مقصوداً في نفسه » بل يقصد به 


لابقلم 


التتبه على منع الايذاء بذكر أقل درجاته » فلس الحاق الضرب بالتاقيف. 
بطريق القناس » لأن الفرع المسكوت عنه الملحق بطريق القياس هو الذي 
بتصور أن يغفل عنه المتكلم ولا يقصده بكلامه > والمسكوت عنه هنا 
بالعكس > فهذا مفهوم من لحن القول وفحواه » وعند القرينة المذ كورة 
ربما نظهر قريئة أخرى تمنع هذا الفهم > آما تحريم النيذ بتحريم الخمر 
فلس من هذا القسل » بل لا وجه له الا القياس » فاذا لم يرد التعبد به 
فلا يفهم تحريم الليذ من قول الشرع : حرمت الخمر لشدتها » وانما 
يفهم من قوله : حرمت كل مشستد ٠‏ 
مسآلة 

ذهب القاشاني والنهرواني الى الاقرار بالقباس لاجماع الصحابة 
عله » لكن خصا ذلك بموضعين : 

أحدهما : أن تكون الملة منصوصة ء كقوله : حرمت الخمسسر 
لشدتها ٠‏ 

والثاني : أن تعلق الأحكام بالأسباب كرجم ماعز لزناه » وكأنهم 
ينون بهذا الجنس تنقبح مناط الحكم ويعترفون به + قلنا : يمكن تنزيل 
مذهبهما على ثلائة أوجه : 
( الأول ) : 

أن يشترطوا مع ذلك أن يقول الشارع في الأول : حرمت كل 
مشارك للخمر في الشدة » وفي الثاني : وحكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة » وهذا لبس فقولا بالقباس فلا يتفصى به عن عهدة اجماع 
الصحابة عله ٠‏ 
( الثاني ) : 

أن لا بشترط ذلك ولا ورود التسد بالقاس > فهذه زيادة علنا 


همهم 


وقول بالقياس حيث لا نقول به * 
( الثالث ) : 

أن .بقولا : مهما ورد التعبد بالقياس جاز الالحاق بالعلة المنصوصة > 
وهذا قول حق في الأصل خطأ في الحصر » اذ طريق اثبات الملة ليس 
حصراً على النص » بل ربما دل عليه السبر والتقسيم أو دليل آخر ٠‏ 

فان قل : اذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلوماً 
وحصل الأمن من الخطأ » وأما اذا كانت مستشطة فلا يؤمن منه ٠‏ قلنا : 
أخطأتم في طرفي الكلام * 

أما في الطرف الأول فلأنه وان نص على شدة الخمر فلا نعلم أن 
شدة النبذ في معناها » بل يجوز أن يكون الحكم معللا بشدة الخمر 
خاصة > الا أن .يقول الشارع شع الحكم مجرد الثدة في كل محل » 
فكون ذلك لفظاً عاماً ولا يكون حكماً بالقئاس »> فلا ,يحصل التفصي عن 
عهدة الاأجماع *٠‏ 
محتهد » اذ شهادة الأصل للفرع عنده كشهادة العدل عند القاضي > 
والقاضي في أمن من الخطأ وان كان الشاهد مزواراً » لأنه لم .يتعبد باتباع 
الصدق »> بل باتباع ظنه » وكذلك هنا لم يتصد باتماع العلة > بل باتباع 
ظن العلة ٠‏ 

نعم ,يتوجه هذا الاشكال على من يقول : المصبب واحد » لأنه لا يأمن 
الخطأً ولا دليل إبمسيز الصواب عنه ٠‏ 

على انا نقول : اذا كان اقرارهم بالقياس لاجماع الصحابة عليه فلم 
.يقتصصر قباسهم على العلة المنصوصة » اذ قاسوا في أنت على حرام وفي 
مسالة الجد والاخوة وغيرها » ثم نقول : اذ جاز القماس بالعلة المعلومة 


قث 


كلنلحق بها الملنونة في حق العمل » كما التحق رواية المدل بالتواتر 
وشهادة العدل شسمهادة اللبي المعصوم ٠‏ 
ولكن فيه نظر » لأن قبول الششرع للظن في موضع لا يرخص لا في 
قاس ظن آخر عليه » بل لآ بد من دليل غلى القباس المظنون كما في خبر 
الواحد وغيره ٠‏ 
مسألة 
فرةق بعض القدرية بين الفمل والترك » فقننال : اذا علل الشسارع 


.وجوب فعل بعلة فلا .يقاس عله غيره الا يتصد بالقياس © ولو علل تحر يم 
:الخمر بملة وجب فياس النبد عليه دون التعبد به ٠‏ 


وهذ('2 مال في الطرفين » لأنه لا سعد في جانب التحريم أن يحرم 

الخمر لشتدة الخمر خاصنة ويفرق بين شدتة وشدة » وأما في جانب 
. ا .اه 5 3 

'الفعل قمن تساول الغشتل لحلاؤته لا .يفرق بين غسل وعسل”؟ ع نعم لا 

بلرمة أن يا كل هرة عند لخر لزوال الشهوة > فما 'نست لثميء 'نيت لمثله 

اه ع ؟* 

.سواء كان لفعل أو ترك( ٠.‏ 

)2 أي عدم الحاجة في القياس الى التعبد بالقياس في جانب القرك »: 
والاحتياج الى التعيد بالقياس في جانب الفعل ٠‏ 

") وقد استدرك في المستصفى هنا جوايا عما يتوهم انه اذا ثبت حكم 
الشىء ثبت لمثله في الفعل والترك ٠‏ فما الحاجة الى التعبد بالقياس 
الكن المماثلة أي هن كل الوجوه مستحيل » لانها تتبعض الاثنين 
وهي نقتضي المغايرة والمخالفة من بعض الوجوه حتى لا تر تفع الاثنينية, 
واذا جاءت المخالفة بطلت المماثلة المطلقة » وعند ذلك يجوز ان تكون 
جهة المخالفة مانعة عن قياس المثل على مثله لولا التعبد بالقياس 
فاختجنا الى التعبف به بعد التأفل فٍ تخةق العلة المشتركة وانتفاء 
الموانع فيها ٠‏ 
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الباب الثاني 
لاا ٠.‏ 0 ع . 0 »م 55 3 2 
في طريق ائبات علة الأصل وكيفية اقامة الدلالة 
على صحة آحاد الأقيسة 
وننبه أولا على مثارات الاحتمال في كل قاس » ثم على انحصار 
الدليل في الأدلة البسمصة ثم على انقسامها الي ظلية وقطعية شلاث 
عمقدمات : 
المقدمة الأولى 
مواضع الاحتمال في كل قباس ستة : 
< الأول ) : 
يجوز أن لا يكبون الأصل معلولا عند الله ٠‏ 
( الثاني ) : [ 
أنه ان كان مفلا فلعله لم يصب ما هو العلة عند الله الى » بل علله 
بملة أخرى ٠‏ 
< الثالث ) : 
انه ان أصاب في أصل التعلشل وفي عين العلة فلمله قصر على وصفين 
أو ثلائة » وهو معلل به مع قريئة أخرى زائدة على ما قصر اعتباره عليه ٠‏ 


( الرابع ) : 
أنتكوق قنخي الى الثلة وصفا مناطيا فزاد 
ش جحع 0 راد على 
( الخامس ) : 


أن ريصيب في أصل العلة وتعيينها وضبطها لكن ,يخطىء في وجودها 
في الفرع فبظانها موجودة بجميع قبودها وقرائنها ولا تكون كذلك ٠‏ 


١ 


( السادس ) : 
كرا لا عع ا لاو ف 1ن 

لا يحل له التقماس وان أصاب العلة » كما لو أصاب بمحرد الوهم 
والحدس من غير دليل ٠‏ 

والمثارات الستة لاحتمال الخطأ انما تستقيم. على مذهب من يقول : 
لعن واحد > وفي موضع إنقدر نصب الله أدلة قاطمة يتصور أن يحط 
بها الناظر > أما من قال : كل محتهد مصبب فليس في الأصل وصف ممعين, 
هو العلة عند الله حتى ,يخطىء أصلها أو وصفها > بل العلة عند الله في حق 
كل محتهد ما ظنه عله » فلا يتصور الخطأ ولكنه ,يحتاج الى اقامة الدليل, 
في هذه وان كانت أدلة ظنة ٠‏ ْ ْ 


المقدمة الثانية 
أن هذه الأدلة.لا تكون الا سمعية » بل لا.مجال للنظر العقلي في 
هذه المثارات الا في تتحقيق وجود علة الأصل في الفرع » أما أصل تعليل 
الحكم واثبات عين العلة ووصنفها فلا يمكن الا بالأدلة السمعبة » لان العلة 
الشبرعة علامة لا توجب الحكم, إبذاتها انما معلى كونها علة نصب اللسترع 
اياها علامة .وذلك .وضع من الشتارع ٠‏ ظ 
فان قبل : فالحكم لا يثبت الا توقفاً وتصكا فلتكن الملة كذلك ٠‏ 
: لا.يثيتٍ الحكم الا توقفآء » لكن ليس طرق معرفة التوقاف في 
سكم مجرد النص > بل النص والعموم والفحوى ومفهوم القول وقرائن 
00 وشواهد الأصول وأنواع الأدلة » فكذلك ائبات العلة تنسع طرقه 


بقتصر فيه على النص ٠‏ 


المقدمة الثالثة 

أن الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع ومظنون » والمقطوع على 
مرستين : 
لحي 

أن يكون المسكوت أون بالحكم من المنطوق > كأوله تع لى : 
تقل لهما أف )20 فانه أفهم تحريم الضرب والشتم ٠‏ 

وقد اختلفوا في نسمة هذا قباساً » وتعد نسمبته به لأنه لا إيحتاج 
الى فكز واستشاط علة ولأن المسكوت كأنه أولى بالحكم من المنطوق » ومن 
سماه قاساً اعترف بأنه مقطوع به ٠‏ 

٠‏ وله دن اكول دكا افد ١‏ انيز بن وكية بر له اد 
الفلن دون العلم » كقولهم : اذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ ففي العسد 
أولى لأن فيه ما في الخلأ وزيادة عدوان » ولس هذا من جنس الأول > 
لأن العمد ,بخالت الخطأ فيجوز أن لا تقوى الكفارة على محوه » بل جنس 
الأول قولنا : من واقع أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة > فالزاني أولى 
اذ وجد في الزنا افساد الصوم بالوطء وزيادة » ولم .يوجد في العمد الخطاً 
وزيادة ٠‏ 
( المرنبة الثانية ) : | 

: بكون المسكوت مثل المنطوق لا أولى منه ولا أد ون » فيقال : 
| نه في معد ى الأصل ع وربما اختلفوا في انسميته قاساً » مشاله من أعتق 
م قوم عليه الاقي > فان الأآمّة” في معناه » وريرجع 
حاصل هذا اك ا ل ا ا 
له في التاين. باستقراء أحكام الشترع ومصادره وموازده » وشابظ هنذا 
ل للفارق > 


0 


٠. )"9( سورة الاسراء آية‎ )١( 








بويعلم أن لا فارق له الا كذا ولا مدخل له في التأثير قطماً > فان تطراق 
ا 9 هذين لم يكن الالحاق مقطوعاً به » بل ربما كان مظلوثاً * 

ويتعشّق بأذيال هذا الجنس ما هو مظنون > كقولنا : انه لو أضاف 
العدّق الى عضو معين سرى الى الجميع » فانه اذا أضافه الى النصف سرى 
بوالنصسف بعض والد بعض > وهذا يغلب على ظن بعض المجتهدين » 
ومساواة البعض المعين للبعض الشسايع في هذا الحكم غير مقطوع به > لأن 
0 

ومن هذا الجنس حو جاو حل بطر الح » كقوله للأعرابي 
الذي جامم امرأته في رمضان : ( أعشق رقبة ) فانا نعلم أن التر كي 
واليندي في معنى الأعرابي » اذ علمنا أن ذلك لا مدخل له في الحكم » 
:ونعلم أن العد في معنى الحر فبلزمه الصوم > لأنه شاركه في وجوب 
الصوم ولا نرى الصبى في معناء لأئنة ا ينار كه في لزوعية > بولاردم 
عدخل في لاود وان كرك الل امكل فد بزاع أهله فيملم أنه لو واقع 
مملوكته فهو في معناه > أو الى الصوم المجني عليه فقد جرى وقاع الأعرزاي 
في يوم معين وشهر معين © فيعلم أن سائر الأيام في ذلك الشسهر وسائر. 
شهور رمضان في معناه » والقضاء والنذر لسا في معناه لأن حرمة رمضان 
أعنلم » وللحرمة مدخل في جنس هذا الحكم » أو الى نفس الفدل فهل 
.بلتحق به الأكل والشرب ؟ هذا في محل النظر ٠‏ 

وهل ,يسمى الحاق الأكل بالجماع قياساً ؟ اختلفوا فيه » فقال 
(أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لس بقاس اذ لا قاس في الكفارة » وهذا 
الالحاق استدلال على تجريد مناط الحكم وحذف الحشو منه > وعلى 
الجملة فلا يذلن في منكري القاس انكار المعلوم من هذه الالحافات ع 
لكن لعلهم ينكرون المظنون منه ويقولون : ما علم قطماً انه لا مدخل له 
في التاثير يحب حذفه عن درجة الاعشار » أما ما يحتمل فلا ,بحوز حذفه 
بالفان » واذا بان لنا اجماع الصحابة أنهم عملوا بالفلن كان ذلك دللا 
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على نزول الظن منزله العلم في وجوب العمل ٠‏ 
وعلى الحملة فلالحاق المسكوت بالمنطوق طريقان : 
أحدهما أن لا يتعرض الا للفارق وسقوط أثره » فقول : لا فارقه 
إلا كذا » وهذه مقدمة » ثم يقول : ولا مدخل لهذا الفارق في التاثير » 
1 لكر 1 9 5 5 3 6 ٠.‏ ذا 
وهذه مقدمة اخرى > فلزم مله نشحه وهي انه لا فرق في الحكم > وهذ 
انما بحس اذا ظهر التقارب بين الفرع والاصل ٠‏ 
الطريق الثاني أن يتعرض للجامع ويقصد نحوه ولا يلتفت الى 
الفوارق وان كثرت وريظهر نامير الجامع في الحكم » فقول : العلة ف 
الأصل كذا وهي موجودة في الفرع فبحب الاجتماع في الحكم » وهذا 
هو الذي يسمى قاساً بالاتفاق أما الأول ففي تسميته قياساً خلاف<"© > ثم 
القباس بالاتفاق وهو رد فرع الى أصل بعلة جامعة بنهما » يحتاج الى 
امات مقدماين : 
احداهما مثلا » أن علة "تحريم الخمر الاسكار » والثانية أن الاسكار 
موجود في اللند ٠‏ 
أما الثانة هجوز اماتها بالحس ودلسل المقل والعرف والشسرع 
وسائر أنواع الأدلة » أما الأولى فلا تثبت الا بالأدلة الشرعة من الكتاب 
)١(‏ لان القياس ما قصد به الجمع بين شيئين . وذلك قصد فيه نفي, 
والفرق بالتتبع ثلنفي الفارق لا أو لا وبالذات كما في الطريق!لثاني وبين. 
القيراس مالو دفلك فيه الجمع بيدهما بالذات الثاني يه بالقصد الاول». 
فلم يكن على صورة المقايسة بالاضافة الى القصد الاول ٠‏ والطريق, 
الادل الذي هو التعرض للفارق » ونفيه ينتظم حيث لم تعرف علة 
الحكم 2 بل ينتظم في حكم لا يعلل ٠‏ وينتظم حيث عرف اله معلل , 
لكن لم تتعين العلة , فانا نقول : الزبيب في معنى التمر في الربا قبل 
ان يتعين عندنا علة الربا انه الطعم او الكيئل او القوت 2 وينتظم حيث 
ظهر اصل العلة وتعين أيضا ( ولكن الم تتلخص بعد أوصافه قولسم 
تتحرر بعك قبوده وحدودهء ٠‏ أما الطريق وهو الجمسم فلا يمكن اله 
بعد تعين العلة » وبتخليصها بحدها وقيودهما وبيان تحقيق 
وجودها بكمالها في الفرع » وكل واحد من الطريقين ينقسم الى مقطوع 
به والى مظنون ٠‏ 


والسنّة والاجماع أو نوع استدلال مُستتيط > فتحصره في ثلائة أقسام : 


القسم الأول 


اثنات العلة بأدلة نقلية 


وذلك انما ستفاد من صر ربح النطق أو الايماء ١‏ أو التندسه علسى 

الأسساب > فهي ثلا'ية أشرت 5 
الضرب الأول الصريح > وذلك أن يرد فبه لفظ التعليل > كقوله : 

لكذا أو لعلة كذا أو لأجل أو لكلا يكون كذا وما بحري مجراه من 

المسغ > فهذه للتعليل الا اذا دل دليل على أنه ما قصده فيكون مجازاً ٠‏ 

الضرب الثاني التنسيه والايماء على العلة » كقوله علية السلام لما 

سثل عن الهرة : ( انا من الطنّوافين دلمكم » أو الطتّوافات ) "© فاه ايماء 

الى التمل تعليل » لأنه لو لم يكن علة لم يكن ذكر وصف الطواف مفيداً » 

وله 00 ير 5 ادما در فك اسان أن بوفسع بلنكم العداوة والمغضاء 6 

فانه بان لتعليل نحريم الخمر حتى يطرد في؛ كل مسكر ء وكذلك ذكبر 

الصفة قبل الحكم » كقوله تعالى : ( قل هو اذى فاعازلوا النمساء في 
المحيض)”" فهو تعدل حتى يفهم منه تحريم الاتدان في غير الأتي » لأن 
الأذى فبه دائم » وكذلك قوله عليه السلام : ( أينقص الر*طب” اذا 
يس )؟ فقل : نعم * فقال : ( فلا إذاً )!© ففيه نه على السلة مسن 

راز" يه ودف : 

)١(‏ يواه الترمذدي ج١/‏ 40 بهامش التحفة وابو داود ج١/ 59١‏ والنسائي 
ب1/٠ه‏ وابن ماجة ج ١1١/1١‏ والامام مالك 5ه برواية محمد بن 
5 في الام ج. 75/١‏ واحمد ج593/0 من داريق مالك 

بن أنس عن اسحدقل عن حميدة امرأته عن كبشية ٠‏ 

(؟) سورة المائدة آية ٠(‏ ةي ٠»‏ 

(؟) سسورة البقرة آية (؟؟5؟) ٠‏ 

(5غ) روى الحا كم ف المستدرك : ان النبي صلى اله عليه وسصلم سثئل عن 

٠‏ بيع الرطب بالتمر » فقال : ( أينقص الرطب اذا حف ؟ ) قالوا: 
نعم ء قال : ( فلا اذن ) ٠‏ ج 58/5 ٠‏ ٌ 


> 


5 


البح رع راي الل 
00 : ( إذاً ) فانه للتملل ٠ ٠.‏ 
الثالث الفاء في قوله 000007 


أن ,يحب عن المسألة بذكر نثليرها > كقوله ارا لو اي 5 
وقوله : ( أرأيت لو كان على'أبيك' دين فقضيته )'"© انه لو لم يكن 
للتعدل لا كان التعرض لغير محل السؤال مننظماً » ومن ذلك أن .يفصل 
الشارع بين قسمين بوصف ويخصهة بالحكم » كقول القائل : ( القائل 
لا يرث )”؟ فانه يدل ظاهراً على أنه لا'يرث لكؤنه قتلا » ولس هذا 
للمناسة » بل لو قال : الطويل لا يرث » لفهمنا منه جعل الطول علابة 
على انفصاله عن الورانة ٠‏ 


الضرب الثالث التنبيه على الأمساب: بترتيب الأحكام عليها بصيفة 


#الغجزاء. والشسرط وبالفاء التي هي للتعقيب والتسبيب > كقوله عليه السلام : 


11 
ا 


0 


ورواه الامام مالك في الموظأا . اخبر نا عبدائله بن بزيه مولى 


: الاسود دن سفيان. ان: زيدا أنا :عياش مولل لبني زهرة اخبره اله 


سال سشعك دن أي وقاص عير ن اشتراء السيضاء بالسلت ٠‏ 5 الموطأ 555 
مع اختلاف يسير جدا في اللفظ ومن طريق مالك رواه الترمني ب ؟/ 
59:9 , 3599 بهامشن"” تحفة الاخوذي . واب داود ى " / 565 وابن 


ماجة جى م51 ع 


نان الستكن هذا عدت مدي لكيام انز لفن تعلق اعاية الا 
بن أنس , وانه محكم لكل ما يرويه من الحديث , اذ لم يوجد في 
رواباته الا الضحيح خصوصا من: خحديث اهل المدينة ٠‏ قال : 
والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد أبي عياش ٠‏ ج "/ 
٠ 8‏ 

قال المنذري : وكيف يكون ‏ أي زيد أبو عياش 2 مجهولا ؟ 
وقد روى عنه اثنان ثقتان : عبدالله بن يزيد مولى الاسود بن 
سدفيان ل وعمران بن أبي أنس ٠‏ وهما ممن احتج 0 
صحيحه , وقد عرفه. أيمة هذا الشأن ؟ جى 54/5 مختصر ابى داود 
للحافظ ا 0 
اتقدم ذكره 


تقدم ذكره 
. تقدم ذكره 0 


( من أحبا أرناً ميثة فبي له )20 و ( من بدل دينه فاقتلوه )250 > وقوله 
تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهبا )9) ويلتحق بهذا القسم 
ما يرتيه الراوي بضاء التركيب كقوله : زنا ماعيز” فراجم > وسهى 
النبي صلى الله عليه وسلم فسحد7؟© فهذا يدل على التسرب ولس 
للمئاسسية » بل .بلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقب وصاف حادث > 
نبواء كان من الأفوال كحدوت الملك والحل عند البيع والتكاح > أو مسن 
الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والاتلاف > أو من الصفات كتحريم 
الشمرب عند طريان الدمدة على العصير وتحريم الوطء عند طريان الحيض. 
فانه ينقدح أن يقال : لا يتجدد الا بتجدد سبب » ولم يتجدد الا هذا »> 
فاذن هو السب وان لم ,يناسب ٠‏ 

فان قبل : فهذه الوجوه ندل على السبب والعلة دلالة قطعية أو 
ظنبة ٠‏ قلنا : أما ما رئب على غيره بفاء الترتمب وصنة الحزاء والشسرط 
فيدل على أن المرتب عليه معتبر في الحكم لا محالة فهو صريح في أصل 
الاعتبار » أما اعتباره بطريق كونه علة أو سسا متضمناً للعلة بطريق الملازمة 
والمداورة » أو شرطاً بظلهر الحكم عنده بسبب آخر » أو 1 الحكم على 
تجرده حتى يعم الحكم المحال » أو ,يضم البه وصف حتى ,بختص سعض. 
المحال » فمطلق الاضافة من الألفاظ المذكورة لبس صريحاً فبها » ولكن 
قد يكون ظاهراً من وجه ويحتمل غيره ٠٠‏ وقد يكون متردداً بين وجهين 
فبتع فبه موجب الأدلة » وائما الثابت بالايماء والتنبيه كون الوصف 
المذكور معتبراً بحث لا يحوز الغائه ٠‏ 


٠ تقدم ذكرم‎ )١( 

0) تقدم ذكرم ٠‏ 

سسمويرة المائدة آية (مسم/ . 

(5) رواه الترمذي عن عمران بن حصين بلفظ ( ٠٠١‏ فسهى فسلسجد 
سسحد تبن ( ى 26 بهامشس التحفة ٠‏ وابو داود ى حرفف 
والحاكم ١م‏ والبيهقي جب 7506/5 من طريق اشسعث بن 
عبداللك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحكذاء عن ابي, 
قلابة عن ابي المهلب ٠‏ واشعث ثقة ميزان الاعتدال ب١//551/,5731‏ م 
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القسم الثاني 

فى اثبات العلة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكم 

مثاله قولهم : اذا قدم الاخ الامقيق على الآخ للاب في الميراث قنبغي 
أن يقدم في ولاية النكاح » فان الملة في الميراث التقديم بسبب امتزاج 
الاخوة وهو المؤثر بالاتفاق » وكذلك قول بعضهم : الجهل بالمهر يفسد 
النكاح » لأنه جهل بعوض في معاوضة قصار كالبيع » اذ الجهل مؤثر في 
الافساد في السع بالانفاق » وكذلك نقول : يحب الضمان على السارق وان 
قطع » لأنه مال ماف تحت اليد العادية » فيضمن كما في الغصب > وهذا 
الوصف هو المؤثر اتفاقاً ٠‏ وكذلك يقول الحنفي : صغيرة فيولَّى عليها 
قاساً للشى الصغيرة على الكر الصغيرة » فالمطالة منقطعة عن اثسات علة. 
الأصل ء لأنها بالاتفاق مؤثرة * 

بقي سؤال هو أنه لم قلتم : اذا أَثثّر امتزاج الاخوة في التقديم في. 
الارث فشني أن يؤثر في النكاح » وهذا ان وجنّهه المجتهد على نفسسه 
شدفعه بوجهين : 

أحدهما أن يعرف مناسة المؤثر > كالصغر فانه يسلّط الولي على 
التزويج للعحز فبقول : الشسب كالمكر في هذه المئاسسة * 

الثاني أن بين أن" لا فارق بين الفرع والأصل الا كذا وكذا > 
ولا مدخل له في التأثير كما ذكرناه في الحاق الأمة بالسد في سراية العتق » 
وان ظهرت الناسة استفنى عن التعرض للفارق © أو وجنّهه المناظر عليه 
فكفي أن يقال : القياس لتعدية حكم العلة من موضع الى موضع » وما من, 
تعدية الا ويتوجه عليها هذا السؤال » فلا ينغي أن يفتح هذا الاب » بل 
تكدنية العرعق” الفرق أو التنسه .على كان سال القرق: > أن ول 
ثلا : اخوة الأم أثرت في الميراث في الترجبح > لأن مجردها يؤثر في 
التوريث » فلم قلت : اذا استعمل في الترجيح ما يستقل بالتأثير ف تعما 


نف 


حمث لا يستقل فتقسل المطالة على هذه الصغة » وهي أو من ابدانه 
في معرض الفرق ابتداء » أما اذا لم ينبه على مشار خيال الفرق وآصر 
على صسراف المطالة قلا ينغي أن يصطلح المناظرون على قبوله * 


القسم الثالث 


.في اثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال 


وهي ستة أنواع : 
( النوع الاول ) : 
رط ل وسو ع امه مه 
وكذا » وقد بطل أحدهما فتعين الآخر > واذ استقام السير كذلك .فلا 
بات الى مناسة » لكن يحتاج هنا الى اقامة الدليل على ثلاثه امو 
٠‏ أحدها أنه لا بد من علامة ٠‏ 0 


وى فيكو قر عائير ) الحس يهم اكع أكون 
علة » أما بأن يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكرء وذلك ظاهر » 
أو لا بسكم » » فان كان مجتهداً فعليه سبر بقدر امكانه حتى يعجز عن 
ابُراد غيره » وان كان مناظراً فيكفيه أن يقول : هذا منتهى قدرتي في 
السير » فان شار كتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني > وان اطلمت على 
علة أخرى فيبلزمك التنبه عليها حتى أنظر في صحتها أو فسادها » فان 
قال : لا بلزمني ولا أظهر الملة وان كنت أعرفها » فهذا عناد محركم ٠‏ 
افساد سائر العلل + وافسادها يكون تارة سان سقوط أثرها في 
الحكم بأن يظهر بقاء الجكم مع انتفائها » وتارة بانتفاضها » بأن يظهفر 
انتفاء الحكم مع وجودها ٠‏ 
و النوع الثاني 
استتباط العلة يابدا بام ل 0 د بالمناسي ما هو بحيمث 
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إذا أأضف اله الحكم انتظم. > كقولنا :. حرمت الخمر” لأنها تزييل 
؛لعقل ٠‏ وينقسم الى مؤثر وملائم وغريب * 

أمّا الناسب المؤثر فكتعدل الولاية بالصغر » ومعنى كونه مؤئراً 
أنه ظهر تأثيره في الحكم بالاجماع أو النص + 

وأمما الملائم فعبارة عمنًّا لم يظهر تأثير عبنه في عين ذلك الحكم » 
كما في الضنر » لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك » مثاله قوله : لا 
"نس قضساء الصلاة على الحائض دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج 
حت كثراه الصلاة > وهذا قد خلير أن متب هع لآن لحنين: المشيقة تأترا 
في التخفيف » أما هذه المسقة ‏ أي مشسقة التكرر ‏ فلم يظهر تأثيرها في 
موضم آخر > وأما الغريب فهو ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس 
تصرفات الشرع > كقولنا : القاتل لا .يرث لأنه ,يستعحل الميراث » فعورض 
بنقض “قصده »> فتعلل حر مان القاتل بهذا تعليل بمناسب لا يلاثم جنس 
تصرفات الأسسرع ء لأننّا لا نرى الشرع في موضع آخر قد التفت الى 
جنسه > فتبقى مناسبة مجردة غريبة » والمناسب المؤثر مقبول بانفاق القائلين 
القباس » وقنصصر أبو زيد الدبوسي القياس عليه » لكن أورد للمؤثسر 
أمثلة عرف بها أنه قبل الملائم 

5 المناسب الغرريب فهو في محل الاجتهاد » ولا يعد أن ريغل 
«ذلسك على خسن بعض المحتهدين » ولا يدل دليل قاطع على بطلان 
الحتيتماة + 

فان قبل : يدل على بطلانه أنه متحكم بالتعليل من غير دليل يشهد 
لاضافة الحكم الى عله * قلنا : اشمات الحكم على وفقه يشهد بملاحفلة 
؟لشرع له » وريغلب ذلك على الظن * 
فان قل : قولكم 5 5005 
تقاضى الحكم بمئاسة بجث الشثمارع على الحكم فأحاق انق اونا 


كاة 


تحكم »> لاحتمال أن يكون حكمه بتحريم الخمر تعبداً وتحكماً كتحريم 
الخنزير » ويحتمل أن يكون لمنى آخر مناسب لم يظهر لنا » ويحتمبل, 
أن .يكون للاسكار » فالحكم بواحد منها تيحكم > وهذا لا ينقلب في المؤثر 
فانه عرف كونه علة باضافة الحكم اليه نصاً أو اجماعاً كالصغر ٠‏ 

والجواب انا نرجح هذا الاحتمال .على احتمال التحكتم بما رددنا 
به مذهب منكري القئاس » فان العلة اذا أأضيف الحكم اليها في محل 
كما في اللمأثر احتمل أن يكون مختصاً يذلك المحل » كما اختص تأثير 
الزنا بالمحصن » وبه اعتصم نفاتثه » لكن قبل لهم : عللم من الصحابة 
رضي الله عنهم اتّباع العلل واطراح تنزيل الشيرع على التحكم 
ما أمكن » فكذلك هنا ولا فرق » وأما قولهم : ويحتمل أن .يكون لمعنى 
آخر مناسب لم |يتلهر لنا * فتقول في رده : ان غلبة الظن في كل موضع 
تمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل غلية الظن ولو فتح هذا 
الاب لم يستقم قباس ٠‏ 

فان قبل : لا نسلم أن هذا ظن » بل وهم مجرد » فان التعسد. 
محتمل وكذا مناسب آخر لم يظهر » وهذا المناسب الذي ظهر » ووهم” 
الانسان مائل الى طلب علة وسبب لكل حكم » ثم أنه سباق الى ما ظهسر 
وقاض بأن ليس في الوجود الا هو > فتقضي نفسه بأنه لا بد هن سبب 
ولا سبب الا هذا ء فاذاً هو السب » فلو سانَّمنا قوله : لا بد دن سبب 
فلا نسلم قوله : ولا سسب الا هذا » فانه تحكثم مستنده أنه لم يعلم الا 
هذا » فجمل عدم علمه لسبب آخر علماً بعدم سبب آخر » وهو غلط © 
وبمثل هذا أبالتم القول بالمفروم ٠‏ 

والجواب أن هذا استمداد من مأخذ نفاة القياس > وهو منقلب في 
المؤثنر والملاثم +٠‏ فان الطن الحاصل به أيضاً يقابله احتمال التحكم 
واحتمال فرق يتقدح واحتثمال علة تعارض هذه الملة في الفرع 2 ولا 
فرق بين هذه الاحتمالات » ولولاها لم يكن الالحاق مظنوناً » بل مقطوعاً > 
:1 


كالحاق الأمة بالصد وفهم الضرب من التأفف > وقوله هذا وهم ولس 
وليس بفان فاسد > فان الوهم ميل النفس بلا سبب مرجح والظن ميل 
بسبب » ومن" بنى أمراه في المعاملات على الوهم سفن في عقله » ومن 
ناه على الظن كان معذوراً ٠‏ وبالجملة اذا فتح باب القياس فالضبط بعده 
غير ممكن » لكن بتبع النلن » والظن على مراتب »> وأقواء المؤثر > فانه 
لا تعارضه الا احتمال التعلل بخصوص المحل 2 ودونه الملاثم » ودونه 
المناسب الذي لا إيلائم # وهر انها درجات ٠‏ وأما المفهوم فلا سعد أيضاً 
أن يغلب في بعض المواضع على ظن بعض المجتهدين > وعند ذلك يصير 
الوقوف على أن ذلك الفلن حصل بمجرد التخصيص وحده أو به مع 
قرينة » فلا يبعد أن يقال هو مجتهد فيه ٠‏ 


القول فى المسالك الفاسدة قَْ اثبات علة الأصل 

و هي لاكية : 
< الأول ) : 

أن نقول : الدليل .على صحة علة الأصل سلامتها عن علة نعارضها 
تقتضي نقبض حكمها ٠‏ وسلامتها عن المعارضة دلل صحتها ٠‏ 

وهذا فاسد » لأنه لا يكفي للصحة التفاء المفسد » بل لا بد من قبام 
الدلئل على الصحة ٠‏ 

فان قبل : دليل صحتها انتفاء المفسند > قلنا : لا بل دلئل فساده التفاء 
المصحيح > فهذا ينقلب »> ولا فرق بين الكلامين ٠‏ 
< الثاني ) : 

الاستدلال على صحتها باطرادها وجريانها في حكمها ٠‏ 

وهذا لا معنى له الا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقض > فهو 
كقول القائل : زيد عالم لأنه لا دليل يفسد دعوى العلم » وريعارضه ايد 
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جاهل لأنه لا ديل يفسد دعوى الجهل ٠‏ والحق أنه لا يعلم كونه عالمما 
بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا بانتفاء دليل العلم » بل ,يتوداف فيه الى 
ظهور الدلل » فكذلك ١‏ الصحة والفساد ه 


فان قبل 0 
قلنا : غلطتم في قولكم : ثبوت حكمها لأن هذه اضافة للحكم الى العلة 
لا نشت الا بعد قام الدليل على كونها علة » فاذا لم يشبت لم يكن حكمها > 
والاقتران لا يدل على الاضافة > فقد اكير ولحو يقترن اإسسه 
التحريم ويطرد وينعكس مع أن العلة الشدة + وبالجملة قصب العلة 
ذهب يتقن إل :لفل كبا أن رضت النك مشي اليذه ولا كت فى 
اثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولأ مفسد له » بل لا بد له من دليل > 
'فكذلك الملة ٠‏ 
الثالث ) : 

الطرد والمكس » وقد قال قوم : الوصف اذا انيت الحكم معه وزاله 
مع زواله يدل على أنه علة ٠‏ 

رعو الست + لأن الرائعة يربق لجسن كدت ولس 
بعلة » بل هي مقترنة بالملة ٠‏ وعلى الجملة فنحن نسلم أن ما ثبت الحكم 
شبوته فهواعلة » فكيف اذا انضم اليه أنه زال بزوالها ؟ لكن لا نسم 
أنعامت مع ثيوته وزال مع زواله علة له > لأن مصاحيتة وضات للحم 
لا نفد عّبته كالرائحة المخصوصة » هذا اذا كان الطرد مجرداً عسن 
السبر والتقسيم » أما اذا انضمًا كان ذلك ححة »م كما لو قال : هذا 
الحكم لا بد له من علة » لأنه حصل بحدوث حادث ولا حادث يمكن 
أن يعلل به الا كذا وكذا م وقد بطل الكل الا هذا » فهو العلة ٠‏ ومشل 
هذا السبر ححة في الطرد المحض وان لم ينضم اله العكس » ولا برد 
على هذا السبر الا احتمال شذوذ وصف آخر يحتمل أن يكون هو 
الملة » ولا إيضره اذ لا بيجب على المجتهد الا سير ببحسب وسعه © وله 
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بيجب على الناظر غير ذلك » وعلى من ,يدعي وصفاً آخر ابرازه حتى 

فان قل : فما معلى ابطالكم التمسك بالطرد والعكس وقد رأيتم 
تصويب المجتهدين ؟ قلنا : قال القاضي نعني بابطاله أنه باطل في حقنا > 
لأنه لم .يغلب على ظننا » أما من. غلب على ظنه فهو صحبح في حقه ٠‏ وهذا 
ففِه.نظر عندي » لأن. المجتهد مصيب اذا استوفى النظر » لا اذا قضى 
بسابق الرأي وبادىء الوهم » فان قسم وسبر فقد أم النظر والا فقد 
2 اذ ممام دلمله. حنئذ ان ما افترن بشيء فهو علة >. وهذا قد اقترن 
به > فهو إذاً علة » والمقدمة الأولى منقوضة بالطم” والرم” > أي بالشسيء 


الكثير من القوادح ٠‏ 


الباب الثالث 
في قياس الشسبه 
ويتعلق النظر في هذا الاب بثلائة أطراف : 
ح الطرف الاول ) : 
في حقئقة اله وأمثلته وتفصيل المذاهب فيه واقامة الدليل على صحته ٠‏ 
اعلم أولا أن اسم التسّبه .يطلق على كل قياس » لأن الفرع ,يلق 
بالأصل بداءع ياسهه فبه > فهو اذن ل ل 
.الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل > ومعنى الطيرد 
:السلامة عن النقض > لكن العلة الجامعة ان كان مناسسة أو مؤثرة عرفت 
بأشرف صفاتها واقواها » وهو التأثير والمناسبة دون الأخس الأعم الذي 
هو الاطراد وامشابهة » فان لم .يكن للملة خاصية الا الاطراد الذي هو أعم 
أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة خص باسم الطرد > لأنه 
لا .خاصة لها سواه » فان انضاف الى الاطراد زيادة ولم ينته الى درحة 
المناسب واللمؤثر سمي شسهاً » وتلك الزيادة هي مناسبة الوصف الجاع 
الملة الحكم وان لم يناسب نفس الحكم ٠‏ 
ات ل اد لي اليه ماين يي فبه بين الفرع 
ان ا ا ريد ف لبس علة للحكم ٠‏ 
وأمنًا امثلتة فكثرة : فمنها قول أبي حنيفة رضي الله عنه : مسح 
لاه لا يتكرر تشسبيهاً بمسح الخف والتيمم > والجامع أنه مسح ء 
:ومنها فول الشمافعمي رضي الله عنه في ا شتراط الللة في الوضوء : الوضوء 
والتيمم طهارتان » فكيف تفترقان ؟ ومنها تطيلنا وجوب الضمان في يد 
السوم بأنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق > ونعدتيه الى بد العارية ٠‏ 
وتعليل أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه أخذ على جهة الثمراء » والمأخوذ على 
41 بخلاف قياس العلة , فانه قياس جمع فيه بما هو علة الحكم ٠‏ 
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جهة الشراء كالأخوذ على حقيقته > ويعد”يه الى الرّحن ٠‏ 
فكل ؤاحدة هئ الملّتين لسسنت مناسسة ولا ؤفسرة 6 
إذ لم يظهر بالنص أو الاجمساع اضافسة الحكم الى هذين 
الوصفين في غسير إبند السسلوم » وهو في يد السُوم متتازع فيه ٠‏ 
ومنها قوأنا : أن قل أرش الحناية يضرب على العاقلة » لأنه بدل الجناية 
على الآدمي كالكتير “انا تقول #أفنث ضوت الداية وضري. أوتن التنه 
والأطراق > ونحن لا نعرف فعنى مناسياً .يوجب الضسرب على العاقلة » 
فانه خلاف الممناسب » لكن ببثلن أن ضابط الحكم الذي تميز به عن الأموال 
هو أنه بدل الحناية على الإبع 2 نور با اللسلحة الي لا 0 
ومنها وولنا في مسألة التبسيت : أنه صوم مفروض فافتقر الى التبسيت كالقضاء 
وهم .يقولون : صوم عين فلا .يفتقر الى التسيت كالتطوع > وكان الشمرع 
رخص في التطوع ومنع من القضاء » فظهر لنا أن فاصل الحكم هو 
الفرضة ٠‏ وأما الدلل على صحته فهو أن هذا الجنس مما ينلب على 
ظن بعض المجتهدين » وما من مجتهد ,يمارس النظر في مأخذ الأحكام الا 
وبجد ذلك من نفسه » فمن أثّر ذلك في نفسه ختى غلب ذلك على ظنه 
فهو كامناسب وصحبح في حقه » ومن لم يغلب ذلك على ظنه فليس 
له الحكم به » ولس معنا دلئل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظن بعد 
حصوله > بخلاف الطرد على ما ذكرثناه ٠‏ 

والمحتهدون الذين أفضى بهم النظر الى أن هذا اللجنس مما يندب 
على الغلن لا ,: بدني أن يصطلحو عطئ فتح باب المطالية بالدليل على كونه 
معدا على 5 ن أصلا » كما أن القدماء لم يفتتحوه واكتفوا من المميّل 
بالجمسع بين الأضل والفرع بوصف جامع كيف كان وأعطوا المعترر ض 
مجالا لافساده بالنتقض أو الفرق أو المعارضة م وذلك لأن تكليف الملل 
باضافة وصف آخر من الأصل الى ما جغله علة الأصل وابداء ذلك دفماً 
قطع”' الجمع الذي أظفرء التخصم أخوتن عليه من تكليف: اقائة الدليل 


)١(‏ سسمواء كان قطع الجمع من المعترض وصف المعلل ٠‏ أو بابداء الفرق 
يح 





على كونه مْغلثّاً على الظلن > فان ذلك يفتح طريق النظر في أوصافه 
الأصل » والمطالبة تحسم سيل النظر * . . ْ 
0 الطرديات المستقبحة » وذلك أيضاً شيع * 
اله الششيع يمكن افساده على على الفور بطرييق أقرب من المطالبة »م 
فايه٠|‏ اذا علل الأضل بوصف مطرد يشمل الفرع © يعارض بوصف مطرد 
,بخص الأصل ولا يعمل الفرع » » فكون ذلك معارضة الفاسد بالفاسد » 
وهؤ مسكت معلوم على الفور ٠‏ فظهر أن الاصطلاح على ما فعله قدماء 
الأصتْحَابٍ أولى > بل لا سبيل الى الاصطلاح على غيره لمن يقول بالثمبه > 
والا فلسصطلح على أن سسر الملل أوصاف أوصاف. الأصل ويقول : 
لا بد للحكم من علة. ولا'علة .الا كذا وكذا وما ذكرته أولى من غيره > 
فلا يقى عليه سؤال الا أن يقول السائل : مناط الحكم في محل النص. 
الاسم > أو المعني الذي بخص الممخل كقوله : الحكم في البر دلوم يسم 
البر وفي الدراهم ' والدنانين) أمغلؤم” “بالنقفاية“فلا: تحاجة الى:علامة أخرى ٠+‏ 
وعلى المعلل افساد ما ذكره » بأن يقول : ليس المناط اسم البر » بدليل 
أنه اذا | ضاد دقيقاً مثلا دام حكم الربا » فدل على أن علامة 0-0 أمر 
يشترط فنه هذه الأحوال من طعم أو قوت أو كل » والقوت 
الملح » فالطمم الذي يشهد هو له أولى > والكيل شىء عن معلى بشعر 
التضمن العا , بخلاق الطعم > وهكذا نأخذ من الترجيح + وبالجملة 
فالطريق'أما اضطلاح القدماء > وأما الاكتفاء بالسير > وأا ابطال الو 
بالنسبه والاكتفاء بالمؤثر الذي دل النص أو الاجماع أو السبر القاطع على 
كونه اليك بارس :ترك المناسب وان كان ملائساً » فكيف اذا 





ينا الال والفرغ'فن"الملة.. أو بمغارضة وصفه » وذلك لانه نمه 
..ضم هذا الوصف الى الوصف :الاصلي, يمكن منع النقض والمعارضة » 
"7 واتذلك يك رد الى عم ٠‏ 

(01:: يه وكداءق قوله الآتي + 

(165 التي تخصها ٠‏ 
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كان غرياً ؟ :اذ .للخصم .أن ,يقول : انسا غلب على ظنك مناسبة من حيث 
لم تطلغ .على. مناسب. أظهن. مما: اطلعت عليه © فان قبل من المستمسك 
بالمناسب” ٠‏ أن ن :بقول. : هذا ظني ,بحسب مسبرٍي وجهدي , فلقبل مسن 
المتسبه ا ا ير 
يمحق ظلنه > هذا ٠‏ 0 
( الطرف الثاني) : 

في بان اتدريج في منازل هذه الأفبسة ٠‏ 

وسانه أن القاس أربعة 2 3 ْ 

المؤثر ‏ ثم المنانسب > ثم الثنبه > ثم الطرد ٠‏ 

ويعرف كون المؤثر مؤئرا ,: نض أو اجماع أو سبر حاصر ٠‏ 

وأعلاها الثر : وهو اما ظهن تأثيره في الحكم الذي عرف اضافة 
الح :اله » وأقسامه أربعة 1 
( الاول ).: 1 00 
' 'ما ظهر تأثير عينه في عين ذاك النحكم » وهو الذي يقال.له : إنه في 

ممنى الأصل والمقطوع: به الذي ووكاو ف ينكد[ القراتري + لاقن 
بز ع' بين"الفرع والأضل الا مدن الل » فانه اذا ظهر أن عين السسكر 
اذى اعردم. خين الشرزب في الخمر فالشيذ ملحق به قطنا ٠‏ 
الثاني نه 0 30 ليت 5 

أن بظهر أن عنه في جنس ذلك الحكم لا في عينه » كير أ اخوة 
الأ والأم في التقديم في الميراث > فيقاس عليه ولاية النكاح » فان الولاءية 
0 عبن 0 لكن. ببنهما مجانسة في الحقيقة ٠؟"‏ | 
ْ لم » كاسقاط الصلاة عن الحائض 
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تليلا بالحرج والامقة » فانه ظهر تأثير جنس الحرج في اسقاط الصلاة 
كتاأئير مشقة السفر في اسقاط قضاء الركسين السافطتين بالقصر > وهذا هو 
الذي -خصصناء باسم الملائم » وخصصنا اسم المؤاثر بما ظهر تأثير عيله ٠‏ 


( الرابع ) : 

ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم م وهو الذي مسميناء المنامسب 
الغريب » لأن الجنس الأعم للمعاني كونها مصلحة » والئاسب مصلحة » 
وقد ظهر أثمر المصالح في الأحكام » اذ عهد من الشسرع الالتفات الى 
المصالح » ولأجل هذا اقتضى ظهور الماسبة نحريك الظن + ولدسسّةر من 
الالتفات الى دادة الشمرع آفاد الدثسه الظن » لآنه عبارة عن انواع مسن 
القصفات ضيط الأحكام بحنسسها » ككون الصيام فرضاً ف ال الست » 
بخلاف إناء القنطرة على الماء وأمثاله » فان الشرع لم يلتفت الى جنسه » 
والألوف من عادة الشرع هو الذي يعر”ف مقاصد الششسرع ٠‏ والعادة تست 
نارة في جنس » ونارة في عين ٠‏ وللجنسية مراتب » فان أعم أوصاف 
الأحكام كونه حكماً م ثم تنقسم الى الأحكام الخمسة »> والواجب منهسا 
إيقسم الى عمادة وغيرها » والعسادة الى صلاة وغيرها » والصلاة الى فرض 
ونفل » وما ظهر لأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة » وما 
ظلهر تأثيره فبها أخص مما ظهر تأثيره في السادة » وما ظهر تأثيره فيها 
أخص مما ظهر في جنس الؤاجبات > وما ظهر تأثيره فيه أخص مما ظهر 
تأثيره في جنس الأحكام ٠‏ وكذلك في جانب المعنى » أعم أوصافه أن يكون 
وصفاً تناط الأحكام بحنسه » حتى يدخل فه الأشباه * وأخص منه كونه 
مصلحة » حتى يدخل فه المناسب دون الثسه ٠‏ وأخص منه أن يكون 
مصلحة لخادة » ك.عنقى حفك الءقل بالاحتر از عن المسكرات » فلاس كل 
جنس على مرئمة واحدة » فالأثساه أضعفها وأقواها المؤثر الذي ظهسر 
تأثير عنه في عين الحكم ٠‏ وقد عرفت بهذا أن الظن لا يتحرك والنفس 
لا تسل الآ بالالثفات الى عادة الشسسرع في التفاته الى عين ذلك المى أو 
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جنسه في عين ذلك الحكم أو جنسه > وأن للجنسية درجات متفاوانة في 
القرب والممد لا تنحصر » فلأجل ذلك “تفاوت درجات الظن » والأعلى 
مقدم على الأسفل » والأقرب مقدم على الأبمد في الحنسسة » ولكل مسألة 
ذوق مفرد ,ينظر فه المجتهد ٠‏ 


تنبيه آخر على خواص الأقيسة 

المؤثر من خاصته ان يستغني عن الحصر والسبر ثلا ,يحتاج اله 
ففي ما عداه » لانه لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يتارح > بل يجب 
التعدشل بهما ٠‏ 

أما المناسب فام يثست الا بشسهادة المناسية واثيات الحكم على وفقه > 
فاذا ظهرت مناسبة أخرى انمحقت الشهادة الاولى » فلا يتم 'نظر المجتهد 
في التعليل بامناسب ما لم يعتقد نفي مناسب آخر أقوى منه ولم يتوصل 
بالسبر الله ٠‏ 

وأما الشبه فمن خاصيته أنه يحتاج الى نوع ضرورة في استشاط 
مناط الحكم » فان لم يكن ضرورة » فقد ذهب ذاهبون الى أنه لا يجوز 
اعتباره » فكان نمام النفلر في الثسه بأن يقال : لا بد من علامة » ولا علامة 
أولى من هذا » فاذن هو العلامة ٠‏ كما يقال : الغرب على العاقلة وارادا 
ايو رار ل دم ا ل ا ا 
بدل الحناية على الأدءي » وهذا بحري في القليل » وهذا بخلاف المناسب > 
فانه .يجذب الظن ووبحركه وان لم .يكن الى طلب العلة ضرورة ٠‏ 

فان قبل : فاذا تحققت الضرورة حتى جاز أن يقال : لا بد من 
علامة وتم السبر حتى لم تظهر علامة الا الطرد المحض الذي لا يوهم جاز 
القاس به أبضاً » فانه خاصية تنفي الثسه وايهام الاشتمال على خضل ٠‏ 
قلنا : لهذا فال جمع : لا تشسترط هذه الضرورة في النسه كما في المناسب > 


"١ 


إن خوطاة يكاد د بيقى ون الله والطرد نرق بن خيث النذات » لكن 
من يت حي الاضافة الى القرب والبْعد » فان جعلنا الطرد عبارة عما'بعسدا 
اد لدر قا ٠‏ القنطرة » فيقضي بادي الرأي بطلانه » لأنه يظهر 
على البديهة صفات سواه هي أحرى بتضمن حكم المصلحة فيه فيكون 
حادم الليووهيا متو اكرف تله ل لذاله » وعلى الحتلة مهنا در 
الأقرب والأخص أمحق الظلن الحاصل بالأبعد » وقد يكون ظهور الأقرب 
بديهاً » فنصير بطلان الأبعد بديهاً ٠‏ وقد بسّنا أن ضنط هذا الجنس 
بالشؤابط الكلنة عسي » بن للمسجتهد في كل مسألة ذوق يختص بها » 
قلنفوذن ذلك الى رأي المجتهد » وانما القدر الذي قطنا ببه في ابطإل الطرد 
أن مجرد كون الحكم هع الوصف لا يحرك الثلن للتعليل به ما لم إسنشهم 
من .شميّة اخالة أو. منايبة .أو ايهام مناسبة أو حصسر وسبر مع ضرورة 
طلب مناط .٠.‏ 


_ 
2# 


الطرف العَالتَ في . 52 يطواقة ند الف 
المختلف. فبه وليس منه 
.وهي اثلانة أقسام : 
( الأول ) : 


ما عرف منه مناط الحكم قطنا وافتقر قر الى تحقيق المنباط » مثاله طلب 
الداع الصبد > وبه فسر بع الأصولبين الثشية ٠‏ 


هذا خطاً » لأن صبحة ذلك مقطوع به > لقوله تمالى : ( فجزاء 
ل 59 النعم )20 فعلم أن المطلوب هو المثل » وليس في | النعم ما 
ا و ا يس لاحر توي 


داز 0 0 000 


00 





مسا مسمس سس ومع 


" سُورة المائدة كية رهم"‎ ”)١( 


( القسسم الثاني ) : 

1 المدرع الصو ول جرد رفي 
واد اس ريع اج لاد عترررة م ند اكوا من لنب > 
ماله ان دل المال غيز.مقدر > وبدل النفس“مقدر > والعيد نفس كالحر. 
ان لفون » فأما أن يقدر بدله أو لا يقدر » قثارة يشسيه بالفرس ْ 
واه اشر وذلك بير إن ارصع اعد الشا بطل االلضن + ونه 
ظهر كون المعشين من مناط اليحكم > وائما المشسكل من الثبيه جعل الوصب 
الذي لا يناسب مناطاً » مع أن الحكم لم ,يضف اليه > وههنا بالاتفاق ينضاف 
الحكم الى هذين المناطين ٠‏ 
القسم الثالث ) : 

ما لم يوجد فيه كل مناط على الكمال » لسكن تركيت الواقصة مسن 
مناطين » ولس يتمحض أحدهما » فبحكم فبه بالأغلب » مثاله أن الظهار 
لففد محرم » وهو كلمة زور » فيدور بين القذف والطلاق > والكفارة 
"تتردد يبن العبادة والعقوبة > فاذا تنافض حكم الساشتين ولم يظهر ممنى 
متاسب في الطرفين فينيغي أن يحكم بالأغلب الأشبه > وهذا أشه الأقسام 
الثلائة بمأخذ الثسه ٠‏ 

فان قبل : ويم يعلم المعنى الأغلب المعين ؟ قلنا : ثارة بالسحث عسن 
حققه الذات > وتارة بالأحكام كل ها » وثارة بقسوة بعش الأحكام 
وخاصته في الدلالة » وهو محال نظر المحتهدين ٠‏ والغفرض أنه اذا سلم 
أن أحد الماطين أغلب وجب الاعتراف بالحكم بموجبه » لأنه إما أن 
.بخلى عن الحكمين المتناقضين وهو محال © أو يحكم بالمغلوب أو بالغالب 
شتعين الحكم بالغالب » فكيف يلحق هذا بالشسه المشكل المختلف فبه ؟ 
انعم لو دار الفرع بين أصلين وأشبه أحدهما في وضف لبس مناطاً وأشيه 
الآخر في وصفين ليسا مناطين فهذا من قبيسل الحكم بالنسبه والالحاق 
يالثسه » والأمر فيه الى المجتهد > فان غلب على ظنه أن المشساركة في 


الوصفين توهم المشاركة في المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم 
عند الله وكان ذلك أغلب في نفيسه من مشاركة الأصل الآخر الذي لم 
يشيهه الا في صفة واحدة فحكم هنا بثلنه » فهذا من قل الجكم بالشسه » 
أما كل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم فاتباعه من قبل قياس العلة لا من 
قبل قياس الثمبه ٠‏ 


الباب الرابع 
في أركان القياس وشروطها 
وأركانه أربمة : 


الأصل « والفرع » والعلة » والحكم ٠‏ 


الركن الأول 

الأصل > وله شروط 'مانية : 
( الأول ) : 

أن يكون حكمه ثابتاً » فانه ان أمكن توجبه المع عليه لم .ينتفع به 
الناظر ولا المناظر قبل اقامة الدليل على موه * 
( الثاني ) : 

أن يكون ونه بطريق سسمعي شبرعي » اذ ما ثبت بطرريق عقلي أو 
لغوي لم يكن حكماً شرعباً » وما لم يكن كذلك لا ريشبت قياساً علدنا ٠‏ 
( الثالث ) : 

أن يكون الطريق الذي عرف به كون الوصف المستنبط من الأصل 
علة سمعاً » لأن كون الوصف علة حكم شرعي ووضع شرعي ٠‏ 
( الرابع ) : 

أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر > بل يكون 'بوت الحكم فيه 
بنص أو اجماع » لأن الوصف الجامع ان كان موجوداً في الأصل الأول 
فتطويل الطريق عبث » والا فبم .يعرف كون الجامع علة ؟ وانمسا يعرف 
كون. الشسبه والمناسب علة ,شهادة الحكم » واثباته على وفق المعنى » فاذا لم 
يكن الحكم لوصا 4 أو «جمعاً عليه لم صلم لأن ستدل به على 


ملاحقلة المعنى المقرون به ٠‏ 


( الخامس ) : 

أن كون اهل نات الملة في الأسل مخصوصاً بالأصل لا يعم 
الفرع » والا فيؤل الى قباس منصوص على منصوص * 
( السادس ) : 

قال قوم : شرط الأصل أن يقوم دل يجوان القباس علينه © وقال 
قوم : بل أن يقوم دليل على وجوب تعليله ٠‏ 

وهذا كلام مختل لا أصل له » » فان الصجابة حيث فاسوا لفظ الحرام 
على الظهار أو الطلاق أو اللمين لم يقم دليل عندهم على وجوب تمليل 
أو جوازه > لكن الحق أنه ان القدح فيه معنى مخيّل غلب على الظن 
اتماعه ورك الاقنات. ال المجل الخاص > وان كان الوضفت مدن قيل 
الثسيه كالطء م الذي ينافيت لتيل أن ينال : لولا ضرورة جريان 'الزابنا 
في الدقيق وامتناع ضبط الحكم باسم البر لما وجب اسنشاط 0-6 
اا » 
( السابع ) 5 

عي ا ما ذكرناء من أن«الملة 
اذا غكر م ش 
( الثامن ) : 

أن لا يكون ار را 
الخارج عن ات أقسام : 
( الأول ) ؛ م 0 

“انا اليد دق اد عاننة تمض بالحكم » ولا يمقل معنى 
الدع فلا يقاس عليه غيره » لأنه فهم ثبوت الحكم في مُخْله على 
الخصوص » وني القياس ابطال الخصوص المعلوم بالننّص > ولا سبيل الى 
ابطال النص بالقياس ٠‏ انه ما فهم من تخصيص النبي عليه السلام 
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واستثنائه في تسع نسوة وني نكاح امرأة على سيل الهبة من غيل مهر وفي 
نخصصه بصفوة المغنم ومن تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحيده وأبا 
1000 العتاق انها تجزى عنه في الضحية » فهذا لا يقاس عليه لأنه.لم 
.برد ورود اللسنخ للقاعدة السابقة م بل ورود الاستشناء مع ابقساء القاعدة ». 
فكيف يقاس عليه ؟ وكونه خاصية لمن ورد في حقه 'تارة يعلم وتارة .يظن ٠‏ 
الطلون كاكتساض قوله زلا مندووا ابه ولا عرو سينا 
غانه يحشسر يوم القبامة بين )'' وقوله في شهداء #حلد : ( زملوه 
حم ودمائهم )"2 > فقال أبو خيفة :الا ترفع به قاعدة الغسل في 
حق المحرمين والتسهداء > لآن اللفظ خاص > 'ويحتمل أن يكون 3 
525 أ لاطلاعه عليه السلام أعلى ينه الععادة * 
( القسم الثاني ) : | 
ما استثني عن قاعدة سابعة ويتطرق الى استثنائه معنى » فهذا يقاس 
عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى » » وشارك المستثنى في علة 
الاستثناء » مثاله استثناء ء العرايا » فانه لم ير دا ناسسخاً لقاعدة الريا » لكن 
استثني للحاجة فنقسس العنب على ال طن + لذ ترلها فى مام 1 
القسم الثالث ) : 
ا القاغدة المستقلة اللستقحة التي لا يقل :مناها » فلا اس علها 
غيرها » لعدم العلة » قسسممٍ ب أخارجاً عن القياس تجوزاً » أو معناه أنه لبس 
منقاساً » لأنه لم يسيق عموم قياس ولا استثناء للحت انين البكى طارما 
عن القياس 5 دخوله فيه » ومثاله المقدرات في اعداد الركعات ونعسس الزركة 
وستادين الحدوه والكناياك وجميع التحكيات المتدئة التي لا م 'فيها 
ا ا يقاس عللها عوها #الاننا ل ستل فياك 





54 تقدم ذكرهما ٠‏ 


( القسيم الرابع ) : 

في القواعد المتدئة العديمة النظير لا يقاس عليها » مع أنه يعقل, 
ممناها » لأنه لا يوجد لها نظير مخارج ما تناوله النص والاجماع > والماع 
من القاس فقد الملة في غير المنصوص » فكأنه معلل بعلة قاصرة > ومثاله 
رخص السفر في القصمر والمسيح على الخفين ورخصة المضطر في أكل. 
المية وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة الصد وايجاب غرة 
الجنين والشسفعة في العقار وخاصية الاجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة 
وغير ذلك من نظائرها » فان هذه القواعد متاينة الأخذ » فلا يجوز أن. 
يقال : بعضها خارج عن قياس البعض » بل لكل واحدة من هذه القواعد. 
ممنى منفرد > ولا يوجد له نظير » فليس البعض بأن يوضع أصلا وويجمل 
الآخر خارجاً عن اسه بأولى من عكسه » ولا ينظر فه الى كثرة العدد 


ا 


وقلع هةه+ 


الركن الثاني 

الفرع » وله خمسه شروط : 
( الأول ) : 

وجود علة الأصل فه فان تعدتي الحكم اليه فرع تعدي العلة . 
فان كان وجودها فِه نغحير مقطوع > بل منلنوناً صح الحكم » وتّال قوم : 
لا يجوز ذلك » لأن مشاركته للأصل يها لم تعلم * وهو ضعيف »> لأنه 
اذا ثبت أن النحاسة علة بطلان الببع في جلد المتة قسنا عليه الكلب اذا 
نبت عندنا ناسته بدليل مظنون > وكذلك قد تكون علة الكفارة العصيان > 
ويدرك تحتقه في بعض الصور بدلل ظنى » فاذا ثست التحق بالأصل ٠‏ 
( الثاني ) : 

أن لا يتقدم ثبوته على الأصل » مثاله قباس الوضوء على التبمم في 
اللبة » والتمم متأخر ٠‏ وفي هذا نظر » لأنه اذا كان بطريق الدلالة 


مك 


فلدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول > فان حدوث العالم دليل على الصائع 
القديم ٠‏ نعم ان كان “بوت حكمه بطريق التعليل فلا يستقيم » لأن الحكم 
.يحدث بحدوث العلة » فكيف يتأخر عن المعلول » لكن ,يمكن المدول الى 
:طرريق الاستدلال ٠‏ 
الثالث » 

أن لا يضارق حكم الفسرع حكم الأصل في جنسيته ولا بزريادة 
.ونقصان » فان القباس عسارة عن تعدية حكم من محل الى محل » فكيف 
يختلف بالتعدية » وليس من شكل القباس قول القائل : بلغ رأس المال 
أقصى مراتب الأعبان فلسلغ المسلم فبه أقصى مراتب الديون قاساً لا حد 
العوضين على الآخر ‏ لأن هذا الحاق فرع بأصل في اثمات خلاف حكمه ٠‏ 
الرابع )» : 
أن يكون حكمه مما أت جملته بالنص > وان للم يثيت تفصيله ٠‏ وهذا 
د عو اب هاشم وقال : لولا أن الشمرع ورد جملة بميراث الحد جملة 
لا نظرت الصحابة في توريثه مع الاخوة * 

وهذا فاسد » لأنهم قاسوا قوله : أنت على حرام على الفلم أر 
:والطلاق والمميئن ليمين » ولم ,برد فبه حكم لا على العموم ولا على الخصوص » 
يل السك داعي افق الأصل بدلة تباي بدي الغلة "كفنا كان + 

أن لا يكون الفرع منصوصا عليه » فانسه انما يطلب الحكم بقياس 

و ل 
المؤمنة »> والتلهار أبضاً منصوص عليه » واسم الرقبة يثممل الكافرة ؟ 
قلنا : اها لمس نا ف إحزاء الكقرة 4 لكنه ظاهر قسه بالمعيية ّ والة 
اشتراط الأيمان في كفارة القتل أفهمنا تخصيص عموم آبة الظلهار ء 
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فخرج عن أن يكون اجزاء الكافرة منصوصاً عليه » فطلبنا حكمه بالقياس 


٠ لذلك‎ 


الركن الثالث 


لصاوتن الك حكما شرعياً لم .يتمبد فيه بالملم » وبيائه 


7 عي الاجم ابر لا يشتان بالقياس © فلا 0 انسات 


ا اللا اي اا ا 
فلا نعدها ٠‏ وكذلك لا يعرف كون المكر ه بالكمسر والشاهد والشسريك 
واتيللة بالقاس .» بل يتعرف: حد القفل بالبحث العقلى » وكذلك غاصب 
المائسة هل هو غاصب للنتاج ؟ والمستولي: على العقار هل هو غاصب 
33 ليه ٠‏ عن > قلع ني : 

فهذه مباحث عقلة تعرف بصناعة الجدل ٠‏ نعم يجوز أن يقال : 
الحق الشريك في القتل بالمنفره به حكماً » فنقيس عليه الشريك ئ 
القطع » والجق المكر ه بالقاتل » فنقيس عليه الشاهد اذا رجع عن شهادته » 
وذلك الحاق من لسن قاثلا بالقائل في الحكم ٠‏ 

مسألة 

ما تعبد فيه بالعلم لا .يجوز اثيانه بالقياس > كمن بريد اثيات خبر 
الواحد. بالقباس على قبول الشهادة ٠‏ 

اختلفوا في أن النفي الأصلى ب أي البقاء .على ما كان قبل ورود 
التبوع عاخل شرفم القيان ٠”‏ 
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. والمختار أنه يجري فيه قياس الدلالة » بأن يستدل باتتفاء الحكم عن 
اله ه على انتفائه عن مثله » ويكون ذلك ضم دليل الى دليل. » لا قياس 
العلة م لأن الصلاة السادسة وصوم شوال انتفى وجوبهما > اذ لا موجب 
لهما كما كان قبل ورود التترع + وليس ذلك خكسآ تحادثةً سميياً حتى 
نظلب له علة شسرعية » بل لبس من أحكام الشيرع » وانما هو نفي 
لجكمه » ولا علة له » فان الملة انما هي للمتجدد © أما النفي الطسارىء 
ل ال م ا لا 
فه قياس العلة ٠‏ 

ظ مساألة 
كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه » وهو نوعان : 
( احدهما ) : ْ 
اين لتك 
( الثاني ) : ْ 
نصب أسبايه » له أتسالى في ايجاب الرجم والقع على الزائي 
والسارق جكمانٍ : ' 
٠‏ ا علرهنا يان 00 
والآخن نصب الزنا سيا لوجويه > فيقال : : وجب الرجم في الزنا لملة 
كذا » وتلك الملة موجودة في في اللواط » فنجعله سبباً وان لم يسم زانا > 
وأنكر أبو زيد هذا النوع من التعليل » وقال :الحكم بتع الست 
لاا حكية السبب > واثما الجكسة ثمرة ولسببت بعلة.» غلا يجوز أ 
28 يض 
شهود القصاص لمسيس الحاجة الى الزجر وان لم يتحقق القتل ٠‏ 
وهذا ؤاسد »> فان ن البرهان القاطع دل على هيدا الحكم » آ عني 
نصب الأسباب لايجاب ١‏ الأحكام شرعي » فبمكن أن نعقل علنه ويمكن 
أن دي سين ١‏ آخر » فان اعترفوا بامكان معرفة | لعلة وامكان تعديته > 
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ِ توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم » وان اد عوا 
الاحانة فمن أين عرفوها ؟ أبضرورة أو نظر ؟ ولا بد له من ببانه » كيف 
ونحن نين امكالة بالآمثلة 6 

فان قبل : الامكان مسلم > مكنه غير واقع » اذ لا ,يوجسد للاسياب 
علة مستقيمة تتمدى ٠‏ فقول : الآن قد ارتفع النزاع إذ لا ذاهب الى 
تجويز القياس حيث لا تعقل العلة أو تتعدى > وهم قد ساعدوا على جواز 
القباس حيث أمكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع الخلاف > واننا جواب 
آخر » وهو انا نذكر امكان القاس في الأسباب على منهجين : 
( الأول ) : 

ما سميناه بتتقيح مناط الحكم » ونقول : قباسنا اللائط والنباش على 
الزاني والسارق مع الاعتراف بخروجهما عن اسمهما كقياسكم الآكل على 

فان شل : ليس هذا قاساً » فانا نعرف أن الكفارة لسست كفارة 
الجماع » بل كفارة الافطار ٠‏ قلنا : وكذلك نقول : لس الحد حد الزنا » 
بل حد ايلاج الفرج في الفرج المحرم شرعاً والمشتهى طبعاً ٠‏ 
< الثاني ) : 

انه اذا انفتح باب المنهج الأول تعدينا الى ايقاع الحكم والتعلئل بها 
فانا لسنا نعني بالحكمة الا المصلحة المخيلة المناسة > كقولنا في قوله عله 
السلام : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان 2١0)‏ انه انما جمل الغضب سبب 
المنع > لآنه بد هش العمقل و بمتسع من اسشفاء الفكر 3 وذدلك موحود ف 
١١ا)‏ رواه البخاري -_ 7 بهامشس الفتخ ومسلم ىت ككل/ه١‏ وابو 

داود بج * /5.* والترمذي ج ؟5/ا0؟ وابن ماجة جب ؟///ال/ا/ 

511 وأحمد ج 2531/8 55م عأهمء والجميع من طريق عبدالملك 

بن عمير عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قال : ( لا يقضي القاضي بين اثدين وهو غضبان ) ٠‏ 

واللففك لابن ماحة * ورووه بغير هذا هذا اللففل مع قصة ابى بكرة 8 


( لا يقضين حكم بين اثنين ٠0١‏ ) و (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو 
ع مان ) ٠.٠٠‏ 
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الجؤع والعطشس المفرطين والألم المبرح فنقيس عليه ء والدليل على جواز 
مشل ذلك انفاق عمر وعلىي رضي الله عنهما على جواز فقتل الجماعة 
بالواحد » والشسرع انما أوجب القتل على القائل » والشرريك ليس بقاتل 
على الكمال » لكنهم قالوا : انما اقنص من القائل لأجل الزجر وعصمة 
الدماء » وهذا يقتضي الحاق المشارك بالمنفرد * 

فان قبل : المانع منه أن الزجر حكمة 2 وهى شمرة تحصل بعد 
القمناص »> فكدف تكون علة لوجوبه » بل علة وجوبه القتل ؟ قلنا : سلمنا 
أن علة وجوبه القتل » لكن علة كون القتل علة للقصاص الحاجة للزجر » 
والحاجة البه هي العلة دون نفس الزجر » والحاجة سابقة » وحصول 
الرجر هو المتأخر ٠‏ 


مسألة 

نقل عن قوم أن القياس لا يجري في الكفارات والحدود » وما 
قدمناه بين فساده » فان الحاق الأكل بالجماع قئاس > وكذا الحاق 
الناش بالسارق ٠‏ فان زعموا أن ذلك تنقبح مناظ الحكم لا استنياط له » 
8 ذكروه حق »> والانصاف يقتضي مساعدتهم اذا فسروا كلامهم بهذا » 
فبجب الاعتراف بأن الجاري في الكفارات والحدود > بل وفي سائر أسباب 
الأحكام هو المنهج الأول لا الثاني :6 وأن الثاني يرجع الى تنقبح منساط 
الحكم » وهو المنهج الأول » فانا اذا ألحقنا المجنون بالصبي بان لنا أن 
الصبا لم يكن مناط الولاية » بل أمر أعم منه وهو فقد عقل التدبير » 
وكذا اذا ألحقنا الجوع بالغضب بان .لنا أن الغضب لم يكن مناطاً » بل 
هو أمر أعم » وهو ما يدهشس العقل عن النظر » وعند هذا يظهر | الفرق 
للمنصف بين تمليل الحكم وتعليل السبب » فان تمليل | الحكم تعدية الحكم 
عن محله وتقريره في محله > وتعليل الأسساب تشيرها » فانا اذا ألحقنا 
الأكل بالجماع ا نا بالآخرة أن الجماع لم .يكن هو السب » لس 

له 


أعم وهو الافطار » فمهما فسروا نذهبهم على. هذا الوجه اقتضى الانصاف. 
المساعدة » والله أعلم ٠‏ 


الركن الراك 
7 العلة » يجوز أن تكون الملة حكماً » » كقولنا : بطل ببع اللخمر لأنه 
حرام الاتماع ا وَضفا تتُحسوسا عارضما ١‏ كالقيد ةع أو لازماً لالس 
والنقديه أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرفة 6 أو وصفاً مجر داً » أو 
مركا . ن أوصاف > كما يجوز أن تكون ننماً أو اثمالاً أو مناسياً أو غير 
هلانت أن متشت عاج مداسة © و حون أن لا تكرن موصودة إلى محل 
الحكم كتحريم نكاج الأمة بعلة رق الولد ٠‏ وتفارق العلة العقلية الملة 
ارح يعن هده المعاني ٠‏ ويتهذب البحث في هذا الركن بالنظر في 

أبع. مسائل : 

( الاولى ) : 
نخلف الجكم عن الملة مع وجودها ء ومو الملقب بالنقض 

( الثانية ) : 
: وججبود الحكم دون العلة » وهو الملقب بالمكس وتعليل الحكم 

( الثالثة ) : 
أن الحكم في محل النص يضاف الى النص أو الى العملة » وعنه 

اس تتشعب ٠‏ 

( الرابعة ) : 


وهي العلة القاصرة ٠‏ 


١‏ أمسألة 

اختلفوا: في سفن العلة ومعناه أن فقد الحكم مع وجود الملة بان 
فسادها وانتقاضها » أو يبقيها علة » ولكن يخصصها بما وزاء موقمها ٠‏ فقال 
قوم : انه ينقض العلة ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة > ! إذ لو كانت علة 
لاطردت » ووجد الحكم حيث وجدت ٠‏ وقال قوم : تبقى علة فيما وراء 
التقض » وتيخاف الحكم عنها بخصصها ٠‏ وقوم : ان كانت مستنبطة 
منانونة: انتقضت وفسدت » أو منصوصاً عليها بقيت وتخصصت * 

وكثمف الغطناء ارك : تخلف الحكم عن العلة .يعرض على 
علاثة أوجه : 
( الاول ) : 

اميس لصوب رار لبعد يكم اطرادف #برافدو اندي 
يسمى انقضاً » ويئة بنقسم الى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس والى ما لا 
يثلهر ذلك منه ٠‏ أما الأول فلا برد نقضاً على القئاس ولا يفسد العلة > 
بل بخصصها بما وراء المستئنى » فتكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق 
بين أن برد على علة مقطوعة أو مظنونة » مثال الأول ايجاب صاعر من 
التمر في لبن المصرتاة » فان علة ايجاب المشل في اللمثليات المتلفة تمائل 
الأجواك م بارع ل تقش تعقد الجلة (ه مزهنا لقتو بل فى الشماناة: + 
لكن استثنى هذه الصورة » فهذا الاستثناء لا سين للمجتهد فساد هذه 
العلة » ومثال الثاني ال العرايا فانها لا تتقض التعليل بالطعم اذ 5 
يداني اريحية الدامة ولو ره ودود النسخ للربا ٠‏ 

يذل كرنها مستس لد وها على بطلف لكان ومن 0 الب 
الثاني وهو ما لم يرد مورد الاستثناء » فأما أن يرد على العلة اللصوصة. 
أو على المظنونة » فان ورد على المتصوصة فلا يتصور الا بأن ينمطف منه 
قد على العلة ويشين أن ما ذكرناه لم يكن مام العلة » أما اذا ا ورد على 
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الملة ١‏ المتلنونة » لا في معرض الاستثناء وانقدح جواب في محل النقض من 
0 الإخالة ان كانت الملة مخلة » أو من طريق الشيه ان كانت 
شيا + فبهذا ينين أن ما ذكرناء أولا لم يكن تمم امل » وانطف فيد 
على العلة من مسألة اللقض به يندفع النقض > أما اذا كانت لس مم 
0 ينقدح جواب مناسب وأمكن أن يكون النقض دلبلا على فسساد العله 
كن أن يكون معرفاً اختصاص الملة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف 
0 
المحتيد الناظر اذا عله أن يعتقد في هده العلة الانتقاض والفساد أو 
التخصص » هذا عندي في محل الاجتهاد » ويشع كل مجتهد ما غلب على 
خلنه » فان كانت العلة مناسة بحبث تفتقر الى أصل يستشهد به فائما يشمهد 
لصيحة ثبون الحكم في موضع آخر على وفقه > فتنتقض هذه الشهادة 
بتخلف. الحك ل ائبات الحكم على وفق المضى ان 
دل على التفات الشرع فة فقطم الحكم أأيضاً يدل على اعراض الشسرع » 
وقول القائل : أنا أتسعه الا في محل اعراض الششسرع بالنص لس هو أولى 
مسن قال : أعرض عنه الا في محل اعشار الشرع اياه بالتنصيص على 
الحكم + وعلى الحملة يجوز أن ,يصرح الشرع بتتخصيص العلة واستثناء 
صورة جكم عنها » ولكن اذا لم .يصرح واحتمل نفي الحكم مسع وجود 
العلة احتمل أن يكون لفساد العلة » واحتمل أن يكون لتخصيص العلة » 
فان كانت العلة قطعبة. كان تنزيلها على التخصبص أولى من التتزيل على 
نسي العلة » وان كانت العلة مظنونة ولا مستند للظلن الا ائبات الحكم في 
ع سو ١‏ لو كه ام ال ا 
اخ اواك كاله سياه 2 كما ذكرناء في مسألة تست النة كان ذلك 
لام ٌْ ْ ٠‏ 
( الوجا الثاني ) ؛ 


أن ينتض 0 لخثل و نفس 00 6 لكن إبنده فم الحكم عن عنه ودار كه 


اورف 


علة أخرى دافعة”'2 > فهذا النمط لا يرد نقضاً على الماظر ولا يبين لنظر 
المحتيد فساداً في الملة » لآن الحكم ههنا كأنه حاصل تقديراً ٠‏ 
( الوجه الثالث ) : 

ان يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم 
لا الخال في ركن العلة » لكن لعدم مصادفتها حلها أو شرطها أو أهلها9'؟ > 
قدا جنس لا يلتفت اله المجتهد » لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها 
ومحلها » فهو مائل عن صوب نظره ٠‏ 

فان قبل : فقد ذكرتم أن النقض اذا ورد على صوب جريان الملة 
وكان مستثنى عن القباس لم يقبل » فبم .يعرف الاستثناء ؟ وما من معلل .يرد 
عليه نقض الا وهو يدعى ذلك ؟ قلنا : أما المجتهد فلا يماند نفسه > فبتبسعم 
فبه موجب ظنه > وأما المناظر فلا يقبل ذلك منه > الا أن بين اضطرار 
الخصم الى الادتراف بأنه على خلاف: قاسه أيض]" ٠‏ 

فان قبل : فحيث أوردتم مسألة المصرتاة مثالا فهل تقولون أن الملة 


موجودة في مسالة المصراة وهي تمائل الأجزاء » لكن اندقع الحكم بمائع 
النص كما #ولون في مسألة المغرور بحرية الولد ؟ قلنا : لا > لأن الام 


)١(‏ هثاله قولنا : ان علة رق الولد ملك الام , ثم المغرور بحرية جارية 
دنعقد والدن حرا 2 وقد وحد رق الام وانتفى رق الولد ٠‏ كن هصك! 
انعدام بطريق الاندفاع بعلة رافعة مم كمال العلة ٠‏ المرقة 2 بدليل, 
ان الغرم يجب على المغرور , ولول ان الرق في حكم الحاصل المندفع 
لا وجب قيمة الولد ٠‏ 

252 كقولنا السرقة علة القطم » وقد وحدت ف النباش في حب القطع . 
فقيل يبطل سسرقة ما دون النصاب ,2 وسرقة الصبي والسرقة هن غير 
الحرز » ونقول : البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمان 
الخيار ٠‏ فقيل : هذا باطل ببيع المستولدة والمرهون وامثال ذلك ٠‏ 

(5) فان قياس ابي حنيفة رحمه الله في الحاجة الى تعيين النية يوجب 
افتقار الحج الى التعيين ٠‏ فهو خارج عن قياسه أيضا . فان امكلنه 

ابراز قياس سوى مسألة النقض على قياس نفسه كانت علته المطردة 
أولى من علته المنتقلة » ولم تقبل دعوى المعلل انه خااج عن القياس ٠‏ 
يرت 








لسن .علة لذاته > بل ,جعل الشمرع إياه علامة على الحكم » فحيث لم يثبت 
الحكم لم ييجعله علامة فلم يكن علة » كما انا لا نقول : النسدة الموجودة 
قبل تحريم الخمر كانت علة لكن لم يرئب الشرع عليها الحكم > بل ما 
سارت علة :الآ حت بجعلها الشرغ غلة © وا خملها علة الا بعد سخ 
ابلح الشرب ٠‏ فكذلك التمائل ليس علة في مساألة المصراة » بخلاف 
مسألة المغرور فان الحكم فيه ثابت تقديراً » وكأنه ثبت ثم اندفع > فهو في 
حكم المنقطع لا في حكم الممتتع ٠‏ 

فان قل : اذا لم يكن التمائل علة في المصرتاة فقد انعطف به فيد 
على التمائل » أفتقولون العلة في غير المصرتاة التمائل المطلق > أو تمائل 
مضاف الى غير المضرتاة ؟ فان قلتم : هو مطلق التمائل و.٠جرده.‏ فهو 
محال » لأنه موجود في المصراة ولا حكم > وان-قلتم : هو تمائل مضاف 
فليحب على المعلل الاحتراز © فانه اذا ذكر التمائل المطلق فقد ذكر بعض 
العلة » اذ لست العلة مجرد التمائل »> بل التمائل مع قبد الاضافة الى غير 
المصراة + وعند هذا يكون انتفاء الحكم في مسألة المصراة لعدم العلة » فلا 
يكون نقضاً للملة ولا تخصصاً ٠‏ 

والجواب أن هذا منشأ تخبط الناس في هذه المسألة » وسبب 
نحوضها أنهم تكلموا في تسمية مطلق التمائل علة قبل معرفة حد العلة » 
وأن العلة الشسرعة نسمى علة بأي اعشار » وقد أطلق الناس اسمها 
باعتبارات محتلفة ولم يشعروا بها » شم تنازعوا في تسمبة مثل هذا علة وفي 
تسمية مجرد السبب علة دون المحل والششرط ٠‏ 

فقول : اسم العلة مستعار في العلامات الشرععة » وقد استعاروها من 
ثلائة مواضع على أوجه مختلفة : 


ْ : ) الأول‎ ١ 
> الاستعارة من العلة العقلية  وهي عبارة عما يوجب الحكم لذانه‎ 
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تعلى هذا لا يسمى التمائل علة + لأنه بمجرده لا يوجب الحكم ٠‏ 
لاني .. ا اا 0 
الاستعارة من البواعث » فان الباعث على الفعل ' يسمى غلة الفعل » 
فين حور تنك الام اعلة' وول أن نم معن التبائنغلة 6 آله 
الذي يبمئنا على ايجاب المثل في ضمانه وان لم يخطر بالنا اضافته الى غير 
امكراة 1 0 ا كي 5 : : 
( اللاخذ الثالث ) : 
علة المريض وما يظهر المرض عنده > كالبرودة فانها علة المرض 
مشلا والمرض يظهر عقب غلبة البرودة وان كان لا يحصل بمجرد 
البرودة » بل ربما ينضاف الها من المزاج الأصلي أمور مشلا » لكن 
انضاف المرض الى البرودة * وبهذا الاعتبار سسمى الفقهاء الأسباب 
عدّلا" » فقالوا : علة القصاص القتل وعلة القطع السرقة » ولم يلتفتوا الى 
الشرط والمحل ٠‏ فعلى هذا المأخذ أيضاً يجوز أن يسمى التمائل المطلق 
واذا غرفت هذا فمن قال : مجرد التمائل هل هو علة فمقال له: 
ما الذي معني بالعلة ؟ فان عنيت بها الموجب للحكم فهذا بمجرده لا يوجب 
فلا يكون علة » أو الباعث » أو ما ييظهر الحكم به عند الناظر وان غفل عن 
غيره فسحوز تسميته علة(١") ٠.‏ 1 





)١(‏ واعلم ان العلة ان اخذت من العلة العقلية لم يكن للفرق بين المحل 
والعلة والشرط معنى ٠‏ بل العلة المجموع ؛ والمحل والاهل وصف من 

. أوصاف العلة ٠‏ ولا فرق بين الجميع لان العلة مع العلامة » والمسا 
العلامة جملة الاوصاف والاضافات ٠»‏ نعم لا ينكر ترجيح البعض على 
البعض في احكام الضمان وغيرها » اذ بحال الضمان على المردي دون 
الحافر وان كان الهلاك لا يتم الا بهما لنوع من الترجيح , وكذلك لا 
ينكرون ان تعجيل الزكاة قبل الحول لا يدل على تعجيل الزكاة قبل 

تمام النصاب وان كان كل واحد لابد منه , لكين ريما لا ينقدح 
للمجتهد التسوية بين جميع اجزاء العلة ويراها هتفاوتة في مناسبة 

ع 


تلن ا في تعل الحكم بملتين ٠‏ والصحيح عندنا تجويزه > لان 

الملة الشرعية علامة » ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحصد ء وانمسا 
يمتام هذا في الملل التقلية ٠‏ 

ودليل حوازه وقوعه َ« فان سن 0 وض" وبال” ف وقت واحد 
انتقض وضوئه » ولا يحال على واحد منها ٠‏ ومنارضعته اختك وزوجة 
أخيك أو جمع لبنهما وانتهى الى حلق الرضيع في لحظة واحدة حرمت. 
علك بأنك خالها وعمتها » والتكاح قعل واحد وتحريمه حكم واحد ولا 
يمكن أن تحال على الخؤّلة دون العموفة أو بمكسه . 

فان قبل : فأذا قاس المعلل غلى أصل بعلة فذكر المترض علة أخرى. 
في الأصل بطل قياس المعلل » وان أمكن الجمم فلم يقبل هذا 
الاعتراض ؟ فنقول : انما سطل به استشسهاده بالأصل ان كانت علة ثابتة. 
بطريق المثاسة المحردة دون التأثير » أو بطر يق العلامة النسهة > أما اذا 
كانت بطر يق التأثير - أعني ما دل النص أو الاجماع على كونه علة ا 
فاقتران علة أخرى بها لا يفسدها » كالخؤلة والعمومة في الرضاع » اذ دل 
الشرع على أن كل واحد من المشين علة على حالها » أما اذا كان اثباته. 
بشهادة الحكم والمناسسية 3 أو بطرريق العلامة الفسهسة » » فينقطع بظهور 

علة أخرى ٠‏ 

ش مسأله 

اختلفوا في اشتراظ العكس في العلل الششرعية ‏ أي التفاء الحكم 
عند انتفائها ٠‏ 

ونقول : ان لم يكن للحكم الا علة واحدة فالمكس لازم » لأن 


المكر نولا بسع ١:‏ طااعلى الإشطد ١ ١‏ ا 
ال ا د ح على التعبير عن البعض بالمحل, 
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الح لا بد له من علة > فاذا اتحدت الملة وانتفت فلو بقي الحكم لكانه 
اين نامث أناتعك نندت فلا يازم انتفاء الحكم عند انتفاء 
عضها٠‏ 

فان قل : وهل يطلق المكس ويراد به منى آخر سوى ما ذكر ؟ 
قلنا : ربما أطلق على غيره بطريق التوهم »> كما يقول الحنفي لما لم يحب 
القتل بصغير المثقل لم .يجب بكبيرء بدليل عكسه » وهو أنه لما وجب بكبير 
الحارح وجب بصغيره ٠‏ اناا 

وهذا فاسد » اذ لا مانم من أن يرد الشمرع بوجوب القصاص بكل. 
جارح وان صغفر > ثم يخصص في المثقل بالكبير ٠‏ 

مساألة 

ونحن نقول : بنظر المناظر أولا في استشاط العلة واقامة الدليل على 
صحتها بالايماء أو بالمناسسة أو تضمن المصلحة الممهمة > ثم ينظر فان كان. 
أعم من النص عدتى حكمها » والا اقتصر » فالتعدية فرع الصحة » فكيف 
يكون ما يتبع الشيء مصححاً له ؟ 

فان قبل : كما أن الببع يراد للملك والتكاح للحل فاذا تتخلفت 
فائدتهما قبل : انهما باطلان » فكذلك العلة تراد لاثمات الحكم بها في غير 
محل النص » فاذا لم يثبت بها حكم كانت باطلة > لخلوها عن الفائدة ٠‏ 
وللحواب منهاجان : 
( احدهما ) : 

ان سملم عدم الفائدة ونقول : ان عنيتم بالسطلان انها لا يشت بها 
حكم في غير محل النص فهو مسلم » ونحن لا نعني بالصحة الا أن الناظر 


١ 


ينظر ويطلب العلة » ولا ندري ان ما سيفضي اليه نلره قاصر أو متمد » 
فاذا فسرنا | الصحة بهذا القدر لم يمكن جخده > واذا فسروا البطلان با 
ذكروه لم تجحده © وارتفع الخلاف * ْ 
ااي 

انالا نسلم علدم الفائدة » بل له فائدتان : 

اك : معرافة .باعث الشرع ومصلحة اسثمالة القلوب الى الطمائيئة 

٠ ٠ والقبول‎ 

والثانبة : المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية الا 
بشرط الترجبح ٠ ٠‏ 

فان قبل : الفائدة الأولى لا تتجري في الأوصاف الشبهية مثل النقدية 
في الدراهم والدنائير »> وقد جوزتم التعلل بمثل هذه الملة القاصمرة 
قلنا : تعريف الأحكام. بما وهم الاشتمال على مصلحة ومناسبة أقرب الى 
العقول من تعريفها بمحرد الاضافة الى الأسامي » فلا تخلو من فائدة » ثم 
ان. لم :مجر هذه الفائدة في العلل الشسهية فالفائدة الثانية جارية فيها ٠‏ 

فان قل : امتناع 'نمدية الحكم لبس لظهور العلة القاصرة > بل لعدم 
ظهور العلة المتعدرية » فأية حاجة الى العلة القاصرة ؟ وان ظهرت علة 
متعدية فلا يمتنع التعليل بالعلة القاصرة > بل يعلل الحكم في الأصل 
بعلتين » وفي الفرع بعلة واحدة ٠‏ قلنا : لس كذلك » فان كل علة مخملة 
او اشبية فائما تثبت بشهادة الحكم وتنم بالسبر » وشرطه الاتحاد كما 
سيق » فاذا ظهرت علة انقطع الظن » فاذا ظهرت علة متعدية يجب تعدية 
الحكم » فان أمكن التعل بعلة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها » الا اذا 
الختصت المتعدية الموع ترجيح » فاذا أفادت القاصرة ع المتعدية التي 
تاو بها + والمتعدبة دقع القاصرة. وثةاومابقي 0 مقصوراً ااعليع لون 2 
ولولا القاصزة لتعدى الحكم ٠‏ 


قان قشل : انما نصح العلة بفائدتها الخاصة بها ء وفائدتها الحكم 
يالف ع دون حكم الأصل > فان حكمه ثابت: بالئص لا بالعلة » انما الذي 
يبت بالعلة حكم الفرع > اذ فائدتها تعدية الحكم > فاذا لم تكن تعدية فلا 
حكم للعلة * ٠‏ قلنا : قولكم : فائدة العلة حكم الفرزع محال » لأن علة حرمة 
الربا في السر طعم البر » ولا تحرم الذرة بطعم البر > بل بطعم الذرة » 
حكم الفرع فائدة علة في الفرع لا.فائدة علة في الأصل ٠‏ وقولكم : اذ 
غائد انها "نعدية الحكم محال » فان لفظ التعدية جوز واستعارة » والا فالحكم 
لا .يتحدى من الأصل .الى الفرع » بل إيشست فيه مثل حكم لأصل عند وجود 
مثل نلك العلة » فلا حقيقة للتعدي ٠‏ 

فان قل » الظن جهل » انما ,يجوز لضرورة العمل > والعلة القاصرة 
لا يتعلق بها عمل فلا يجوز الهحوم عليها برجم الفلنون ٠‏ وعند هذا جبن 
عفن الأضفان وقال : ان كانت منصوصة جاز اضافة الحكم وير 
النص » كالسرقة مثلا » والا فلا ٠‏ قلنا : لا مانئع من هذا الظن للفائدتين 
المذكور»ين استمالة القلوب ومدافعة العلة المعارضة له كما مسق ٠‏ 


خائمة 
فمما يفسد العلة قطعاً وما ا نا ولكدتيناد! > ومتارات ساد 
العلل القطعة أربعة : 
١‏ اأثار الأول ) : 
الأضل + وشروطه أربت : 
الأول ) : 


أن كوق حكبيا شيرف » فان كان عقداً فلا يمكن أ نسلل له 
لدة كنا مما 
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( الثاني ) : 

أن .يكون حكم الأصل معلوماً بنص أو اجماع » فان كان مقيساً على 
أصل فهو فرع » فالقياس عليه باطل إن لم يكن الجابع هو خلة الأصل 
الأول والا فهو عمث بلا فائدة ٠‏ 
( اثالث ) : 

أن يكون حكم الأصل معللا لا تصدياً ٠‏ 
ر الرابع ) : 

أن يكون الأصل المستشط منه غير منسوخ > كان أصلا قبل اللسخ 
لا بعده ٠‏ 
( المثار الثاني ) : 

من جهة الفرع > وله وجوه اثلاثة : 
( الأول ) : 0 
أن يشمت في الفرع خلاف حكم الأصل » مثاله قوله : بلغ رأس 
الالواق العم أقصى مراتب الأعبان »© فلسبلغ بعوضه أقصى مراتب 
الديون » قاساً لا حد العوضين على الآخر ٠‏ فهذا باطل قطعا > لأنه خلاف 
صورة القاس » اذ القئاس لتعدية الحكم ولس هذا تعدية ٠‏ 
( الثاني ) : 

أن شت العلة في الأصل حكماً مطلقاً » ولا يمكن أن تثبت في الفرع 
الا بزيادة أو نقصان » فهو باطل قطماً » مثاله قولهم : شسرع في صلاة 
الكسوف ركوع زائد ء لأنها صلاة تشرع فيها الجماعة فبختص بزيادة 
كصلاة الحمعة » فانها تختص بالخطية ٠‏ 

وهذا فاسد » فانه لس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله ٠‏ 
( الثالث ) : ٠‏ 

أن لا يكون الحكم اسماً لغوياً » فان اللغة لا “ثبت قياساً ٠‏ 
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(ر الثار الثالث » 
أن يرجم الفساد الى طريق الملة » وهو على أوجه : 
( الأول ) : 
انتفاء دلل على صحة الملة » » فانه دليل قاطع على فسادها » فمن 
استدل على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعاً > 
وكذلك ان استدل بمجرد الاطراد ان لم ينضم اليه سبر ٠‏ 
( الثاني ) : 
ل 0 
ميء علة للحكم أمر شر عي * 
لقانت 
أن تكون العلة دافعة للبص ومناقضة لحكم منصوص » (القبامن على 
خلاف النص باطل قطعاً » وكذا على خلاف الاجماع م وكذلك ما يخالف 
العلة الماصوصة > كتعليل نحريم الخمر بير الاسكار المشير للمداوة 
والغضاء ٠‏ ْ 
وليس من هذا الجنس التعليل بالكيل وان دفسع قوله : ( لا تبيعوا 
الطعام ) لأنه ايماء إلى التعليل بالطعم. » وليس بصريح لا يقل التأويل » 
ولاا التعلل بعلة ِبر إعلة المارع بع هررين: الئلة اللصومة > فان النس 
على علة لا .يمنع وجود علة أخرى ٠‏ ْ 
( المثار الرابيع ) : 
وضع الفياس في غير موضعه > كمن أراد أن يثبت أصل' لخبر 
الواحد بالقاس > فقاس “الرواية على الشسهادة: « وكذلك. المسنائل الأصولية 
المقلة لا سسل الى اثماتها بالأقسة ٠‏ : : 
وأما مثارات فسادها الفلنة الإجتهادية فهي تسم :. 
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( الاول ) : ٠‏ 
م يقى نه مع النخصيص ٠‏ 
ر الثاني ) : 
علة مخصصة لسموم القرآن هي صحيحة عندة » فاسدة عند من دأ 
( الثالث ) : . 
علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها » » فاسدة عند من ,بقول المصيب. 
واحد » صحبحة عند من صوتب كل مجتهد »> وهما علامتان لحكمين في 
حق المحتهدين » وفي <ق محتهد واحد في حالتين » » فان اجتمعا في حالة 
واحدة فقد نقول , :.انه .بوجب التخير كما سسأتي ٠‏ 
( الرابع » 
أن لا يدل على من او 1 
( الخامس ) : 
أن يتضمن زيادة على النض » كما في مسألة الرقبة الكافرة * 
( السادس ) : ٠‏ 
القاس في الحدود والكفارات ٠‏ 


(الساع 6 
اعت قوم الى ايهال عرد اقرع الذلة اعرع عطي الوائعد مربل تف 
أن 'نؤخذ من أصل مقطوع به + 


وهذا فاسد » ولا سعد أن يكون فساده مقطوعاً به ٠‏ 
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( الثامن ) : 0 
علة تخالف مذهب الصحاية » وهي عند من ,يوجب انماع الصحايبة » 

ل تقليد الصحابي مسألة اجتهادية » فهذا مجتهد. فيه » ولا 
بعد أن يقول ذلك الذهب مقطوع به ٠‏ 


ا 


( الفاسع )21 
أن يكون وجود الذي افر متتل تلو ب > وقد ذكر 
فيه بخلافا واه أعلم. ٠‏ 1 
0 القطب الرابع 
في حكم المستثمر وهو المجتهد 
ل 00 
الفن الأول . 
ل الاجتهاد والنظن, يب أركا نه واحجامه 
أما أركانه فثلامة : 


ا 
| . وهو بذل المجتهد وسعه في طلب 00 الشرربعة ببحيث بحس 
من نفسه العجز عن مز,يد طلب ٠‏ 


الركن الثاني 
المجتهد 

وله شرطان : 
ا احدهما ) : 

أن يكون محطاً بمدارك السرع كا من استثئارة الظان االتشسر 
“ها وتقديم ما يحب تقديمه ولأخير ها يجب الأخيره ٠‏ 
الثاني ) 

أن يكون عدلا » وهذا شرط لقبول فتواء لا لصحة اجتهاده ٠‏ 
المدارك المثمرة للأخكام » وهى : الكتاب 3 والسئة « والاجماع 6 
والعقل » ويعرف طريق الاستثمار » وطريقه يتم بأربعة علوم 
.مقدمان > وائنان متممان > وأريمة في الوسط > وهي المدارك > فهذه مانية *٠‏ 

أممّا كتاب الله تعالى فهو الأصل » ولا بد من معرفته * 

كانه انالا + بشسترط معرفة جميع ما فيه » بل ما تتعلق به 
.الأحكام » وهي مقدار خمسمائة آبة » ولا حفظها عن ظهر القلىب > بل 

وأمنا السْسّة فلا بد من معرفة الأحاديث التي تتعلق منها بالأحكام » 
وا هي وان كر فؤي محصورة »© وفها التخضفان المذكوران ٠‏ 

وأمنّا الاجماع فشني أن تتميز عندء فواقع الاتفاق > حتى لا يفتي 
يخلاف الاجماع > كما يلزمه معرفة النصوص ‏ © حتى لا ايفتي' بخلافها » 
والتخضف فه هو أنه لا بلزمه أن يحفظ جميع مواقم الاجماع » بل 
كاش دسي رينم ا نواه ليك كاله 0 .بأ ريطكم أله وي 
لمذهب من مذاهب العلماء » أو أن هذه واقعة متولدة في العصر > لم .يكن 
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لأهل الاجماع فيها ٠‏ 
وأا اقل فني به مستند النفي الأصلي للأحكام > فان الل قد 
دل على نفي الحرج في الأقوال والأفعال > ونفي الأحكام عنها من ضور 
لا نهاية لها ٠‏ وى ” 
< أما ما استثنته الأدلة السمعة من الككاب والسنّة فالمستئشات 
محصورة وان كانت كثيرة » ويعلم أن ذلك لا يغير الا بنص أو قياس على 
منصوص »> وفي معنى النصوص الاجماع وأفصال الرسول بالاضافة الى 
ما يدل الفمل عليه ء* 9 
وأمما العلمان المقدمان : فأحدهما معرفة نصب الأدلة > وشروطها 
التي تصير بها البراهين منتيجة » والحاجة الى هذا عم المداره الأربعه » 
والثاني معرفة اللفة والنحو على وجه يتسر به فهم خطاب العمسرب 
وعاد نهم قْ الاستعمال الى حد يميز وين صريح الكلام اموق ومحمله ٠‏ 
وحقيقته ومحازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقده ونصه | 
اا ولحنه ومفهومه © والتخفيف فيه أنه لا و أن بلغ درجة 
- «الخليل واشترد > وأن عرف -جميح اللغة ويتعمق في النحو » بل القدر 
الذي بتعاق بالكتاب والسنّة » ويستولي به على مواقم الخطاب ودرك 
حقايق المقاصد ٠‏ 
وأما العلمان | الميياة * تأده معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب 
والسلّة » والتخفيف فبه أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه » 
بل كل واقعة .يفتى فيها بآية أو حديث ينبغي أن يعلم تلك الآية أو ذلك 
الحديث لبس من المنسوخ » وهذا العم .الكتاب والسثّة ٠‏ 
والثاني ويخض السئة معرفة الرواية .ونسيز الصحبح منها عن 
الفاسد والمقبول عن المردود » فان ما لا .ينقله الهدل عن المدل فلس . 


5 
مجسعة ©« 


والتخفة بننو عه ياش د جا فاته ]ليه + قلا حاحه ينه 


الى النظر ف اسناده وان خالفه بعص العلماء >» 1 0 
يرويه الشافعي عن مالك عن 


ن .بعرف رواسه 
وعدالتهم » كان كانوا مشهورين عن + كيا 
0-0 ثلا اعد فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالة 
نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه > فهؤلا ا 3 لعي 
وأحوالهم > والعدالة انما تعرف بالخرة والمشاهدة أو بتوائر الخبر » هما 
نزل عنه فهو اتقليد > وانما يزول التقليد بمعرفة أحوال الرواة بتسامع 
أخوالهم وسيزهم » 7 النظر فها أنها تقتضي العدالة أم لا » وذلك طويل 
والتخفف فه أن يكتفي بتعديل الامام امكل عه أ عرسا ان 
٠‏ مذهلة في “التعدايل مذهب صحيم ٠‏ فان جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب 
الصححة “التي .ارتضى الأئمة روانها قصر الطرريق على ا مفتي ع والا طال. 
الأمن وعسر اللخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط » ولا يزال الأمر 
إبداد شدة بتعاقت الاعصار ٠+٠‏ 
فهدذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منسب الاجتهاد » ويشتمل. 
على معظم ذلك ثلاثئة فنون غلم الحديث » وعلم اللغة » وعلم أصول الفقه ٠‏ 


اجتماع العلوم الثمائية انما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي 
بفني في جميع الششرع » وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ > بل ,يجوز 
أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بمض > فمن عرف 
طريق النظر القباسي فله أن يفتي في مسائل قياسية » وان لم يكن ماهراً 
في علم الحدبث ٠‏ ومن نظر في مسألة المشركة يكفيه فقه اللفس ومعرفته. 
ضعو الفرائض ومعانيها وان لم ,يملم الأخبار الواردة في تحريم 
المسكرات » وقس عله ما في معناه * 
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الركن الثالث 
المحتهد فية 
وهو كل.حكم شرعي ليس فيه دليسل قطعي > فاذا صدر الاجتهاد 
التام من أهله وصادف محله كان ما أدى اليه الاجتهاد حقاً وصواياً * 


آله 

اختلفوا في جواز التعيد بالقاس والاجتهاد في زمان الرسول عليه 
السلام ٠‏ فملعه قوم > وأجازه قوم للقضاة والولاة في غيته لا في حضور 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والمجوزون منهم من قال : يجوز بالاذن » ومنهم من قال : يكفي 
سكوته صلى اله عليه وسلم + ثم اختلفوا في وقوعه ٠‏ 

والمختار أن ذلك جائر في حضرته وغسته وان يدل عله بالاذن أو 
المكرك ان لان التصد به استحالة في ذاته > ولا بة بفضي الى محال ولا 
الى مفسدة وإن أوجننا الصلاح » فسحوز أن يعلم الله لطفاً يقتضي ارقتاط 
صلاح العباد بتعدهم بالاجتهاد بملمه بأنه لو نص على قاطع لبغوا 
وعخصسواء 

فان قبل > الاجتهاد مع النص محال » ومعرفة الحكم بالنص الصر,. 
ممكن 5 فكبف بردهم الى ورظة الظن ؟ قلنا : فاذا قال لهم : أوحي لي 
أن حكم الله عليكم ما أدى النه اجتهادكم وقد تصدكم بالاجتهاد » فهذا 
نص + وقولهم الاجتهاد مع النص محال مسكَّم » ولكن لم بنزل نص في 
الواقعة > وامكان النص لا ,يضاد الاجتهاد > وانما ,يضضاده نفس النص 
كيف وقد تعبد بالقضاء بقول الدسهود > وكان يمكن نزول الوحي بالتحو 
الصريح في كل واقعة » فأما وقوعه فالصحمح أنه قام الدليل على وقوعه 
في غببته » بدليل قصة معاذ » اما في حضرته فلم رقم فيه ديل ٠‏ 

١ 


فان قيل : فقد قال لعمرو بن العاص في بعض القضايا : ( احكم ) 


فقال : اجتهد وأنت حاضر ؟ فقال : ( نعم » فان أصبت فلك أجران وان 

أخلأت فلك أجر )220 > وقال لعقبة بن عامر ( ولرجل من اعمحابة 

إجتهدا فان أصمتما فلكما عشر حسنئات وان أخطأتما فلكها حسنة )"1 ٠‏ 

قلنا : حديث معاذ مشهور قبلته الأمة » وهذه أخبار آحاد لا نشت > وان 

“رتت احتمل أن تكون مخصوصة بهما أو 2 واقعة معئة > زاتما الكلام ف 
الاجتهاد مطلقاً في زءانه ٠‏ 


مسالة 


اختلفوا هل يحوز له صلى الله عله وسلم الحكم بالاجتهاد في ما لا 
نص فه » والنذار في البجواز والوقوع ٠‏ 

والمختار جواز نسده بذلك » لأنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي 
الى محال * 

فان قبل : المانع منه أنه قادر على استكشاف الحكم بالنص الصريح > 
فكيف يرجم بالظن ؟ قلنا : فاذا استكششف فقيل له : حكمنا عليك أن 
تجتهد وأنت متسد به » فهل له أن ينازع الله فيه » أو يلزمه أن يعتقد أن 
صلاحه قيما تمد به ؟ 

فان قبل : قوله عليه السلام نص فاطع يضاد الظن © والظن يتطرق 
اله احتمال الخطأ » فهما متضادان ٠‏ قلنا : اذا قبل له : ظنك علامة الحكم 
فهو .سشقن الظلن والحكم جميعاً » فلا يحتمل الخطأ » وكذلك اجتهساد 
غيره عندنا » ويكون كظنه صدق الشهود» فائه يكون مصماً » وان كسان 
الشاهد مزواراً في الماطن ٠‏ 

فان قبل سي ا 
ري ا 


ف 


الاجماع على تحريم مخالفة اجتهاده » كما دل على تحريم مخالفة الأمة 
كافة » وعلى تحر يم مخالفة اجتهاد الامام الأعلم والحاكم » لآن صلاح 
الخاق فى اضاع ع دأي الامام والحاكم وكافة الأمة م فكذلك النبي + ومين 
ذهب الى أن المصصب واحد .ب رجلاح اجتهاده لكونه معصوماً من الخطأ دون 


غيره » ومنهم من جوتز عليه الخطأ » ولكن لا يقر عليه * 


فان قل : كيف يحوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده وذلك ينافض 
الاناع وينفر عن الانقباد ؟ قلنا : اذا عرتفهم على لسانه يأن حكمهم اتباع 
فلاهم وان خااف فلن النبي بى كان اتباعه في ادتثال ما رسمه لهم 5ءا في انقضاء 
بالشهود » فانه لوانمن الى شهادة تعش ل يعرف فنتهما نهدا فد 
حاكم عرف فسقهما لم .يقبلهما » وأما التنفر فلا يحصل » بل مكون مخالفته 
كمخالفته في الشسجاعة وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا ٠‏ 


فان قبل : لو قاس فرعا على أصل فبجوز ايراد القياس على فرعه 
أم لا وان قلتم : لا فمحال » لأنه صار منصوصاً عليه من جهته > وان 
قلتم : نعم » فكرف يجوز القياس على الفرع ؟ قلنا : يجوز القياس عليه 
وعلى كل فرع أجمعت الأمة على الحاقه بأصل » لأنه صار أصلا بالاجماع 
واللمن: + امنا الوقوع فد قال به قوم » وأنكره آخرون »> وتوقف فسه 
فريي ثالث > وهو الأصيح 4 

احتج القائلون به بأنه عوتب عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر > 
ولو كان قد حكم بالنص لا عوتب ٠‏ قلنا : لعله كان مخير بالنص في اطلاق 
الكل أو قتل الكل أو فداء الكل ٠‏ فأشار بعض الأصحاب بتعمين الاطلاق 
على سبيل المنع عن غيره » فنزل العتاب مع الذرين عينوا الاطلاق مع رسول 
الله » لكن ورد بصغة الجمع » والمراد أولئك خاصة ٠‏ 

وحن المكرون لذلك امون 


هع 


ر احدهما ) : 

اللو كان مأموراً به لأجاب عن كل سؤال ولا انتظر الوحي. * 
) الثاني 2ن : 

أنه لو كان محتهداً لنقل ذلك عنه واستفاض ٠‏ 
( الثالث ) : ْ 

أنه لو كان لكان ضغي أذ مكلت التياده ورتفر قزم بسب الغير 
الرأي ٠‏ قلنا : أما انتظار الوحي فلمله كان حيث لم ينقدح له اجتهاد » 
أو في حكم لا يدخله الاجتهاد » أو نهي عن الاجتهاد فيه 500 
الإستفاضة بالدقل » فلعله ثم بطلع الناس عله وان كأن «تعداً به »او 
لمله كان متعداً بالاجتهاد اذا لم كل تمن كن رن فكون ‏ لمن 
تممّد بالزكاة والحج ان مَلّك النصاب والزاد » فلم يملك فلا يدل على 
أنه لم يكن مْتَعيّد » وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليها ٠‏ 

فان قل : فهل يحوز التعدد بوضمع العيادات ونعمب الزكوات و#ديراتها 

بالاحتياد ؟ قلنا : لا محل لذلك ولا يفضي الى محال ومفسدة »> ولا 
بمد في أن يحعل الله تعاللى صلاح عباده قيما ,يؤدي اليه اجتهاد رسوله لو 
كان الأمر ميشاً على الصتّلاح ٠‏ 


النظر الثاني 
ف أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد في تأثيمه 
و شر يم نقضص حكمه الصادر عن الاحتهاد 
وهاه أحكام النظر ©. الأول 2 تم المخطىء ف الاحتهاد كل اجتهاد 
مام اذا صدر من أهله وصادف محله فثمرانه حق وصواب > والانم عن 
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المحتها منفي «٠‏ 

والذي نختارء أن الاثم والخطأ متلازمان » فكل آثم مخطىء وكل 
مخطىء آثم » ومن انتفى عنه الاثم انتفى عله الخطأ + 

فلنقدم حكم الاثم » فنقول النظر يات تنقسم الى 07 وقطسة > قلا 
ائم في الظنيات » اذ لا خطا فيها » والمخطىه في القطعيات اثم ٠‏ 

والقطسات ثلاثة أقسام : 

كلامة وأصولة وفقهية ٠‏ 

أما الكلامية فنعني بها العقليات المحضة » والحق ففيها واحد > ومن 
أخطأ الحق فيها فهو آثم » ويدخل فيه حدوث العالم وصفاته الواجة 
والجائزة والمستحلة وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات وجواز الرؤية 
وخلق الأعمال وارادة الكائنات وجميع ما الكلام فبه مع المسّزلة والخوارج 
والروافض والمتدعة > فان أخطأ في ما يرجم الى الايمان بالله ورسوله فهو 
كافر » وان أخطأ في ما لا بمنعه من معرفة الله غز وجل ومعرفة زسوله 
كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال وارادة الكائنات وأمثالها فهو آثم من 
حبث عدل عن الحق وضل” » ومخطىء من حمث أخطأ الحق المثشقن » 
ومبتدع من حيث قال قولا مخالفاً للمشهور بين السلف > ولا يلزم الكفره 

: وأما الأصولة فنمني بهاكون الاجماع والقاس وخر الواحد 

ححة > ومن جملته خلاف من جواز خلاف الاجماع الملبرم قل القضاء 
العصر وخلاف الاجماع الحاصل عن اجتهاد ومنع المصير الى أحد قولي 
الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بمدهم على القول الآخر > ومن جملته 
اعتقاد كون المصبب واحدا في الات > فهذه مسائل أدلتها قطعمة »> فان 
هذه مسائل أدلتها قطعصة والمخالف فها آثم مخطىء ٠‏ 

واما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
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واتحريم الزنا والقتل والسرقة والشرب وكل بابحل طحا بن دسل الله 
فالحق فها واحد » وهو المعلوم » والمخالف فيه آثم ٠‏ ثم رينظر فان أنكر 
ما علم ضرورة من مقصود الشرع كانكار تحريم الخمر والسرفة ووجوب 
الفاة والصوم فهو كافر » لأن هذا الانكار لا يصدر الا عن مكذب 
بالشمرع وان علم قطعاً بطريق النظر لا بالضرورة ككون الاجماع والقياس 
فمنكرها لس بكافر > لكنه أثم مخطىء ٠‏ 

فان قبل : كيف حكمتم بأن وجوب الصلاة والصوم ضروري > ولا 
يعرف ذلك الا بصدق الرسول » وصدق الرسول نظري » فلا : نعني به 
أن ايجاب الشارع له معلوم نواتراً أو ضرورة > أما ان ما أوجبه فهو 
واجب. فذلك نظلري يعرف. بالنظر في المعجزة المصدفة » ومن بت عنده 
صدقه فلا بد أن يعترف به > فان أنكره فذلك لتكذيبه الشارع » ومكذبه 
كافر > فلذلك كفّرناء به » أما ما عداه من الفقهيات الظنية التي ليس عليها 
دليل فاطع فهو في محل الاجتهاد فليس فيها عندنا حق معين » ولا اثم في 
الات أصلا لا عند من قال المصب فنها واحد ولا عند من قال كل 
محيد نت © عذا غو مدعي الشامر 6 وها إنذاهي لأناين © ناتريع 
في الرد عليها مسائل : 


مساألة 
ذهب الجاحظ الى أن تالت مله الاسلام ان نظر وأدرك الحق ثم 
عانده على خلاف اعتقاده فهو اثم » واما من لم ينظر لجهله بوجوبه » 
أو لمحجزه عله » او نظر وعحز عن درك الح<ق فهو معذور غير اال »> لقوله 
تعالى : ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها )20 وهؤلاء قد عجزوا عن دركه 
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ولزموا عقائدهم خوفاً من الله تعالى اذا أسند عليهم طرييق المعرفة » وهذا 
الذي ا باطل بأدلة سمعة ضرورية »> فانا نملم ضرورة آنه صلى الله. 
عليه وسلم أ مر اللهود والنصارى بالايمان: به واتباعه وذمهم على اصرارهم, 
على تقائدهم » ونعلم قطعاً أن المعاند المارف منهم. مما يقل » وانما الأكثر 
المقلدون الذين اعتقدوا دين ابائهم تقليداً 6 ولا نسلم ان ما كلفوا به من 
معرفة صدق الرسول خارج عن وسعهم » كيف وأن الله تعالى قد أقدرهم, 
علها بما رزقهم من العقل ونصب الأدلة وبعث الرسل المؤيدين بالمعجرات 
الذين نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر » حتى لم يق لأحد حجة على 
الله بعد الرسل ٠‏ 


مسألة 
ذهب العنبري الى أن كل مجتهد في العقلبات مصيب كما في 
الفرعات » ونقول له : ان أردت أنهم لم يؤمروا الا بما هم عليه وهو 
منتهى مقدورهم في الطلب فهذا جائز عقلا » ولكنه باطل اجماعاً وشسرعاً 
كما سدق رده على الجاحظ » وان عنمت به أن ما اعتقده فهو على ما اعتقد 
فنقول له : كيف يكون قدم العالم وحدوثه واثمات الصائع ونفيه وتصدريق 
الرسول وتكذيبه حقاً وليست هذه الأوصاف وضعبة كالأحكام الششرعية 
اذ ,يجوز أن يكون الشيء حراماً على زيد حلالا لعمرو اذا وضع كذلك > 
أما الأمور الذائية فلا تشع الاعتقاد » بل الاعتقاد يشعها » فمذهبه شر من 
مذهب الجاحظ » فانه أقرة بأن الصي واحد © وحمل المخطن «معدور + 
بل هو شر من مذهب السوفسطائة » لأنهم نفوا حقايق! الأشاء » وهذا 
قد أثيتها ثم جملها تابسة للاعتقاد » وقد استبشع عليه رأيه اخوانه المعتزليون 
وأولوه ه بأنه أراد به اختلاف المجتهدين في المسائل الكلامة التي لا يلزم 
فهذا تكقدينء » كمسألة الرؤية وخلق الأعمال وخلق القسرآن وارادة 
الكائنات > لأن الآبات والأخار فضها متشابهة » وأدلة الشمرع فيها متعارضة »> 
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وكل فريق برى هذهبه أوفق لكلام الله تعالى واليق بعظمته » فكانوا فه 


ونقول : ان زعم 
لا 'يختلف بالاضافة » وان أراد أن المصب واحد لكن المخطىء معذور غير 
ثم فهذا لبس بمحال عقلا » لكنه باطل بدليل الشرع واتفاق السلف على 
ذم المتدعة ومهاجرتهم وتشديد الانكار عليهم مع ترك التشديد على 
المختلفين في مسائل الفرائض وسائر الفروع الفقهية * 

وتحقيقه أن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به جهل > والجهل ,الله 


أنهم مصببون فنه فهذا محال عقلا » لأنها أمور ذاتية 


و صفاته حرام > وصاحيه نم ٠‏ 

فان قل : انما يأئم في الجهل بما يقدر فيه على العلم وريظهر الدليل 
عله » والأدلة في هذه المسائل غامضة متعارضة ٠‏ قلنا : وكذلك في مسألة 
حدوث العالم وائمات النبوات واتنسز المعجزة عن السحر » ففيها أدلة 
غامضة » ولكنه لم ينته الفغموض الى حد لا يمكن فيه تميز الشبهة عن 
الدلئل » فكذلك في تلك المسائل عندنا أدلة قاطعة على الحق > ولو نصورت 
مسألة لا دلل فها لسكّمنا أنه لا تكليف على الخلق فيها ٠‏ 

مساألة 

ذهب بشس المرسي الى أن الاثم غير ساقط عن المجتهدين في 
العقلئات » لكن المخطىء قد يكفر كما في أصل الآلهية والنبوة » وقد .يفسق 
كما في مسألة الرؤية وخلق القرآن ونظائرها » وقد يقتصر على مجرد 
التأننم » كما في الفقهبات ٠‏ وتابعه على هذا من القائلين بالقراس ابن علية 
وأبو بكر الأصم وجميع نفاة القباس © ومنهم الامامبة » وقالوا : لا مجال 

اه ل ٠‏ 5 اب كقيين 2 ع عِ 
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ما استثناء دليل سمعي قاطع > فما أثبته قاطع سمعي فهو ثابت بدليل فاطع » 
وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعاً » وانما استقام لهم هذا 
لانكارهم القياس وخبر الواحد » وربما أنكروا القول بالعموم والظاهر 
المحمل » وما ذكروه هو اللازم على قول من فال المصيب واحد + 

ويدل على فساد مذهيهم دليلان : 
( الول ) : 

ما سنذكره في تصويب المحتهدين ٠‏ 
( الثاني ) : 

اجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد والاخوة 
والعول وصيغة أنتٍ علي" حرام وأمثالها » فكانوا يتشاورون > وريما 
يتفرقون مختلفين ولا يعترض بعضهم على بعض » ولا يمنعه من الحكم 
باحتهاده وفتوى العامة به » ولا بمنع المامة من تقللده » وهذا متوابسر 
توائرآ لا شك فيه > وقد بالغوا في تخطئة الخوارج ومانعي الزكاة وغيرهم 
ا لأن فها وله قاطعة » فلو كان سائر المحتهدات كذلك اكوا 
وأنكروا ٠‏ 

فان قبل : لعلهم أشّموا المخالف ولم ينقل البنا تأشسمهم » أو أضمروا 
التأنم ولع ينُظهروا خوف الفتنة والهرج ٠‏ قلنا : العادة تحيل اندراس 
التانيع والانكار » ولكثرة الاختلاف والوفايع » بل لو وفع لتوفرت الدواعي 
على النقل » وأما ا«تناعهم من التأثم للفتنة فمحال » فانهم حيث اعتقدوا ذلك 
لم تأخذهم في الله لومة لاثم ٠‏ 

فان قبل : فقد نقل الانكار والتشديد » حتى قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : آلا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أيا الأب 
أب ٠‏ فنا ما تواتر الينسا مسن تعظيم بعضهم بعضاً وتسليمهم لكل مجتهد 
الحكم والفتوى » ولكل عامي تقليد من برى جاوز أحداً لا بثك فيه فلا 
تعارضه اخبار احاد لا يوق بها ٠‏ 
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الحكم الثاني 

ل 
ا أ ٠‏ وقال قوم : الصب واحد > ويلْسَمّوان المحطئة > 
واختلف الفريقان جسعاً في أنه هل في الواقعة التي لا نص فبها حكم معين 
نَ تعالى هو مطلوب المجتهد ؟ فالمختائة على أن فبها حكماً معينا » واختلفوا 
هل عله دلل أم لا ؟ فقال بعضهم : لا دليل عليه » واتما هو كدفين يعثر 
عله اتفاقاً » » فلمن < عثر عليه أجران > ولمن حاد عله أجر واحد لسعيه > 
و ل 1 0 
0 ا 
ذلك الدليل ؟ فقال فريق : لم يكشّف المجتهد اصابته لخفائه > فلذلك 
كان 1 وعاخووا وآخر أنه أمر بطلله واذا أخطأ لم يكن مأجوراً » 
لكن 000 الاثم عله تخففاً * 

اما لمت + فذهب جمهورهم الى أن فه حكماً معنا يتوجه اله 
الطلب > لكن لم يكلف المجتهد اصابته » فلذلك كان مصماً وان أخطاً 
ذلك الحكم » لكن بمعنى أنه أدى ما كدف به » فأصاب ما عليه ٠‏ 

والمحققون منهم الى أنه لبس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين 
يللب بالغلن » بل الحكم يتبع الظن > وحكم الله .على كل مجتهد ما غلب 
على ظنه » والبه ذهب القاضي » وهو المختار عندنا » وسنكشمف الغطاء عنه 
بغرض الكلام في ما 
( الأول ) : 

مسألة فيها نص وقد أخطأه المحتهد ٠‏ 

فنقول : ان كان النص ما هو مقدور على بلوغه لو طليه المجتيد بطريقه 
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موه سر ا 0 
عله » آما ما اذا لم يبلغه النص لا لتقصير > بل لعائق بق > كبعد المسافة أو "ا 
المتغ » والنص قبل البلوغ ليس حكماً في حقه » فليس مخطىء حققة » 
فاذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالمسألة. التي لا نص فيها كيف بتصور 
الخطأ فها ؟ 

فان قل ركع اج تفوس لكر لمر 
ونحن انما نخطته اذا كان. عليه دلبل » ووجب عليه طليه ولم يعثر عليه *٠‏ 
قلنا : عله دليل قاطع أو ظني > فان كان عليه قاطع فلم يعشر عليه وهو 
قادر فهو آثم مخطىء مطلقاً » وانمسا كلامنا في مسائل ليس عليها دليل 
قاطع » ولو كان لنبه عليه من عثر عليه من الصحابة » فيقولون لم يشر 
عليه جميع الصحابة فأخطأ أهل الاجماع الحق أو عرفه بعضهم وكتمه » 
أو أظهره فلم يفهمه الآخرون » أو فهموه وعاندوا الحق وخالفوا النص 
الصريح ٠‏ 

وجميع هذه الاحتمالات مقطوع ببطلانها » ومن نظر في المسائل 
الفقهة التي لا نص فها علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها » واذا انتفى 
الدليل فتكليف الاصابة تكليف محال » فاذا انتفى التكليف التفى الخطأ ٠‏ 

فاك فن حا تعيه. نراتتى الاشناتة فتن لتاقي ننند الم + 
قلنا : الامارات الثانة 1 بأعانية» ل تلن الأعادك 2 ره 
دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيده لعمرو مع احاطته » وربما يفيد 
الثان لشخص واحد في حال دون حال » بل قد يقوم في حق شخص 
واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان » ولا يتصور في 
الأدلة القطعية تعارض + فاذن لا دليل في الظنيات على التحقيق » وما 
يسمى دليلا فهو على سسيل التتجوز » فاصل الخطأ في هذه المسألة اقامة 
اللو الح ا رح لحر اليا انل مما لوالا » 
وهو خطأ محض يبدل على بطلانه البراهين ٠‏ 
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فان قبل : بم تتكرون على من يقول أن في المسائل الفقهية أدلة 
قطمة » ولكن لا يؤثم المخطىء لفموض الدليل ؟ قلنا : الشسيء ينقسم الى 
معجوز عنه ممتنع » والى مقدور عليه على بسر ء والى مقدور عليه مع 
ل ل 0 
محال ٠‏ أو مقدوراً على سير فالتارك له ,شغي أن اه 
ترك ما قدر عليه وقد أمر به + ومقدوراً على عسر > فلا يخلو هنا أ 
يكون العسر صار سسا للرخصة > كاتمام الصلاة ة في السفر > أو بقسى 
ل 
على قتال الكفار مع تضاعف عددهم » فانه شديد جداً وعسير ولكن بعصي 
اذا تركه » لأن التكليف لم يزل بهذا العسر ٠‏ وكذلك الحق في المسائل 
الفقهية مع العسر ان أأمر به » فالمخطىء اهم وان لم .يؤمر ياصابة الحق > 
بل بحسب غلبة الظن فقد أدى ما كلف وأصاب ما هو حكم في حقه 
وأخطا ما لس حكماً في حقه » بل هو بصدد أن يكون حكماً في حقه لو 
حوظته نه أو تفلت على تعر تيه ذللن قاطع ٠‏ فاذاً اتفاسل: أن الأصابهة 
محال أو ممكن » ولا تكليف بالمحال » ومن أمر بممكن فتركه عصى 
وأثم » ومحال أن يقال هو مامون .ننه + الكن ان فالات م يأثم 
وكان فندور 1 + لأن هذا ينافض حد الايجاب ٠‏ وهذا ان تقسيم فاطع بر 
الخلاف مع المنصف + 

وللمخالفين شه أربع : 


( الشبهة الاولى ) : 

قولهم هذا لمذهب في نفسه محال © لأنه يؤدي الى الجمع بين 
النقضين » وهو أن ديكون قليل: لبد عحراما جلالا » واللكاح إبلا ولس 
صحبحاً باطلا » وكذا أمثاله » اذ لبس في المسألة حكم ممين » وكل من 
المجتهدين مصبب » فاذا الشبيء ونقيضه حق وصواب ٠‏ 
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والسراك الأول : أن هذا كلام فقبه سليم القلب جاهل بالأصول 
وبحد” التقيضين وحقيقه الحكم ظان” ان الحل والحرمة رونه افان» 
فقول : يستحل أن يكون النبيذ حلالا حراماً كما يستحيل أن أن يكون 
الفتوم كديا ناوا دو لمن يدري أن الحكم غطان لا .لق بالأعيان.م 
بل يفال المكلفين > ولا يتناقض أن يحل" لزيد ما يحرم على عمرو » 
وانما المذافغ أن يحتمع التحريم والتحدلل في حالة واحدة لشحمن 
واحد في فل واحد من جهة واحدة ء فاذن اختلاف الأحوال ينفي 
ايه فرق بين أن يكون اختلاف 0 بالحيض والطهر او 
والسفر أو بغلله الظلن » هالصلاة حرام عد ى المحدث اذا علم أنه 

لك سي اسار ونه وى طن 
ظنه أن الندذ بار أشه فقد حرمته عليه » ومن غلب على ظنه انه بالمباحات 
أشسه فقد حللته له لم ,يتناقض > فصريح مذهننا أنه لو نطق به الشرع لم 
يكن متناقضاً » ومذهب الخصم لو صرح به لكان محالا » وهو أن يقول : 
كلفتك العثور على ما لا دليل عليه » أو كلفتك العثور على ما عليه دايل لكن 
لو تركته مع القدرة لم تأثم » فيكون الأول محالا من جهة تكليف ما لا 
لوه اه وراد وا 


الجواب الثاني : لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف الأعان أيضاً 
لم بتناقض > اذ يكون من الأوصاف الاضافية ولا يتناقض أن تكون المرأة 

الجواب الثالك : هو أن التناقض ما ركبه الخصم » فانه اتفق 
المحصلون أن كل محتهد يحب أن يعمل بما أدى المه اجتهاده ويعصى 
بتركه » فالمجتهدان في القبلة .يحب على أحدهما استقال جهة يحرم على 
الآخر استقبالها ٠‏ 


5 


ب( النسبهة الثانية ) : 
قولهم : ان سلمنا لكم أن هذا المذعب ليس بمحال في نفسه لو صرح 
به الشرع في فهو مؤد الى المحال في بعض الصور وما يؤدي الى المحال 
1 محال > وأدائه اله عند المجتهد أن يتقاوم عنده دليلان فتتخير عندكم 
بين الشميء ونفقية ف حالة واحدة » وام ف حق صاحب الرافم مدا 3 
محتهد مجتهدة ثم قال لها : أ بائن > وراجعها والزوج شفموري 
.برى الرجعة والزوجة حنفية نرى الكنايات قاطمة للعصمة والرجمة 
مسالط الزوج على مطالبتها بالتمكين ويجب عليها مع تسلط الزوج عايها 
منعه » وكذلك اذا نكيح بغير ولي أولا ثم نكيح آخر بولي » فان كان كل 
من المذهيين حقاً فالمرأة حلال للروون © وعدا سيالا وسمكن أن 
.يستعمل هذا في نصرة النسهة الأولى والاعتراض .على ما دُكرنا من دفع 
التناقض ورده الى شخصين » فقد تكلفوا تقريره في حق شخص واحد  *‏ 
والجواب من أوجه : وحاصله أنه لا اشكال في هذه المسائل ولا 
استحالة » وما فه من الاشكال فينقلب عليهم > أما المجتهد المتعارض عنده 
«دلملان فلنا شه رايان :. 
أحدهما أنه يتوقف ويطلب الدليل من موضع آخر » لأنه مأمور 
بانماع غالب ظنه » ولم يغلبٍ على ظنه شيء » فقولنا فيه قولكم > وعلى 
رأئي نقول : يتخير بأي دليل شاء » وسنفرد هذه المسألة بالذكر ٠‏ 
أما الثانية فقولنا : فنه قولكم أأيضاً » فان المصبب وان كان واحداً 
عندهم فلا يتميز عن المخطىء » ويجب على المخطىء في الحال العمل 
بموجب اجتهاده لحهله بكونه مخطثاً » اذ لا يتميز عن صاحه فقد أوجبوا 
عليها المنم وأباحوا للزوج الطلب فقد ركبوا المحال ان كان هذا محالا 
فسئقولون أنه لبس بمنحال وهو جوابنا الثاني > ووجهه : أن ايجاب المنع 
.علها لا ينافض اباحة الطلب للزوج ولا ايحابه ٠ ٠‏ 
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وأما المسألة الثاشة فنقول ان كان النكاح بلا ولي صدر من حنفي 
بيمتقد ذلك فقد صح النكاح في حقه والنكاح الثاني بعده باطل قطعاً > لأنها 
صارت زوجاً للأول »> وان كان عقده باجتهاد نفسه واتصل به قضاء جنفي 
فذلك أوكد » فان كان مقلداً فقد صح أيضاً في حقه » وان صدر العقد من 
شفعوي على خلاف معتقده احتمل أمرين : 
أحدهما ان نقطع سطلانة: » فانا انما نجعله جقاً اذ | صدر عن معتقده 
عرد أو انفد رفت لالم و3 بعصي > وهذا قد عصى فهو مخطىء » 
لين أن يقال ما لم يطلق أو ية بقضي حاكم بطلانه قلا تتحل لغيره > لأنه 
نكاح بصدد أن , ع عع حيس ب ديد جر 
تقل نقضه ٠‏ 
« :الشسهة الثالثة ) : 

قولهم لتر عام تلو نجل لكل ين حورن و اشياة 
والانئين اذا اختلف اجتهادهما أن يقتدي بالآخر » لأن صلاة كل 
صحيحة > ولذلك شغي أن يصح اقتداء الشافعي بحنفي اذا ترك الفائحة » 
بوصلاة الحنفى أيضاً صححة » لأنه بناها على الاجتهاد » فلمًا انفقت 
الأنة عل افسساد هذا الاقتداء دل على أن الحق واحد ٠‏ ْ 

والجواب أن الانفاق في هذا غير مسلّم » فمن 0000 
الاقتداء مع اختلاف المذهب وهو ظاهر »> لأن كل مصل يصلي لنفسه > ولا 
بيجب الاققدا اء الا بمن هو في صلاة » وصلاة الأمام غير مقطوع 
ببطلانها » فكيف يمتنع الاقتداء 9 ولو سلمنا فنقول : انما يجوز الاقتداء 
بمن صحت صلاته في حق المقتدي » وله أن يقول : صلاة الامام صحبحة 
في حقه » لأنها على وفق اعتقاده » وفاسدة في حقي لأنها على خلاف 
اعتقادي » فظهر أثر صحتها في كل ما بخص المجتهد » أما ما يتعلق 
بمسؤالفه قنز “ل منزلة الباطل » والافتداء تعلق بالمقتدي فصلاته لا تصح 
يقدوة من يعتقد فسادها في تحق نفسه وان كان يمتقد صحتها في حق غيره ٠‏ 
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( اليه ا 
' قولهم : ان صيم نصويب الحيدين نيقي أن طون بساط المناظرات. 
في. الفروع لأن متسوذ اللناظق دعوة الخصم الى الانتقسال عن مذهبه > 
فلحاذا .يدعو الى الانتقال » بل ينغي أن ,يقال للخصم : ما اعتقدنه فهو 
حت » فلاز مله" فانه لا فضل لمذهبي على مذهبك ٠‏ . 
والحواب أن لا نكر ان ضتعنفة ة الفقهاء يتناظرون لدعوة الخصم, 
الى الانتقال. لاعتقادهم في أنفسنهم أنهم المصببون وأن خصمهم مخطىء على 
التعبين أما المحصّلون فلا يتناظرون لذلك » ويعتقدون وجوب اللمناظرة 
لغرضين » واسنتخابها لسنتة أغراض ٠‏ 
أما الوجوب ففي موضعين : 
( احدهما ) : 
' أن بحول أنه ةلقل ابن قبي ا لانتل لق 
وو الظن والاجتهاد » فعليه المناظرة سق تكقيات 
انتفاء القاطع ٠.‏ : 
( الثاني ) : 
أن ,تعارض عنده دلتلان ويعسر عله الترج جنم > فنستعين بالمماحفة: 
على طلنة ٠»‏ 
وأما الندن ففي مواضع : 
( الاول ) : 
أن يعتقد فيه أنه معاند في ما يقوله » فيناظر ليزيل عنهم معصية سوم 
الفان ويبين أنه يقوله عن اعتقاد واجتهاد * 
( الثاني ) : ظ 
أن ينسسب الى الخطأ وأنه خااف دلبلا انا معن جهلهم > فيناظر 
ليزيل. عنهم الخهبل كما أزال في الأول معصة التهمة ٠‏ 


كه 


: ) الثالث‎ ١ 
أن ينسّه الخصم على ملريقه في الاجتهاد » حتى‎ 


لم بتوقف ولم يتخير وكان طريقه عنده عتّداً يرجم اليه اذا فسمد .عئده؛ 


اذا فسد ما شْده 


و تفار شه ظنه ٠‏ 0 
( الرابع » : 

ان مذهه 5 وأشد » وهو لذلك نشل وأحدل ثواياً 2 فمسغى” فى ' 
جرة الخصم من الفاضل الى الأفضل ومن الحق الى الأحق "م : 
( الخامس ) : ا 

أنه رقف النتستن عرفة علق الاجبكهاة. ويطلن لهم مسلكة وَيِحَرْك 
دواعيهم الى نل رثبة الاجتهاد ويهديهم الى طريقه » 3 00 ين 
الطاعات ٠‏ 8 1 


( السادس ) : 

وهو الأهم » أن يستفيد هو وخصمه تذليل طرق النفلن: في الدليل »> 
حتى يرقى من الظنيات الى ما الحق فيه واحد من: الأصول.» فيحصل 
بالناظرة نوع من الارنياض وتسحة الخاطر في طلب الجقايق. ليترقى ببه. 
الى نخلر هو فرض عبنه > أو فرض على الكفاية » فهذه فوائد مناظرات 
المحصلين ٠‏ 


( واما الذسبه الاقلية ) : 


0 


( الأول ) : 

تمسكهم بقوله تمالى : ( وداود وسليمان اذ يحكمان في الكتان. 
اذ نفست شه 2: غنم القوم وكنا لحكنهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا” اننا 
حكناً وعلماً 0 وهذا ,يدل على اختصاص سللمان بندرك التق » ون 
الحق واحد ٠‏ 0 





)١(‏ سورة الانبياء آية ( لاب هلا » ٠‏ 5 لم 2ك 1س ا وك 
6 


والجواب من ثلائة أوجه 


( الاول ) : | ٠‏ 
من ين صح أننّهما حكما بالاجتهاد ؟ ومن العلماء من منع اجتهاد 
الأساء قلا أو سمعاً ٠‏ 
( الثاني ) : 
ان الأية أدل نشض 0 كلاة اناه حكماً 
وغل )3 والكطا لا يكون حكنا وعليا + 
و العالي 1 
التأوبل » وهو أنه يمل أنهما كانا مأذونين في السك باجتهادهما 
فحكما وهما محقان ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان » فصار 
5 
( السبهة الثانية ) :. ا 00 
قولله تعتالى امه شين مستيلة م )"قل عل ا 
مجال النفان حقاً متيناً يدركه:الستنطا * ْ 
وعذا فابند من والجهين + 
( احدهما ) : 
أنه أراد به الحق في ما الحق فيه واحد من العقلات والسمصات 
القطمبة » اذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري مستنبط ٠‏ [ 
( الثاني ) : 0 
انه لبس : لمماسي نر قاد ل ال الا عالم 
فهو استذاطه وتأويله وهو حق مستلبط » فهذا لا ,يدل على 'مخطئة. البعض + 


٠ ) 84 ( سسورة الانبياء آية‎ 4)١( 
(؟)4 سورة السساء آية ( كم ا‎ 
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( الشسهة الثالثة ) : 
0 قوله عليه السلام : ( اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران > وان 
الخطا فل أخو 0 فدل على أن فه خطأ وصواباً » وقد ادعيتم استحالة 
الخلا في الاجتهاد ٠‏ 

والجواب من وجهين : 
( الاول ) : 

ان هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب » اذ له أجر ء والا 
فالمخطىء الحاكم بنيز نحكم الله كيف يستحق الأجر ٠‏ 
واي ب ل ليزه ملم الو + 

انا لا ننكر اطلاق اسم الخطأ على سبيل الاضافة الى مطلوبه » لا الى 
ما وجب عليه » فان الحاكم يطلب رد المال الى مستحقه » وقد بخطىء 
ذلك فكون مخطأ في ما طلبه مصباً في ما هو حكم الله تعالى عليه وهو انماع 
ما غلب على ظنه من صدق الشهود * | ْ 

_ ِ «عج ميو 

فان قل : ولم كان للمصيب أجران وهما في التكلف وأداء ما كلفا 
به سواء ؟ فلنا : لقضاء الله وارادته > فانه لو جعل للمسخطىء أجرين لكان 
له ذلك » لأن ذلك تفضل منه » والسبب فيه أنه ما أدى ما كلف به 





)١(‏ رواه البخاري 0 5/1 بهامشس الفتح ومسلم ى ١/1‏ واب 
داوداى 556 وابن ماجة نحى تا 1" » واحمك ى 5 / 
٠ 5‏ 504 هن طريق يزيد بن عبدالله بن الهاد ورواه الترمذي ج؟/ 
5ه بهامشس تحفة الاحوذي والنسائي جب 551/8 من حار مسق 
عبدالرزاق *: والجميع عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر ) ٠‏ لفل 
السبخاري ٠‏ ورواه الترمذي باففل المصنئف مع زيادة ( ٠٠‏ فاخطأ فله 
أجر واحد ) * ورواه الامام احمد من طريق أخر وبلفظ آخر 
وزيادات * سج 508/5 ء 
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وحكم بالنس اذ بلغه » والآخر حرم الحكم بالنص > اذ لم يبلفه ولسم 
يكلف اضابته لمحجزه » ففاته فضل التكليف والامتثال » وهذا في كل مسألة 
فها نض وفي كل اجتهاد يتعلق يتحقيق مناط الحكم » اق الحناريات 
وقدر كفاية الأقارب » فان فيها حقيقة متعينة عند الله تعالى وان لم يكلف 
المحتهد طلها » وفي المسائل التي لا نص فبها عند من قال في كل مسألة 
حكم متعين عند الله تعالى > وسبأتي وجه فساده ان شاء الله تعالى * 
( الشميهة الرابعة ) : 

تمسكهم بنحو قوله تمالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا )"2 والاجماع منعقد على الحث على الألفة والموافقة والنهي 
عن الفرقة » فدل أن الحق واحد ٠‏ 


والحواب من أوجه : 


( الاول ) : 
أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العملم والجهل كاختلافه 
( الثاني ) : 


كل بموجب اجتهاده » وهو مخالف لغيره » والأمر باتباع المختئف أمسر 
الالخاراي » فهذا ينقلب اشكاله عليكم *» وانما ريصح هذا السؤال من 
مرق ١‏ صل الاحتهاد ٠‏ 
ا 

ذهو وا هم أيضا > آنه لوا كان اللزاف اد كروء الما حبار اسهد رق 
في القبلة أن ,بصلوا الى جهات مختلفة » مع أن القبلة واحذة » ولما جاز 
(؟5) سورة آل عمران آية (ه١٠) ٠.‏ 

5 





الاختلاف في الكفارات وأروش الجنايات وتقدير النفقات وكل ل 
تحقدق المناط » وذلك كله ضروري في الدين > ولس مرادنا الاختلاف 
المنهى عله ع بل المنهي عله الاختلاف في أصول الدين وعلى الولاة 
1 والأسة : 
ر الشبهة الخامسة ) : : : 

قولهم اعت انكان اعطاق الل ع مجموعون 
على الحذر من الخطأ » كما يظهر مما روي عن سادتنا أبي بكر وعمر, 
,وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم ٠‏ 

والبجواب انا نثبت الخطأ في أربعة أجناس : أن يصدر الاجتهاد عن 

غير أهله > أو لا , بك الحيد ظيره + أن يعاق عر سيل ميل فى 
عرق بالل قط ١‏ أز مالي تلاك <لد الطب كسا كران 
مثارات افساد القباس عششرة أوجه تبطل القياس قطعاً لا ظناً » فجميع هذا 
سبال الخطأ » وانما يتفي متى صدد الاجتهاد من أهله وتم في نفسيه ووضع 
000 يبخالف دللا قاطعاً » ومع ذلك كله حا ا بالاضافة 

الى ما طلب لا الى ما وجب » فمن ذكره من الصحابة اما اعتقد أن الخطأ 
ممكن وذهب .مذهب من قال المصب واحد » أو خاف على نفسه ميخالفة 
دلبل قاطع غفل نه » أو عدم استتمام النظر » أو عدم كونه أهلا له » أو 
قاله انلهاراً للتواضع والمخافة من الله تعالى * ثم جميع ما ذكر أخبار آحاد 
لا تقوم بها حجة > ويتطرق اليها الاحتمال فلا يندفع بها البراهين القاطعة ٠‏ 
مساألة 

من ذهب الى الاش وطن روفو اربج ييا 

هو فلة | الطالب » قيصيب أو يخطىء ٠‏ 


أما المصوبة فقد اجتلفو ختلفوا فيه » فذهب بعضهم الى اثناته + والسرهان 
#لكاشف. هو | أن اللسائل منقسة الى ما واد فيها نص والى ما لم يرد : 
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| آنا وز نط + ال كانه متطوع نت + 07 » لكن. 
لا يصير حكماً في حق المحتهد الا اذا بلغه وعثر عليه » او و كان عليه دليل. 
اطع ينبس سمه انور عليه أن لميقصر في لبه > فك يوي روي 
وطلبه واجب > واذا لم ,يصب فهو مقصر آم » أما اذا لم يكن اليه طريق. 

متسر قاطع كما في تحويل القلة قبل بلوخ الخبر فقد ينا أنه حكم في 
2 ل ا يد نه ل اوه ة لا بالفمل » فمن 
قال في هذه المسائل حكم معين وأراد أنه موضوع للصير حكماً في حق 
ع ا ا اه 

نتي لا نص فبها فيعلم ١‏ أنه لا حكم فبها لأنه خطاب الله تعالى » وخطابسه 
ل » أو يدل عليه دليل قاطع من قصل النبي, 
صلى الله عليبه وسلم أو سكوته ٠‏ اذا لم يكن خطاب لا مسموع ولا 
مدلول. عله فكدف يكون فيه حكم 9 

ل ل 0 ٠‏ قلنا ينا 
أن نسممة الامارات أدلة مجاز » فان الامارات لا نوجب الفلن لذاتها م بل 
يختلف بالاضافة ٠‏ 

فان قبل ؛ نحن لا تتكر أن ما لم بره في نلق ولا ديل قاع فيس 
فه حم نازل موضوع » لككن نعني بي بالأشه الحكم الذي كان الله تعالى. 
بتزله لو أنزله م وربما كان الشمارع .يقوله لو روجع في ابلك المسألة ٠‏ 
قلنا : هذا هو الحكم بالقوة » وقبل نزوله ليبس حكماً ٠‏ فقد ظهر أنه ل 
حكم » ومن أخطأ لم بخطىء الحكم » بل أخطأ ما سيصير حكماً لو جرى 
في تقدير الله انزاله ٠‏ 


مساألة 


اذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلة 
من موضع آخر » فالذين ذههوا الى أن المصبب واحد يقولون : هذا يعجر 
اك 


المجتهد فبلزم التوقف أو الأخذ بالأحوط أو تقليد مجتهد آخر عثر على 
الترجمح » وأما المصوبة فمنهم من فال : يتوقف ء لأنه متعبد باتناع غالب 
لفان ولم يغلب عليه غلن شيء ء وهذا هو الأسلم الأسهل > وقل القاني 
يتخير > لأنه تعارض عنده دليلان > ولس أحدهما أولى :هن او 
فبعمل بأيهما شاء ٠‏ 

فان قبل : التخير جمع يبن النقيضين > » فهو محال ٠‏ قلنا : المحال 
ما لو صرح به الشرع لم يعقل > ولو قال الشمارع : من دخل الكمة قله 
أن يستقبل أي جدار أراد كان معقولا » » لأنه كيفما فمل فهو مستقبل شيئاً 
الكعة ٠‏ 


ف : 

. فان قل : التخير بين التحريم ونقيضه يرهم التحريم » والتخير بينه 
الواجب وت ركه يرفم الوجوب » والجمع بين أختين مملوكتين أما أن 
ا ا ا ا ل الك 
ير سدح عند تعارض الدليل الموجب والمسقط الى القول بالتساقط © وريطلب 
الدليل من موضع آخر » ويخص وجه التخبير بما لو ورد الشرع فيه 
بالتخير لم يتناقض مما بضاهي مسألة بنات اللبون والحقاق > فبحصل في 
تعارض الدللين ثلاثه أوجه : 


وجه في التساقط. ووجه في التخير ووجه في التفصيل > وفصل بين 
ما يمكن التخير فيه من الواجبات اذ يمكن التخبير فيها وبين ما يتعارض 
فيه الموجب والمبيح أو المحرم والمبح » فلا يمكن التخير فيه فيرجم الى 
التساقط > وان أردنا الاصرار على وجوب التخير مطلقاً فله وجه أيضاً » 
وهو أن نقول : انما بناقض الوجوب جواز الترك مطلقاً » أما جوازه ,شرط 
فلا » بدليل أن الحج واجب على التراخي > واذا أخر 'نم مات قبل الأداء 
لم .يلق الله عاصياً عندنا اذا آخر مع العزم على الامتثال » فجواز ركه 
بشرط العم لا ينافي الوجوب » وأما اذا تعارض الموجب والمحرم فتولد 

5 


منه التخير المطلق » فاذاً مهما تعارض دليلان في ه واجمين تخير بينهما > 
أو ديل الوجوب والاباحة تخير » بشرط قصد الممل بموجب الدليل 
البح > أو الموجب والمحرم حصل التخبير المطلق أيضاً ٠‏ 

فان قل : تعارض دليلين من غير نرجيح حال » وائما تخفى الترجيح ح على 
المحتهد ٠‏ قلنا : ويم عرفتم استحالة ذلك ؟ فكما تمارض موجب ينات 
اللبون والحقاق يتعارض استصحابان وشبهان ومصلحتان وينتفي الترجيح 


في عام لاني * 

ان قيل : فما معنى قول الشبافمي : المسألة على قولين ؟ قلنا : هو 
التتخير في بعض المواضع والتردد في بعض المواضع © كتردده في 
البسملة هل هي آية في أول كل سورة ٠‏ 

نان قل فمدهي التشين يفصي الى :محال وخ هو أن يخير الحاكم 
المتخاصمين. في شفعة الحوار أ استغراق الجد للميراث أو المقاسمة » لأن 
حكم الله الخيرة > وكذلك يخير المفني العامي » وكذلك يحكم لزيد بشفعة 
العثيو ان و امسن و ا السيت باستغراق الجد لميراث » ويوم 
الأحد بالمقاسمة م بل تنمت الشفعة يوم الأحد وتسترد يوم الاثنين بالرأي 
اكد قن لا حدر الشخامين ين الفمين + » لأن الحاكم يلزمه أن 
يفصل الخصومة بأي رأي أراد » أمنا الرجوع فغير جائز لمصلحة الحكم 
أيضاً » فاته لو تغير اجتهاده عندكم تغير فتواه » ولا ينقض الحكم السابق 
للمصلحة » أما قضائه يوم الأحد ببخلاف قضبائه يوم السببت فما قولكم فيه 
لو تغير اجتهاده ؟ أللس ذلك جائر؟ ؟ فكذلك اذا اجتمع دليلان عليه 
عندنا ٠‏ وعلى الجملة يجوز أن يغاير أمر الحكم أمر الفتوى لمصلحة 
الحكم » كما لو تغير الاجتهاد » فانه لا ينقض الحكم الماضي ووبحكم في 
المستقبل' بالاجتهاد الثاني » وكذلك المجتهد في القبلة اذا تعارض علده 
دليلان في جهتين والصلاة لا تقبل التأخير ولا مجتهد يُقَشَّد » فهل له 
مسيل الا أن يتخير احدى الجهتين ؟ فهذه أمور لو وقع التصريح بها من 
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«الشارع كان مولا ومعقولا * 

في نقض الاجتهاد ٠‏ المجتهد 15 ماف كتياه إل أ الخلم فسخ 
امكح امرآة خالعها ثلاث ثم غير اجتهاده لم ,يفرق بين الزوجين ولم ينقص 
اجتهاده السابق لمصلحة الحكم > فانه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنتقض 
النفض أيضاً واتسلسل ء فاضطربت الأحكام ولم يوق بها > أما اذا تكح 
المقلد بفتوى مضت واسك زوجته بمد دور الطلاق > وقد جز الطلاق 
بعد الدور ثم تغير اجتهاد المفتي > فهل على المقلد تسريح زوجته ؟ هذا 
.ربما يتردد فبه ٠‏ والصحيح أنه .يجب نسريحها » كما لو تغير اجتهاد 
مقلّده عن القسلة في أثناء الصلاة فانه يتحول الى الجهة الأخرى > كما لو 
انغير اجتهاده في نفسه » وانما حكم الحاكم هو الذي لا ينقض » ولكن 
شرل أن لا.بخالف نصاً ولا دللا قاطماً » فان أخطأ النص نقضنا حكمه » 
.وكذلك اذا تشهنا لأمر معقول في تجقيق مناط الجكم أو تنقيحه » بحيث 
بعلم أنه لو “شه له لعلم قطماً بطلان حكمه » فبنقض حكمه ٠‏ 


فان قبل : قد ذكرتم أن مخالف النص مصيب اذا لم .يقصسر » لأن 
مصبب > بشسرط دوام الجهل » كمن ظن أنه متطهر » فحكم الله عليه 
وجوب الصلاة » ولو علم أنه محدث فحكم الله عليه تحريم الصلاة مع 
الحدث » لكن عند الحهل الصلاة واجبة عليه وجوباً ناجزاً » وهي حرام 
عليه بالقوة ‏ أي هي بصدد أن تحرم عليه لو علم أنه محدث » فمهما علم 
إزمه تدارك ما مضى وكان ذلك صلاة بشرط دوام الجهل » وكذلك 
مهما بلغ المجتهد النص نقض حكمه الواقع » فكذلك الحاكم الآخر العالم 
بالنص بنقض “حكمه ٠‏ 

دان شل : فلو خالف الحاكم قياساً جلنَاً هل بنقض حكمه ؟ 


. /اوة 


قلنا : قال الفقهاء ينقض » فان أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع, 
ا ل 0 


به فهو صحيح 


اذ لا فرق بين ظن وغلن »فاذا انتفى القاطع « 
يختاب بها فلا سبيل الى نقضه ٠‏ 
فان قبل : فمن حكم على خلاف خبر الواحد أو بمجرد صيغة الأمر 
مار د ا 0 
حزن الواحد ء أن ضفة الأ الا ندل على الوجوب » والنهي لا بدل. 
عدو جل ال دن : مهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم »» 
لأنا لا ندري أنه حكم لرده خبر الواحد » فلا ينغي أن ينقض » لأنه 
لس لله في المسألة الظنية حكم معين * وعلى الجملة الحكم في مسألة فيها. 
خبر واحد على خلاف الخبر لبس حكماً برد الخبر مطلقاً » وانما المقطوع. 
به كون | الخر حجة على الجملة » أما آحاد المسائل فلا يقطع فبها بحكم ٠‏ 
فان قل : فان حكم بخلاف اجتهاده لكن وافق مجتهداً آخر 
وقدّده » فهل ينقض حكمه ؟ ولو حكم حاكم مقلد بخلاف مذهب امامه ‏ 
فيل ينقض ؟ قلنا : هذا في حق المجتهد لا يعرف يقيناً » بل يحتمل تغير. 
انوا 6 ونا المقلد فلا يصيم حكمه عند الشافمي > ونحن وان كت 
بتنفذ حكم المقلدين في زماننا لضرورة الوقت » فان قضينا بأنه لا يجوز 
للمقلد أن يتمع أي مفت شاء عليه » عليه اتباع أنه الذي عو انق تسيوات: 
في ظنه » فشغي أن ينقض حكمه ٠‏ ولو جوزنا ذلك > فاذا وافق مذهب. 
ذي مذهب الاجتهاد فلا ينقض ٠‏ وهذه مسائل فقهية ولبسست من الأصول » 


ع 


مساألة 


في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه ٠‏ وكلامنا في. 
محتهد لو بحث عن مسألة ونظر في الأدلة لاستقل بها ولا يفتقر الى تصلم. 
علم من غيره » فهذا هو المجتهد ٠‏ واختلف في أنه هل بجحب عليه الاجتهاد. 


أم يجوز أن يقد غيره ؟ 
لاع 


لعن أ كرون من أهل العراق الى جواز تقدد العالم في ما يفتي 
بوفي ما يخصه » وقال قوم : يجوز في ما يخصه دون ما يفني » وخصص 
:قوم ما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد » واختار القاضي منع ل ل 
وهو الأظهر + واليالة ظدة اجتهادية » والذي يدل عليه 3 التقليد 
حكم شرمي لا يثبت الا بنص أو قاس على منصوص © ولا نص ولا 
'منصوص الا العامي والمجتهد » اذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نضه وان لم 
يتحقق » وللعامي أن يأخذ بقوله > أما المجتهد انما يجوز له الحكم بظنه » 
العحز عن العلم » فالغمرورة دعت اليه في كل مسألة ليس فيها دايل 
قاطع > أما العامي فانما جوز له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم والظن 
بنفسه > والمجتهد غير عاجز > فشغي أن يطلب الحق بنفسه ٠‏ 

فان قل : لس يقدر الا على تحصيل ظن » وظلن” غيره كانه 
لا سبما وقد صوبتم كل مجتهد ٠‏ قلنا : مع هذا اذا حصل ظائة لم يجز 
له انماع ظن غيره » فكان ظنه أصلا » وظن غيره بدلا ٠‏ 

فان قبل : هناك عمومات تسمل العامي والعالم » » كقوله تسالى : 
'( فاسثلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون )20 وما أراد من لا تعلم شيثاً » 
بل من لا تعلم “نلك المسألة » وكذلك قوله تعالى : ( أطبعوا الله وأطبموا 
الرسول وأؤلي الأمر منكم )© وهم العلماء ٠‏ قلنا : أما الآية الأؤلى فلا 
بححة يمن وكوي 1 1 - 
احدهما ) : 

ان المراد بها أمر العوام بسؤال العلماء ٠‏ 
( الثاني ) 

ان معناه سلوا لتعلموا ‏ أي سلوا عن الديل لتحصيل العلم  ٠‏ 
وأما أولي الأمر » فانما أراد بهم الولاة » اذ أوجب طاعتهم كطاعة الله 
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لاا 


000 ولا بيجب على المجتهد اتباع المجتهد ٠‏ فان كان المراد بأولي. 
الأمر الولاة فالطاعة على الرعسّة » وأن كانوا هم الملناء فالطاعة على 
العوام » ولا نفهم غير ذلك ٠‏ م نقول : يعارض هذه العمومات عمومات. 
أقوى ملها يمكن التمسك بها ابتداء في المسألة كقوله تعالى : ( فاعةبروا 
يا أ”ولي الأبصار )2 وقوله تعالى اعة امن 0 5 
وقوله الى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ”© فهسذا كله. 
لمن -بالقدير والاستشاط والاعتثار ولس خطاياً مع العوام > فلم بق الا 
العلماء » والمقلد دك للتدبر والاعشار 116 قوله نعالى : 
(:واتيوا الحتد دن فا الل اللكم من ربكم )6*1 وهذا بتااهره يوجب. 
الرجوع الى الكتاب فقط » لكن دل الكثاب على انماع السئةر 6 والشسدة 
على الاجماع » والاجماع على القياس » وصار جميع ذلك منزلا فهو 
الملبع دون أقوال العاد ٠‏ فهذه ظوامر قوية » والمسألة ظنية يقوى يها 
التمسك بأمثالها » ويعتضد ذلك بفمل الصحابة > فانهم تشاوروا في ميراث 
الحد والعول والمفوضة وغيرها وحكم كل وإحد منهم بان نفسه 5 

فان قبل : لم ينقل عن أهل الشورى الستنّة نظر في الأحكام مسع 
ظلهور الخلاف » والأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم ٠‏ قلنا : كانوا لا .يفتون. 
اكتفاء بمن عداهم في الفتوى > أما عملهم في حق أنفسهم فلم يكن الا ما 
سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب وعرفوه > فان وفعت وافعة 
لم ,يعرفوا دليلها شاوروا غيرهم بتعر”ف الدلل لا للتقلد ٠‏ 
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ان قل : فما تقولون في تقنة الأعلم ؟ قلنا لاعن أنتفط 
ولاء فان غلب على غلنه ما وافق الأعلم فذاك > وان غلب على ظظنه خلافه 
ا ل وده 
الأعلم » وظنه أفوى في نفسه منظن غيره » وله أن يأخذ بظن نفسه وفاتا 
ولم .يلزمه تقليده ه لكونه أعلم * فشني أن لا يجوز تقليده + ويدل عليه 
اجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ الخلاف من أحداث الصحابة 
لأكابرهم ٠‏ 

فان قبل : فهل من فرق بين ما يخصه وما يفتي به ؟ فلنا : يخوز 
له أن ينقل للمستفتي مذهب الشافعي وأبي حنيفة لكن لا يفتي من يستفتيه 
بتقلد غيره » اذ لو جاز ذلك لجاز الفتوى للعوام » وأما ما يخصه اذا ضاقه 
الوقت وكان فيه تفويت » فهل يلحقه بالعاجز ؟ فيه نظر فقهي كما ذكرناه 


واللة أعلم ٠‏ 
الغن الثاني 
اتش نانس نودي انان فيه 
وقه مسائثل : 
مسائة 


التقليد قبول القول بلا ححة وليس طريقاً الى العلم مطلقاً ٠‏ وذهب 
الحشوية والتعلمة الى أننه طريق الى الحق » وأئه هو الواجب وأن 
ان حا 

وويدل على فساد مذهبهم مسالك : 
( الأول ) : 

ان صدق المعلم لا يعلم ضزورة » قلا بد من دليل > ودليل الصدق 
المعجزة » فبعلم صدق الرسول بمعجزته » وصدق كلام الله بأخبار 
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الرسول عن سدق > وصدق أعل الاجماع بأخبار الرسول عن عصمتهم > 
وبيجب على القاشي الحكم بقول العدول ء لا بمعنى اعتقاد صدمهم © » لكن 
8 ل 0 

أ كذب » ويجب على العامي انباع امفتى » اذ دل الاجساع على أن 

ا اتباع ذلك > صدق المفتي أم كذب أصاب أم أخطأ ٠‏ فنقول : 
قول الفتى والشاهد لزم بححجة الاجماع » فهو قبول قول بححجة » فلم يكن 
تقليداً » فانا ني باتقليد قبول قول بلا حجة » فحين لم تقم حجة دل 
00 بضرورة ولا بدليل » فالاضماع فيه اعتماد على الجهل * 


,( الثاني ) ظ 
أن تقتول : أتحلون الخلا على تدك أم تجوازونه فان 
جوتزتموه فاسكم شساكثون في صحة مذهكم » وان أحلتموه قم عرفتم 
:استحالته ؟ أبضرورة أم ,ينظر أو تقليد؟ ولا ضرورة ولا دليل » فان 
انّدئموه في قوله ان مذهه حق فيم عرفتم صدقه في تصديق نفسه ؟ وان 
قلنّدتم فيه غيره فبم عرفتم صدق القند الآخر ؟ وان عوالتم على سكون 
النفس الى قوله فيم تفر“قون. بين سكون نفوسكم وسكون نفوس النصارى 
واللهود ؟ وبم تفرتقون بين قول مْقَنّد كم : اني صادق محق » وبين 
'قول مخالفكم ؟ ويقال لهم أيضاً في ايجاب التقليد : هل تعلمون وجوب 
التقليد أم لا ؟ فا لم تعلموه فلم قلّدتم وان علمتم ؟ فبضرورة أم نظر 
أ تقليد ؟ ويعود عليهم السؤال في التقليد » ولا سيل لهم الى النظر 
وآلدليل » قلا سقى الا ايحاب التقليد بالتحكم ٠‏ 

فان قبل : عرفنا صحته بأنه مذهب للأكثرين »> فهو أولى بالاتماع ٠‏ 
أقلنا: وبم أنكرتم على من يقول الحق دقيق غامض لا يدركه الا 
الأفلثون » لاحتاجه الى شروط كثيرة من الممارسة والتفرغ للنظر » ويدل 
عليه أنه غليه السلام. كان محفئاً في ابتداء أمزه وهو في شرذمة يسيرة على 
حاوف الأكتر ين و تقال سشلى "+ زان عدم اكش بق ف الأردن 
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يشتوك عن سئيل ال )1 كيف وعدد الكغار في زمانا أكثر > ثم يلزمكم 
أن تتوقفوا حتى اندوزوا في. جميع أنحاء العنالم وتصدوا المخالفين > فان 
ساووهم توقفوا » وان غلبوا رجحوا » كيف وهو على خلاف نص 
القرآن ؟ قال تعالى : ( وقليل من عبادي الشسكور )0" » ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون )”© ٠‏ ظ 

فان قال : فقد قال عليه السلام : ( عليِكم بالسواد الأعظم )0*؟ م 
( ومن سره أن سكن بمصوحة الجنة فللزم الجماعة والنسطان مع الواحب 
وهو من الاثنين أبعد )29 قلنا : أولا بم عرفتم صحة هذه الأخار ولسسست 
متوائرة ؟ فان كان عن تقليد فم تميزؤن عن مقلد اعتقد فسنادها ؟ ثم لو 


صح » فمتبع السواد الأعظم ليس بمقلد » بل علم بقول الرسول وجوب 





٠ )١١5( سسور ةالانعام آية‎ )١( 

9) سورة سسبأ آية (؟٠١) ٠‏ 

9) سورة يونس آية (08) ٠‏ 

)5( تقد.م ذكره 5 

(ة) رواه الامام احمد بلفظ ( ٠٠٠‏ فمن ازات بحبحة الحنة فليلنزم 
الجماعة » فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد » لا يخلون 
رجل بامرأة فأن الشيطان ثالثهما » ومن سرته حسنته وساءته سيئثته 
فهو مؤمن ) ٠‏ ج ٠ 18/١‏ ورجاله ثقات ٠‏ 

ورواه هن طريق آكخر عن جزير عن غبدالملك بن عميز عن جابر 
بن سمرة قال : خطب عمر الئاس بالجابية فقال : ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قام في مثل هقامي هذا فقال : ( احسنوا الى |اصحابي 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠00‏ فمن أحب ان يثال بحبوحة 
الجنة فلميلزم الجماعة فان الشسيطان مع الواحد وهو ممع الاثنين 
أبعد ٠٠٠‏ ) ج 51/١‏ + وجرير هو ابن عبدالحميد وهو ثقة قال 
ابن ابي حاتم سألت أبي ٠٠٠‏ قال : نعم هو ثقة ٠‏ قال اللالكائي مجمع 
على ثقته ٠‏ ج9/ه/ا 2 9 واما انه اختلط في آخر عمره فليس 
دصحيح وانما هو جرير بن حازم ج ؟//1/ا ٠‏ واما عبدالماك بن عمير 
فقد تكلمو! فيه من جهة حفظه ٠‏ وقد ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ قال 
ابن معين : ثقة الا انه اخطأ في حديث او حديثين ٠‏ وانظر ج 1١١/5‏ 
وما بعدها تهذيب التهذيب ٠‏ عر م 
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اشماعه > وذلك فول قول بححة ولس بتقليد ٠‏ ثم المراد بهذه الأخباد 
النهي عن الخزوج عن موافقة الامام > أو الاجماع ء ولهم شبه : 
( الافل) :0 
ش قولهم : ان الناظر متورط في شبهات » وقد كثر ضلال النظار > 
فترك الخطر وطلب السلامة أولى ٠‏ قلنا : وقد كثر ضلال المقلدين مسن 
البهود والتصارى » فيم تفرقون بين تقليدكم وتقليد سائر الكفار + قم 
نقول : إذا وجبت المعرفة كان التقليد جهلا وضلالا » فكأنكم حملتم هذا 
خوفاً من الوقوع في الشبهة » كمن يقتل نفسه عطئشاً وجوعاً خيفة من أن 
بغص بلقمة أو يشرق بشربة لو أكل وشرب ٠‏ 
( الشسبهة الثانية ) : ٠‏ 

تمسكهم بقوله تعالى : ( ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا )0') 
وانه نهى عن الحدال في القدر والنظر بفتح باب الجدل ٠‏ قلنا : نهى عن 
الجدال بالباطل > 5 قال تعالى : ( وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الحق )'") 
بدلل قوله : ( وجادلهم بالتي هي أحسن )0" فأما القدر فنهاهم عن 
الجدال فيه » أما لأنه كان قد وقفهم على الحق بالنص » فمنعهم عن 
المماراة فبه » أو كان في بدء الاسلام » فاحترز عن أن يسمعه المخالف 
فيقول : هؤلاء بمد لم يستقر قدامهم في الدين » أو لأنهم كانوا مدفوعين 
الى الجهساد الذي هو أهم عندهم ٠‏ ثم اننا نعارضهم شحو فوله تعالى : 
( ولا تقف ما ليس لكا به علم )60> فانه نهى عن التقليد وأمر بالعلم > 
ولذلك عظظم شان العلماء » وقال : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
6 العلم درجات )0*» » وقال صلى الله عله وسلم : ( يحمل هذا 
(1) سورة غافر آية (4) ٠‏ 
4 سورة غافر آية (5) ٠‏ 
(9) سورة النحل آية (5؟١) ٠‏ 


(5) سمورة الأسراء آية (؟) ٠.‏ 
(9) سورة المجادلة آية ٠ )١١(‏ 


م 


العلم من كلخلف عدوله .ينفون عنه تحرريف الغالين وتأويل الماهلين )!© 
ولا يحصل هذا بالتقلد > بل بالعلم ٠‏ 
ء, 5 

.بحب على العامي الاستفتاء واتماع العلماء » وقال قوم ٠ن‏ القدرية : 
يلزمهم النظر في الدليل واتباع الامام المحصوم + وهذا باطل بمسلكين : 
( احدهما ) : 

اجماع الصحابة » انهم كانوا يفون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة 
الاحتهاد » وذلك معلوم على الضرورة والتواتر مسن علمائهم وعوامهم ٠‏ 
فان قال قائل من الامامية : كان الواجب عليهم اتباع على لعصمته وكان 
علي" لا ينكر: علبهم. تقنة:.وخوفاً من الفتنة ٠‏ قلنا : هذا كلام جاهل سد 
على نفسه باب الاعتماد على قول علي وغيره من الأثمة في حال ولايته 
الى آخر .عمره » فانه لم يزل في اضطراب من أمره » فلمل جميع ما قاله 
خالف فيه الحق خوفاً وتقمة ٠‏ 
( الثاني ) : 

اا هاه سوفاد ب م ا 
رمة الاحتهاد محال » واذا استحال هذا لم 0 العلياء + 

فان قبل : فقد أبطلتم التقليد » وهذا عين التقليد ٠‏ التقلد 
شول قول ور ل ل 000 
5 وجب على الام قبول قول الشهود ووجب علا قبول خير الواحد دند 
ال 0 الحكم عند الظن معلوم بدلل 
سسعي قاطع > فهذا الحكم قاطع والتقليد جهل ٠‏ 

0 





)0 
م 


010 التقليد زأساً > الا ما استثني > فظهر أنه لم يجمل الاستفتاء وقول 

خير الواحد وشهادة العدول تقلمداً ٠‏ نعم يي ة قيول قول الرسول 
ل ل لي أن قبول قوله 
ان كان لححة دلت على صدقه جملة فلا تطلب منه ححة على عين نلك 
المسألة » فكأنه تصديق بغير ححة -خاصة © وربحوز أن يسى ذلك تقلندا 
كنار + 

ألة 

لا يستفتني العامي الا من عرفه بالعلم والعدالة م وان ان ا 
يعرف جهله » فقد قال قوم : : .بحوز ٠‏ 

و 0 

فان قيل : اذا لم يعرف عدالة المقتي هل يلزمه البحث ؟ | ن قلتم : 
نعم > فقد خالفتم العادة » لأن من دخل بلدة يسأل عالمها ولا ,يطلب حيجة 
على تدالته » وان جوازتم مع الجهل فكذلك في العلم ٠‏ قلنا : من عرفه 
بالفسق فلا يسأله » ومن عرفه بالعدالة فيسأله » ومن لم يعرف حاله 
| فنحتمل أن يقال : لا يهجم > بل يسأل عن عدالته أولا » فانه لا يأمن 
يحو ايل اوقا : ظاهر حال العالم العدالة » لا سيما اذا اشتهر 
بالقثقوى ٠.‏ 

فان قبل : فان وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه ففتقر الى 
التوائر أ :ل؟ فل + يحل أن كال ذلك فاو ذلك نمك و وسيل أن 
يقال : يكفي غالب الظان الحاصل بقول عدل أو عدلين ٠‏ 

ممما 4 
41 لمكن في اللده اكب والقية ويد على 0 

وان كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء » ولا يلزمه مراجمة الأغلم ٠‏ وقال 


05 


قوم : تحب مراجعة الأفضل »> فان استووا تخير ينهم + وهذا يخالف 
اجماع الصسحابة » إذ لم .يححر الفاضل على المفضول الفتوى > بل لا تحب 
الا مراجعة من عرفه بالعلم والعدالة م وقد عرف كلهم بذلك ٠‏ نعم اذا 
اختلف عله مفتيان في حكم » فان تساويا راجعهما مرة أخرى > وقال : 
عا ل در .بلزمني ؟ فان خيثراه تخير > 

افق .على الأمر بالاحشاط أو الميل الى جانب معين فعل > وان أعيير”! 
ره ببق الا التخيير » أما اذا كان احدهنا أعلم في اعتقاده 
واحتار القاضي أنه تخسر 5-6 


والأولى عندي أنه يلزمه اتماع الأعلم في اعتقاده ٠‏ 


فان قبل : المجتهد لا يجوز له أن يتبع ظنه قبل أن يعلم طرق 
الاستدلال ء فعله الحكم بالراجح > وأما العامي فبحكم بالوهم ويشر 
بالغلواهر > فان جاز أن ,يحكم بغير بصيرة فلمنظر في نفس المسألة ولبحكم 
با يفلنه + قلنا : هذا سؤال واقع > لكنا نقول : من مرض له طفل وهو 
لبس بطسب فسسقاه دواء برأبه كان متعدياً مقصراً » ولو راجع طبباً لم يكن 
مقصراً » فان كان في الملد طبسان فاختلفا في الدواء فسخالف الأفضل » علدت 
٠ 1‏ ويعلم أفضلهما بالتواتر وباذعان المفضول له وبامارات تضد 

غلية الفلن » » فكذلك في بق , العلمساء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن 
ولاق اع ذلك »فلا ينبني أن ناف اقل اشير .ل عو 
الأصح عندنا واللّه أعلم ٠‏ 


الفن الثالث 
الترجيح وكدفية تصرف الحتهد عند تعارض الأدلة 


واشمامل على ثلاث مقدمات و بابين وخائمة : 


ممع 


ر آما اأقدمة الاول © : .. 

قفي بان تريب | الأدلة * 

“فقو ؛ يب على اميتهد أن ينظر الى النغي الأصلي قبل ودوة 
الشرع > » نم يبحث عن الأدلة السسّمعية النكرة » فينظر أولا في | الاجماع » 
لان وده ف المشألة ترك النشر في الكتاب والسنّة > لقبولهما اللسخ 
دونه » فالاجماع على ما فيهما ديل قاطع عليه © ثم ينظر في الكتساب 
والسْنّة المتواترة » وهما على رتبة » لأن كلا يفيد العلم القاطع © ولا 
بتصور التعارض في القطعيات السمعة الا بأن يكون أحدهما ناسحا » ثم 
بنفلسر في عمومات الكتاب وظواهره » ثم في مخصصات العموم من أخبار 
الآحاد ومن الأقسة > فان عارض قباس أو خبر واحد عموماً فقد ذكرنا 
القدم منها » فان لم ,يجد نصنّ ولا ظاهراً نظر الى قياس النصوص > فان 
تعارض قاسان أو خبران طلب الترجمح كما سنذكره » فان تساويا عشدده 
توقف على رأي وتخير على آخر كما سبق ٠‏ 
( اكقدمة الثانية ) : 

بحر ي الترجبح بين الطنين اتفاوت التلنون في القوة دون المعلومين 
لعدم نفاوت العلوم فيها » ولذلك اذا تعارض نصصّان قاطعان قلا سسيل الى 
الترجيح > بل ان كانا متواترين وعلم المتأخر فهو ناسخ > أو كانا خيرا 
لآحاد وعرفنا التاريخ <كمنا بالمتأخر » والا فصدى الراوي مظلون > فنقدم 
الأقوى في نفوسنا ٠‏ وكما لا يجوز التعارض والترجبح بين نصتّين قاطعمين 
لا .يجوز ,بن علتين قطعستين » لأدائه الى المحال » دون العلتين المظنونتين »> 
لاختلاف الفلنون بالاضافة » فلا تجتمع في حق محتهد واحد > فان تقساوم 
ظنان أوجبنا التوقف على رأي والتخير على آخر * 

فان قل : فهل بجوز أن ,يجتمع علم وظن ؟ قلنا : لا > فان أسر 
الفلن يمحى بالعلم > فلا .يؤثر معه ٠‏ 
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( المقدمة الثالثة ) : 

في دليل وجوب الترجيح ٠‏ فان فال قائل : لم رجحتم أحد 
الغدّنين » وكل ظن لو انفرد بنفسه لوجب اتماعه ؟ وهلا قضيتم بالتخبير 
أو التوقف ٠‏ قلنا : كان ,يجوز أن يرد التصد بالتسوية بين ظنين وان 
تفاونا » لكن الاجماع دل على خلافه على ما علم من السلف في تقديم 
بعض الأخبار على بعض لقوة الظن ,سنبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم 
وعلو منصبهم > وكذلك اذا غلب على اللن كون الفرع أشبه بأحد 
الأصلين وجب اناعه بالاجماع ٠‏ 


فان قل : فلم لم مر جّحوا في الشهادة بالكثرة وقوة غلية الظن » 
بل يقضي بالتعارض عند تناقض البينتين ٠‏ قلنا : لأن أهل الاجماع لم 
يرجحوا في الشهادة » وقد رجحوا في الرواية > وسسه أن باب الشسهادة 
هبني على التعبد » حتى لو أتى عشرة ببلفظ الأخبار دون الشهادة لم تقبل ٠‏ 


/امة 


الباب الأول 
في ما نرجح به الأخبار 

اعلم أن التعارض هو التناقض » فان كان في خرين فأحدهما كذب > 
والكذب على الشارع محال » أو في حكمين من أمر ونهي فالجمع تكليف 
ميال © كام ١‏ أن يكون أحدهما كذبا أو متأختّرآ ناسخآ » أو يجمع ببنهما 
التزيل على حالتين » وان عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر 
2 و ا ي الخضر بصدق الراوي وصحته > 
د ا 

أمّا ما بتعادّق بالسنّدد والمتن فسسعة عسر : 
( الاول ) : 

سلامة متن أحدهما عن الاختلاف والاضطراب دون الآخر » 
فسلامته مرجحة »> فان انضاف الى اضطراب اللففك اضطراب المعنى كان. 
أبعد عن أن ,يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم * 

فان قل : فسحب أن يكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطراباً 
يوجب اطراحه ٠‏ قلنا : لا يجب » لأنها في معنى خبر منفصل »> الا أن 
يعرف محداث بكثرة الانفراد بالرواية عن الحفاظ » فحوز تقديم خبر 
غيره عن خره ٠‏ 
( الثاني ) : 

اضنطراب"الستد ء.يأن يكون فق أحدهما ذكن: ولعال تلتسن: امنا" 
وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم بحمث يعر التمبيز * 
( الثالث ) : 

أن يروى أحد الخبرين في تضاعيف قصة مشهورة بين أهل النقل » 
والخير المعارض له انفرد به الراوي » لا في جملة القصة > فما روي في 
الجماعة أقوى مما برويه الواحد عارياً عنها * 
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( الرابع ) : 
أن يكون راوويه معروفاً بزريادة الدقط وكلّة الغثلط ٠‏ 


( الخامس ) : 

أن .يقول أحدهما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كتب. 
الى" بكذا ٠‏ 
( السادس ) : 


أن يتطرق الخلاف الى أحد الخرين أنه موقوف على الراوي أو 
مرفوع » فالمتفق .على كونه مرفوعاً أولى ٠‏ 
( السايع ) : 

أن يبكون منسوباً الله نصنّاً وقولا م والآخر ينسب الله اجتهاداً ٠‏ 


( الثامن ) : 

أن يروى أحد الخرين عمّن تعارضت الرواية عنه > فنقل عه 
أيضا ٠‏ 
( التاسع ) : 


أن يكون الراوي صاحب الواقعة » فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي .. 
( العاشر ) : 
أ يكون سد الراويين أعدل وأوثق وأضبط ٠‏ 


و 7 


( الحادي عشر ) : 
أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المديئة » فهو أقوى » لأن 
ما رآه مالك رحمه الله حجة واجماعاان لم يصلح ححة فيصلح للترجيح ٠‏ 


0 


الثاني عشر ) : 
أن .يوافق أحد الخبرين مرسل غيره > فير جح به من يرجح 
بكثرة الرواة ٠‏ ان 0 
الثالث عشر ) : 
أ تعمل الأمة بموجب 5 56 


ر الرابع عشر ) : 

أن يسهد القران أو الاجماع أو النص المتواتر أو دليل العقل 
لوجوب العمل على وفق الخبر » فيرجح به ٠‏ 

فان قبل : ذلك قاطم في تصديقه ٠‏ قلنا : لا » بل يتصور أن يكذب 
على الي عله السلام في ما يوافق القرآن والاجماع » فيقول : سمعت 


أن 0 احا أخص والاخدر ل ا 
2 3 . لع . 
الطفل والالغ على قوله : ( دثقع القلم عن لضة )69 .» 


ثيه .زواة الامام احمد بلفظل ( ٠٠‏ وفي الرقة ربع العشور ** )اب 15/١‏ 
وهو جزء من حديث ابي بكر رضى الله عنه وقد تقدم . 
(؟) رواه أبو داود ج ١5١٠/5‏ والترهذدي ج 1١1/95‏ بهامش التحفة وادن 
ماجة ج ٠ 55/7655/١‏ واحمد ىك 2١1١8 1١١3/١‏ 0 
ه6١‏ مره١ا‏ * والحاكى ى 50004 من طرق عن على وهم للك هذه 
كال نيمست ونوك أ صلق الله عليه وسلو يفول : ( رفم القلم عن 
ثلاثة ٠٠٠‏ ) واللفظ للامام احمد ٠‏ 
' ورووه من طرق اخرى عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ٠ ) ٠٠٠‏ أبو داود 
الى 8/5 والنسائي لى ١‏ وابن ماجة و 50 


1. 


السادس عشر ) 0 ِ 
أن يكون أحدهما مستقلا بالافادة ومعارضة لا يفيد الا بتقدير 


إضيار او حذف ٠‏ 


م السابع عثر ) : 

أن كوق زواة أحن الكرين كر +* 

وأمنّا الأمور الخارجة الم جّحة فخمسة : 
١‏ الأول ) : 

كفية استعمال الخبر في محل الخبر » كقوله عليه السلام : 

١‏ . 0 و د لاا قم وه - لقم 
( لا نكاح الا يولى )20 مع قوله : ( الأيم احق بللفسها من وللها ) 
لأننّا تحمل ذلك على أنها أحق بنفسها في الاذن لا في العقد > واللفظ ربعم 
الاذن والعقد » وهم يحملون خبرنا على الصنيرة أو الأآمة أو التكاح 
من غير كفوء ٠‏ والخلاف واقع في الكبيرة » وهم صرفوا خبرنا عن محل 
الخلاف » ونحن استعملنا الخبرين في الكبيرة » فتأويلنا أقرب » فانه لا 
يشو عنه اللفثا. » لاحتماله لهما ٠‏ وأما تنزيل خبرنا على الصغيرة والأمة 


> 5 


ْ) الثاني ) : 

أن يكون أحد الخبرين .يوجب غضتا من منصب الصحابة > فيكون 
أضمف » كما رووه من أمره صلى الله عليه وسلم الصحابة باعادة الوضوء 
عند التهقهة © > فخبرنا وهو قوله : ( كان يأمرنا اذا كنا مسافرين أن 


والدارمي ج ٠ ١7١/5‏ والامام احمد ج ١545/6‏ وني غيرها ٠‏ 
ورواه البخاري معلقا ٠‏ وقال علي رضي الله عنه : ( ألم تغلم أن القلم 
رفع عن ثلاثة ٠ ) ٠٠‏ بج 5 »الى و١٠‏ بهامش الفتح 1 
) روى هذ! الحديث عن بعض من الصحابة : عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا قهقه اعاد الوضوء ) 
5:55 


لا ننزع خفافنا الا من جنابة لا من بول أو غائط أو نوم )© وليس فيه 
القهتهة » فهو أولى من خبرهم ٠‏ 
( الثالتك ) : 

أن يكون أحد الخرين متنازعاً في خصوصه والآخر متفق على 
تطرق الخصوص اله » فقد قال قوم : أنه يسقط الاحتجاج به » فان لسم 
يصيح ذلك فيدل على ضعفه لا محالة * 


ر الرابع ) : 

أن .يكون أحد الخبرين قد قصد به بان الحكم المتنازع فيه دون 
الآخر > كقوله : ( أيما اهاب دبغ فقد طهر 96© فدلالة عمومه على جلد 
ما لا كل أقوى من دلالة نهبه صلى الله عله وسلم عن افتراش .جلود 
السام 9 لأنه ما سيق لسان النحاسة والطهارة م بل ربما نهى عن 
الاقتراش للخبلاء أو لخاصحّة لا نعقلها ٠‏ 
سنن الدارقطني ج ٠ ١15/١‏ وفيه عبدالعزيز بن الحصين ومهمو 
ضعيف ٠‏ قال البخاري : ليس بالقوي , وقال ابن معين ضعيف »2 
وقال مسلم : ذاهب الحديث » وقال ابن عدي : الضعف على رواياته 
سن ٠‏ بحي ا ميزان الاعتدال ٠‏ وعبدالكريم متروك ٠‏ وروى 
أيضا عن ابى المليح » وجابر وأنس وعمران بن حصين وروى من 
المراسيل عن أبي العالية ومعيد الجهني والنخعي والحسن ولا يخلو 
واحد من سندها من مقال ٠‏ وانظر سنن الدارقطني _ 1/١‏ وما 
بعدها ٠‏ وروى الطبراني عن ابى موسى رضى الله عنه : قال الهيشمي: 
رجاله موثقون وفي م خلاف ٠‏ ج 8 مجمع الات . 
الذهملي : لم يثبت ذت ل الشيح فل ااه حر » اديت الاعمى ا 
على ابي العالية وقد اضطرب عليه فيه ٠‏ قال الحافظٍ ابن حجر وفد 
استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات 2 د ابو بيعلى الخليلي 
طرقه في جزء مفرى 1581/54 تلخيصض الخبين 
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( الخامس ) : 

أن يتضمن أحد الخبرين اثبات ما ظهر تأثيره في الحكم دون 
الآخر > فتقدم رواية عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت حت عبد 
على ما روى أنها أعتقت نحت حر » لأن ضرر الراق في الخبار قد ظهر 
أثرء > ولا بحري ذلك في الحر ٠‏ 


القول في ما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح 

اله أمقلة به : 
« الأول ) : 

افاحصيك اوت الو اوت بالخر دون الآخر » أو يعمل بعض الأمة 
أو بعض الائمة بموجب أحد الخبرين » فلا يرجح به > اذ لا يجب 
تقليدهم » فالمعمول' به » وغير المعمول به واحد ٠‏ 
« الثاني ) : 

اتكوق أحذهما عريا لا كيه الأصول » كحديث التهقهة وغراة 
الحذين وضرب الدية على العافلة وخير نسذ التمر ودفم القئمة في احدى 
عبني الفرس »> فهذه الأحاديث لو صحّت لا تنؤخر عن معارضها الموافق 
للأصول » لأن للشارع أن يتعبد بالغرريب المألوف ٠‏ 
( الثالث ) : 

الخر الذي يدرء الحدود لا ,بقدم على الموجب وان الحد يسقط 
بالشسيهة ٠‏ 
الوه 

اذا روي خيران من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مثنت 
والآخر ناف > فلا يرجح أحدهما على الآخر » لاحتمال وفوعهما في 
حالين » فلا يكون بنهما تعارض ٠‏ 


5 


1 - : 2 يمن العلق واخر بص 0 نفه » قال قوم من اهل 
العراق : المت للعتق أولى » لغلة العتق » ولأنه لا يقبل اللسخ ٠‏ 
وهذا ضصف » لأن هذا لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي وثبوت 
نقلذه + 
( السادس ) : 
الخر الحاظر لا يرجح على المبح على ما ظنّه قوم » لأنهما حكمان 
شرعبان صدق الراوي فهما على وتيرة واحدة * 
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البات الثاني 
في ترجيح العدل 
ومجامع' ما يرجع اليه ترجيحها خمسة : 


( الاول ) : 
ما يرجع الى قوة الأصل الذي انترعت منه > فان قوته تؤكد المللّة ٠‏ 


( الثاني ) : 
ما يرجم الى تقوية الملّة في ذاتها ٠‏ 
( اثالث ) : | 
ما يرجع الى قوة الأصل اثمات العلنّة من نص أو اجماع أو امارة + 
( الرابع ) : ١‏ 
ما يقوي حكم العلّة الثايت ٠‏ 
( الخامس ) : 


أن تتقوى بشسهادة الأصول موافقتها لها ٠‏ 


القسم الأول غقسة 

( الاول ) : 

أن تكون احدى العلّتين منتزعة من أصل معلوم استقراره في الشمرع 
ضرورة » والأخرى من أصل معلوم » لكن بنظر ودليل » فانهما وان كانا 
معلومين فجاحد الضروري يكفر وجاحد النظري لا يكفر » فذلك أقوى ٠‏ 

فان قبل : أليس قد قدمتم أنه لا ,يقدم معلوم على علوم ؟ قلنا : العلتّتان 
مظنونتان » وانما المعلوم أصلاهما » والترجبح للعلنّة المظنونة * 

وه 


: ) الثاني‎ ١ 

أذ كون ا حد الأصلين محتملا للنسخ > أو ذهب بعض العلماء الى 
نسيخه > فمأ سلم عن الاختلاف والاحتمال أقوى وأولى ٠‏ 
( الثالث ) : 

أن يثيت أصل احدى الملدّتين ببخبز الواحسد والآخر بعذبر متوائر 
وأمر مقطوع به ٠‏ 
ر الرابع ) : 

أن كون أحدهما ثابناً بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة »© فانه 
يرجح الأول عند من يترجح بكثرة الرواية ٠‏ 
( الخامس ) : 

أن يكون أحد الأصلين ثابتاً بوم لم يدخله التخصيص »2 فبة 
على ما نت بعموم دخله التخصيص لضعفه ٠‏ 
( السادس ) : 

أن يكون أحد الأصلين ثابساً بصريح الشّص والآخر ثبت يتقدير 
اقنلارن السخدق ادقلق + القن السوهم اوة* 
( السايمع ) : 

أن يكون أحد الأصلين أصلا بنفسه والآخر فرعا لأصل آخر »> 
فالفرع ضعيف عند من جوز القياس عليه ٠‏ والأظهر منع القياس عليه ٠‏ 
وكدات أسل انك بحن الوايه أقرى من اأسلءايت الاين على خبديل 
الواحيد + 
( الثامن ) : 

أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القاتسون على تعلبله 0 
اختلفوا فيه » فالمتفق على تعليله من القائسين وان لم يكونوا كل الآ 
أقرب الى كونه معلوماً من المختلف فيه * 

6 


( التاسسع )» 

أن يكون دليل .أحد الأصلين مكثموفاً معينآ والآخر الخنموا على أنه 
“ابت بدليل و ان لم يكن يقيئاً » فبقدم المكشوف > لأنه يمك بسرواراشه 
وتقديمه على غيره ٠‏ 
ر العاشي ) : 

أن يكون أحد الأصلين مغْتّراً للنفي الأصلي والآخر مقرراً» 
فالفسّر أولي » لأنه حكم شرعي وأصل سمعي » والآخر نفي للحكم على 
القسم الثاني ما لا يرجع الى الأصل وترجع الى دقية 
الأقسام الأربعة ويرجع الى قريب من عشرين وجهآ 


( الاول ) : 

أن “شت احدى .العلّتين ذه قد عاولا فا رده :ارصم 
وهو ضعف » لأن الظن ينمحي في مقابلة القاطيع © فلا يبقى ممه حتى 
يحتاج الى ترجيح ٠‏ 

الثاني ) : 

أن تمتضد احدى الملّتين بموافقة فول صحابي انتشر وسكت عنه 
الآخرون ٠‏ وهذا على مذهب من لا يرى ذلك اجماغاً » والا فسقط 
الظن في مقابله ه 
( الثالث ) : 


أن تمتضد بقول صحابي وحده ولم ينتشراء* 


( الزابع ) : 
أن يترجح بموافقة خبر مرسل » أو بخبر مردود عنده > لكن قال 
به بعض العلماء ه 


ا 


( الخامس ) : 0 
أن هد الأصول ينه بمثل حكم احدى الملّتين - أعني ‏ لجنسها ل 
لعمنها ‏ فانه ان شهدت لعنها كان قاطعاً دافماً للظنون ٠‏ 4 
( السادس ) : 

أن .يكون نفس وجود الملّة ضرورياً في أحدهما نظرياً في الآخر + 
( البسابع ) : ٌ 

الرسيع ماسرو اق النتلق بالعلم الله > ناذا كان اخدى المثين. 
حكماً » ككونه حراماً أو انجساً » والأخرى حمسا ككونه قوياً أو مسكراً > 
زعموا أن رد الجكم الى الحكم أولى ٠‏ 
الثامن ) : ْ 0 

د و اسع التق قار تاشن » كما لوجعل الزنا. 
والسرقة علة للحد والقطع كان أولى من جمل أخذ مال الغير على سيل. 
الخفية »ومن جمل الاج الفرج في الفرج علّة حتى يتعدى الى النباش. 
واللاط: م لأن “ملك الملّة. استندت الى الاسم الذي ظهر الحكم به ٠‏ هذا 
اذا تساوت الملّتان من كل وجه » أما اذا دل الدليل على .أن الحكم غيب 
تفي دس و كور ١‏ ا و 0 
ال مسري لاا اوللست ور أولى من التمدل النضت لذي 
يشب الحكم اليه * 
( التاسمع ) : 

الشّر جح شدة التأثير » وفسروها بوجوه : | 

أولها : اتمكا سن الثة مع امترادها في أولى مسن الني لا تنكس 

الثانى : أن تكون الملّة نها علّة داعة الى فمل 3 

ني : أن نكون م كوكها بنش ولية 01 امن ع 
4 


ا ا الى التسرب ‏ لما فيها من 
الاظطراب والشرورا* اد 3 

الثالك : أن تكون عثّة ذات وصف 52 وعارضها. علثّة ذات 
أوصاف » فقال قوم : الوصف الواحد أولى » لأن الحكم الثابت يه المخالف 
للنفي الأسلي أكثر: * 0 

الرابع ١‏ أن يكون أحنها أكث وقونا» فهي كت + برا » فتكون 
أوك « وهنا إبصد ٠ ٠‏ 

اللخافيي : عل يشهد لها أسلان أولى مما يشهد لها أصل واحسه 
عند قوم ١ ٠‏ 
, العاشر ) 7 ا 6 . ٍ 

من الترنجخات العلنّة المشتة للعموم' الذي منه الاستنباط > فهي. أولى 

من المخصّصة > قال الله شالق :: (' أو .لامستم. النساء فلم.-تجدوا ماء فتيسموا 
صمبداً طباً )2 فبرزت علنّة تقتضي اخراج المحرم والصنيرة مسن 
العموم » وبرزت عله أخرى توافق العموم » فالذي ينفيه لممجر ده حجة 
فلا أقل من التراجيح بهم وقال قوم : المخصّصة أولى » لأنها عرفت ها لم 
يعرف العموم فأفادت > والعلّة المقررة للعموم لم تنفد مزيداً فكانت 
أولى » كالمتعدية فانها أولى من القاصرة عند قوم ٠‏ 


( الحادي عشتر ) :: ا 

لجح المكة بكر بها أسلها على ان هي أل شيا بألا 
( الثاني عشم ) : 

ِل أوجبت حكماً وزيادة مرجحة على ما لا يوجب الزيادة عند 
قوم > لأن العنّة تثراد لحكمهاء فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى ٠‏ 
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ج الثالث عشي ) : 

ترجيح المتعدية على القاصرة » وهو ضعيف > بل ينقدح أن يقال ؛ 
القاصرة أوفق للنص فهي أولى * 
( الرابع عشر ) : 
أو .. . 2 7 

ترجبح الناقلة عن حكم العقل على المقررة > لأن النافلة أثبتت حكما 
نسرعاً » والمقررة ما أثبتت شيا » وقال قوم : بل المقررة أولى » لأنها 
ممتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي لولا هذه الملّة ٠‏ 

فان قل : فلم صحّت المانّة المبقية على حكم الأصل ولم تفد 
نثاً ؟ لأنها لو لم تكن عنّة لكننًا نبقي الحكم أيضاً ؟ قلنا : ان كان الأمر 
والوضوء > بل ينغي أن يقتضي نفصلا لا يقتضيه العقل » أو زيادة شزط 
أو اطلاقاً لا .يقتضه العقل م كما لو نصب عللّة لجواز بيع غير القوت » 
فان تخصيص غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه المقل. ٠‏ 
( الخامس عشر ) : 

تعديم العدّة المثبتة على النافية » قال به قوم » وهو غير صحيح » 
لأن النفي الذي لا يثبت الا شرعا كالائنات وان كان نفبآ أصلاً يرجم الى 
م قدمناه من النافلة والمقررة ٠‏ 
( السادس عشر ) : 

مه 2 2 .- 

ترجيح علّة هي بطريق الأولى على ما هي مشل كتمليل قبول 
شهادة التائب وقاسه على ما قبل اقامة حد القذف وتعليل وجوب كفارة 
العمد وقياسه على الخطأ وان كان ذلك بطريق الأولى فهو أقوى ٠‏ 
( السابع عشر ) : 

رجح فوم العلثة الملازمة على التي تغارق بعش الأحوال © وهو 
شغ ع إذ .واي" لازم لا يكون هكة + كسيرة الشمتراع بل كرود 
الخمر والمر” ء* 


( الثامن علسر ) : | 
رجنّح فوم عانّة اتترعت من أصل سلم عن الممارضة على علة انتزعت 
من أضل لم يسلم من الممارضة بمشلها ٠‏ 


( التاسمع عشر ) : 
رسسّح قوم علنّة 'توجب حكما أخف »> لأن الشريعة سمحة © ورجاح 
آخرون بالضد » لأن التكليف شاق قبل ٠‏ 


( العشرون ) : 

رجنّح قوم علنّة توجب حكماً أخف » لأن الشريعة سمحة > ورجّح 
خلاف حكمها » كتليل الشافمي رحمه الله في مسألة جنين الأمة يوجب 
حكماً مساوياً للأصل في التسوية بين الذكر والأنلى > وتميل أبي حشفة 
رحمه الله .يوجب الفرق بين الذكر والأشى في- الفرع إذ أوجب في الأنئى 
من الأآمة عنّشسر قيمتها وفي الذكر نصف عنّشر قيمته » والأصل هو جنين 
الحرة وفي الذككر والأنئى منه خمس من الابل > والملدّة التي #نطم النظر 
عن الانوئة والذكورة أولى » لأنها أوفق للأصل »> فهذه وجوه الترجحات» 
وبعضها ضصف يفيد النلن لبعض المجتهدين دون بعض » ويمكن أن 
يكون وراء هذه الجملة :رجيحات من جنسها م وفي ما ذكرناه ثنسه عليها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


يقول المسد الفقير الى عفو مولاه الصمد عبدالكريم بن محمد حفهما 
اله واخوانهما. المسلنين: بالاجسان. والمدد : قد فرغت أناملي. ص اتمام هذه 
الصفوة المصطفاة من كتاب المستصفى لحجة الاسلام حضسرة ة الامام بأ أي 
جين سعد النرالي تدم انه سره وأفاض عليه خيره وبرآه أول عصير 
يبوم الأحد السابع عشر من شهر جمادي الأولى من شهور ينئة ألت 
وملثماثة وخمس وسْيْعيْنَ من سني الهجرة 'النوية على هاجرها آلاف 
سالام وتيحية في غرفة تدريسي بالنكية 'الطالنانية الوائعمة في بلدة كر كوك 
المحر وسة »> والحمد لله أولا وآخراً واطنا وظاهراً 3 اللهم صل وسلم 
على سدنا ومولانا محمد أفضِل صلواتك_ عدد معلوماتك ومداد كلماتك 

كلما ذكرك. وذكره الزاكرون وغفلٍ عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى 
آله وصحبه وأتباعه ‏ بالخير والاحسان وعلينا ممهم آمينٍ وآخر دعواناً أن 
الحمد له رب العالمين 189/8 ٠ ٠‏ 





)١(‏ المصادف واحد شهر كانون الثاني هن سسنة ألف وتسعمائة وستة 
وخمسينل هن ميلاد سيدنا الممسيح على نبينا وعليه السسسلام 
٠ 2‏ 


د ؟ 68 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ملاحظقات 

لقد جاء تخريخ ١‏ احاديث الكتاب عو عجلة مع ره 0 
-صفيدات الاصل » وهي بحاجة الى كر من ارا اسع والاضافة 
وتعدبل عن العنايات ©-ولم يسمح الحال بكتابة الاضافات وطيعها » 
-فارجو الله عزوجل ان ,يمن بالتسير لأستدااك مافات ولأخراجه باحسن 
«صورة وتراسب » وان يسمر من ,تصحح الخطا وريقوم ما اعوج منه امين ٠‏ 

وقد سقط من الطبع #خريج حديث مراجمة ابن عمر رضي الله عنهما 
.بكامله وبقمت بعض الكلمات تركت من المسودات أردت اضافتها ٠‏ 
ل ص 4لا هامئن رقم ” 

رواه عبدالرزاق. في المصئف ا واتسدارمي بوم # 
” والسهقي ٠‏ 
اص 4٠5‏ هامشس رقم (© 

وروآه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن ابي كثير عن عبدالله بن ابي 
.قتادة عن اببه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او مثل معناه ٠‏ الام 7/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر : واواه ابو يعلى من طريق حسين المعلم عن 
«اسحق بن ابي طلحة عن ام يحبى امرأته عن خالتها ابنة كعب بن مالك ٠‏ 

تابعة همام عن اسحق +٠‏ قال : وصححه السخاري والترمدي 
بوالعقيلي والدار قطني > وساق له في الافراد طريقا غير طرريق اسحق » 
«التخليص الخبير ٠ 411/١‏ 


660 


هامش رقم (؟) ص 708 بدل الهامش رقم (1) ص 754 والهامش, 
دقم )١(‏ في ص 759 يكون في ض 708 برم (0) ٠‏ 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين وصلى الله على دنا محمف 
واله و صضرحيه وسلم ٠‏ 


الحضرة الكثلانة بغداد ب عد القادر عيد 


ص السطر اللفطة ١‏ 





ص5 سس 987 (هل.) 


. 


ص5 بسصس7 أما 


لا 


صس 1# مس5 ل أو مستتلبة 
ص77 سه ل الحم 

صم مس٠7‏ -- أمر واستحباب 
ص مم سس15-/17! نعضي بال محل 
ص٠4‏ سس 7١‏ - 00 

ص44 مس6١‏ . بالقديق 


ص8 سس ١١‏ - قوله تعاق. 


صثه س4 لاله 


ص5 سس حرماً 
ص /اه سس 8 75 الد له 
صلاه ‏ س ١9‏ - تقل 


ص هه مس78 ل سم 


ض50 س4 ل عغيرها 03 


الحكم 


أمر ايجاب واستحباب 
نعصي باشغال. المحل. 


60 


الدكالة 


غيرها 


ص السطر الخطًا 


الصواب 





ص57 س١١1‏ - لاول . 
:ص7 مس117 - المقترفة .. 
صض 16 س7 - لا يمد 
:صضص 568 بس ١5‏ - وكوقله. 
ص77 م7 ا مله . 
صض/ سم ال ابعدم 00 
ص ءلا س ١١‏ الاربعة١‏ . 


ص ؟/ا سس 37 ولا يجوز 


صض”/ا س* 057 20 
س7 سس ل نفشها )00 
ض5/ا سس * 2 العمر © 


عن5/! سس17 ب عشوااء'. . 
صللا س7 - رقفوعه , 
حالم س١5١ ‏ (0) 200 


ص 5ليم سس 097 , 


| الاول 


امك 


المقثر نه 


30 


لا بيعد 


وكقوله 


.ابه 


الاربع 
ويحول . 
)6 

ننسها )0 
الهر) 
عاشؤراءٍ 
وفوعه . 
202 

. 00 


ص44 سسه 0ن 

صل/الم س5 ل وهد 0< 
صسل/ام مس١1‏ حصرٌ والعلوم 
:ص4 س؟١‏ - الثاال) 
صهة سه والاتهاد ٠‏ 
صهة س7١‏ - عن 

ص95 سم ل ما اختفى ١‏ 
ض١١للسه‏ ال يحور 

ض ٠٠١‏ اس 1١‏ - والسية - 

ص ١7‏ !س7 ل نفي * 
ا 

كن سس 76 ولكني سمعت أخبر ني 
من اسمن 4 2 (0) 

ص ”/ا الس 17 ل 600 : 
صبة/ا اس ١١‏ ل بدا 





بع ب مس جه انه مطحم در 1 


, ا© 


السوات 
إ(ف4 


وهذا 

حصروا العلوم 
(الثالث) . 

والاجتهاد 
على 

ما أختص: 
يجوز 


والسئة .. 


)60 
ولكني :اخبر ني 
في 
0( 


بداء 





ص)) السطر ١‏ الخطة 





غريسساً فطو, 
ص84؟١س4١‏ - غريا فطوبى 


ص١/ا١س1‏ (9) 
ص ١/ااسسهة ‏ - 0 
ص١‏ !اسه - 00 
ص 17٠١‏ سس 77 (9) 


00 


أ 


ص ١٠/ااسس؟؟‏ 
ص الاسم الاول 
ص الإاسس١‏ - الاولى 

ص ٠غماسسة ‏ ل الدملسسهة 
ص اماس 4 عدالله 

ص ٠ةاسس7١‏ ل اذا 
ص"5ءالسس” ‏ - (0) 

ص5 !اسلا . (6) 
ص٠‏ لاس  *8‏ الثر لعي 


ص9 انس 54 - لنهي 


الصواب 
غرياً كنا بدا 


)00( 
)6 
620 
34 
ف 
الاولى. 
الاوله 
الشسبهة 
عمدالله 
اذ 
02 
)5( 
الزيلميي 


ممه 


“ص-- السطر الخطا الصواب 





:ص 4/الاس 17 ا لحدريثة حديبه 

:صيلهلاسسم ل شهر أرأيت شهر فال : أرأيت 

.صلم سس  77/‏ حين اللماششرة يحذف هذا السطر 

:ص !هالس/1 ل ولم لم 

اص ةلالس 14 1أالاء تمدع > الإمكاء 
11 الف 


من الرمكدء الاواء و13 ٠‏ 


:ص 5ثلاسس 6 ال وقصة وقصهة 

ص هو ةلس5 ال بعرة عيرم 

ص ء ٠‏ #سس ١‏ ا فاتقون يا أولي فاتقوا الله 

ص ء ناس 7# ب سور آية سورة المائدة آية )١٠٠٠١(‏ 
.ص "#اللسس 38 ا الطير اني الطبراني 

.ص *# اس اها الحسر ْ الحبير 

ص لاعس 377 اللا رصة رىة . 

.ص ٠##لسم‏ - اليين البقين 

ص ماس 1 ا لكيم لا نكاح 


الضواب 





ص .نس ١‏ كفار 
ص ١4غ*#س١‏ ال حلت 
ص ١4“لس١‏ ال مهيمة 


ص ١4*#-سه7‏ - عن 


4 
ا 


ص ه :لس ١١‏ 


ص ٠ه#-سن8‏ 1 -: رضه 


ع 


ص انس ١1‏ 
ص اه لس 7 ل سوأة 
ص اوعس 7١‏ ب والذهب 
ص "لس 6 العم 

ص 5 “لس/!1ا - وجويه 
ص الل #س 15 ا قسسر 
ص8م+ل س4 - قرلة 
ص8خح-س ”7 - ورجاله: 


ص ٠‏ مس56" - الثمياقين 


رضي 


الصلاة 


سورة . 


والذهن. 


ورجاله قات 


التمباطين 


ص ٠‏ مس١‏ قوله تعالى ( وان قوله تعالى ( فردوه الى 
الشساطين لبوحون الى الله ورسوله )0؟ » قالوا 
اوليائهم ليجادلوكم 20 وانتم تردونه 


تعلى تعالى 
ص٠4‏ س8 ال تعلى 0 تعالى 
ص +4 سس 7٠١‏ سا اج 1/ءه جاده 
صمه4-س”7 ل التركيب الترتيب 
ص اا4سس7 ل ففي نفي 
ص47-س8١‏ - الاحكم الاحكام 


صل/اا4<س7١1‏ المستقلة المتفتحة التي المستقلة التي 


صةلا4- س7 ل بالمصة كالمة 

ص /ثاع سس 78 - لخااج خارح 

ص 7ه5-س عامر 7 لرجل عامر ولرجل 
صلاه؛.س 4 ل اجتهد ( اجتهد 

ص ثةه4س 7١‏ - آئل آثم 
صلاهعس١‏ - اذا أسند يخي دو" 


آله 





ص557س ١‏ ال أن 
ص 554س7 ا أنه 
ص4 سس 18 - شاء عليه + 


١ 


لل 
1١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
17 
1 


15 


ْ القن الاول - في القوانين رت 


5 1 5 ٍِ : . 

خطية الكتاب ش ا 
٠ 9‏ 

صدر الكتاب 3 1 

5 7 


مقدمه ة الكتاب - وححن 3 دعامتين 
الدعامة لادق قبل ” 0 م م 8 ل 


لفن الثاني سر في امتتحانات القوانين. ْ 
الدعامة الثاتية ( من ودار المقول” قَ لبان 0 
الفن الاولات الشيت 2خ لالس 2 ل ور للب 


الفصل الاول ‏ في الالفاكةوالذلاله - © .- :1.10 لزنا 

الفصل الغاني 10 المعاني المفردة: مو وان "45 
الفصل الثااك 4 في "أحكام المعاني اللؤلقة ب 12 نم1 ا 
الفن الاني وقتلا عل فشيوك:" را نت بل : 

القسل الأول ىق سنووه الاهاق “ران جد اليا طلا جا حار 
الفصل الثائي ‏ في مادةرالرهان < ارة -5 ”سكس لاك 
الفن الثالث ‏ في اللواحق: ؤيشتمل. على أربطة غصوال :: 

الفصل الاول - فيان جا تلق بن الاسئة في مزع الدليل. 


ولاه 


عو 


5-2 الفصل الثاني في سان رجوع الاستقر تقراء والدشل 
١‏ . الفصل اثالث _ في وجه لزوم النشحة من المقدمات ٠‏ 
7# ب الفصل الر 222007 العلة وبرهان الدلالة 
الات القطب الاول . في الشمرة وهي الحكم 


ادف 
ب" 
54 


5 


1 


5:6 


أه 


بام 


٠0 


66 


بهم 
بام 


مه 


الفن الاول ع ويثّمل على مسائل 

مسألة 78 مسألة + مسألة 

الفن الثاني في اقسام الحكم فين على مسائل 

مسألة "٠‏ مسألة 8" مسألة 0 مسألة مم مسألة 4 مسسألة و 
مسألة 7 مسألة 4 مسألة 0 مسألة 5 سألة 3 مَأ 
الفن الثالث _ في اركان الحكم [ 
وداه 4ه سال ماله كسا ياه [ 
الفن الرابع ‏ في مظهر الحكم .| 

الفصل الاول ب في السبب 0 2 

الفصل الثاني ب في. وصف السب بالصحة واللبطلان 
الفصل الثالث 6 في الاداء و القضاء د الاعادة 

الفصل الرابع ‏ في العزيمة والرخصة 

القطب الثاني في ادلة الاحكام 

الاصل الاول ‏ كتاب الله تعالى 


مسألة .وه مسألة 56 مسألة 8١‏ مساألة 


الله 


- 
1 
هذ مه 
- 
لإا 


وب 


هم س 


6م ب 


كما م 
١‏ 
/امم - 
قم - 


كم - 


عر 
قاب 


55 سه 


- 


كتتاب اللسميع وقبه ابواب. 

الماب الاول ه في حداه وزإشساته 

الفصل الثاني في؛ اثبات النسخ 

الفصل الثالك ‏ في مسائل تشعب عن النظر في حقيقته 20 ب 
مسألة ٠لا‏ مسألة //١‏ مسألة “#/ا مسألة 1/0 مسألة 

الباب الثاني في اركان النسخ وشروطه 

مسألة “ا مسألة هلا مسألة ١٠م‏ مسألة ١م‏ مسألة م مسألة #يم 
مسألة | 

خائمة قمما يعرف به ناريخ الس 

الاصل الثاني من أصول الادلة » سننّة رسول الله صلى الله 
0 ش 
المقدمة ب في الفا الصحابة في نقل الاخبار وروايتها 

القسم الاول حافي التوائر 6 ران 

الباب الاول ‏ في اثبات ان التوائر يفيد العلم 

الباب الثاني في شروط التواتز [ 

مسألة 4٠‏ مسألة 1© مسألة أة مسألة 9 مسألة 

ةن اناده [ 

الباب الثالك ‏ في تقسيم الخبر : 

القسم الثاني في اخبار الأحاد 


وال 


فية - 


بهة س 


»اس 


م 


رأ 


0ظ"ظ 


ا 


هأ 


اس 


07 
اكاك 


-7 


د 


اا 
ا 
حك 


ا 


خا 


الاب الاول ‏ في امات التسد به هم قصور م عنه افادةٍ ال 
مسألة 45 مسألة ٠٠١‏ مسألة 1١١:‏ مسألة . 

الباب الثاني في شروط الزاوي وصفته : 

مسألة 1٠‏ مسألة . 

خائمة 
الياب الثالثك ‏ في ١الجزح:‏ والتعديل ٠‏ 

الفصل الاول د في عمد المزكى.. 

الفصل الثاني في اسباب الجرح والتعديل 

الفصل الثالث في أنه فشن انركة" ا 0 


" القصان؛الزابع' "في عذالة الضتابة ذضئ لل عتمم 


الاب الرابع - في مستند الراوي وكيفية ضبطه ‏ 


سألة غ4١‏ ماله ١١+‏ اه ه١١‏ 0 ا 1 1 
مسألة مسألة 


الاصل الثالثك من' اول الادلة الاجماع 

الباب الاول - في اثبات كونة 'حجة على منكزيه' 

الباب الثاني في بان أركان الاجماع :. الركنئ الاول 

مألة ١*9‏ مسألة #م؟ مسألة ومو منتألة هم١‏ مشسألة مو 
مسألة 18 مسألة 4 مسألة 


الركن الثاني في نفس الاتجماع , 


ددع 


“ا 
8 اه 


+©6© ام 


7ه ا 
0" 
| 
ا 
4ك 
ا 
ا 
1/4 
اراب 
اذل 


آذه 


ذا 
3 
6ك 


اك 


مألة هغ١‏ مسألة 49و ساألة:. ١‏ 
الباب الثالث - في حكم الاجماع 


مسألة ١6١‏ مسألة ١6#‏ مسألة و6١‏ مسألة ل مسألة 01 


سألة د ايل 
الاصل الر 2 كل 5 والاستصحاب 

مسألة ١5«‏ مسألة [ 

خائمة فما يظن أنه من أصول الادلة واس منها 


الاصل الاول ‏ شرع من قبلنا فيما لم يصرح شرعنا شسخه 


الاصل الثاني فول الصحابي 8 


الاصل الثالث . من الاصول الموهومة » الاستحسان. .: 
الطب الثالثك في كفة استثمار الاحكام من الاصوك: 
الفن الاول ‏ في المنفلوم وكيفية الاستدلال بالصيغة .مسن حرث 
اللغة والوضع ٠‏ 
الفصل الاول ‏ في مدا اللغات . ش 
الفصل الثاني . في الاسماء اللغوية هل 'نثدت قناساً 
الفصل الثالث ب 2 الاسماء العرشة 
الفصل الرابع ‏ في الاسماء التمرعية 
م لآم 


4ك 
155- 


6 


ا 
ارلفة 
ا 
الا 
77 


1 


1 
الجالات 
ا 
2 


ا 


أكات 


كات 


الفصل المخامس في الكلام المفيدا 
الفصل السادس - في طرق فهم المراد من الخطاب 
الفصل السابع ‏ في الحقيقة والمجاز 
القسم الاول من الفن الاول ‏ في المجمل والبين 
0 ا الة اا ّْ 
خائمة جامعة 
البان ا" م 
مسألة 714 مسألة لالإ/ مسألة 78# مسألة 
القسم الثاني من الفن الاول 0 اللشنواللاهر والمؤون 
مسألة 799 مسألة +79 مسألة وإ مسألة و09 مسألة نمب 
مسألة م“” مسألة 704 امسألة 7# مسااة : 
القسم الثالث من الفن الاؤل؛ ‏ في الامر والنهي 
النفار الاول ا في حداه.': 
النفار الثاني في صبنته. 
مسألة 
النظر الثالك ‏ في وجوب الاءر ومقتضاه 
مسألة 70١‏ مسألة ١ه‏ مسألة 769 مدأنة #ع؟ مسألة 564 مساألة 
765 مسألة .ن”# 'مسألة 
الذول 2 النهي 
ا 7 مساألة 
هاه 


الات 


لجار" لاس 


اا 


ااا 


١ 


8 


كه 


كو“ 
أ 
> اا 


ب 


افد 


اا 
ظفل 


ا 


الفن الرابع من الفن الاول د في العام والخاص. ٠‏ 

الاب الاول ‏ في أن العموم هل له صيغة 

القول في أدلة أرياب العموم ونقضها 

شبه أرباب الخصوص 

شه أرباب الوقف 

الباب الثاني في تمييز ها يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن 
مسألة “م7 مسألة 99٠‏ مسألة «9١‏ مسألة 9و مسألة #و؟ مسأل 
5 مسألة 7945 مسألة 794 مستألة /1ة؟ مسألة 7و5 مسأة لاوم 
مسألة لوا مسألة 995 مسألة هة؟ مسألة 9ة؟ مسألة "٠7‏ مسيألة 
بوى نم مسألة “لاوا مسألة ع ون موالة ْ 
الباب الثالث ‏ في الادلة التي يخص: بها العموم ٠‏ 

مسألة #04 مسألة 

الباب الرابع . في: تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم 
الفصل الاول _ في التعارض 

الفصل الثاني في جواز اسماع العموم من لم يسمع الخصوص 
الفصل الثالث . في الوفت الذي ,يحوز للمجتهد الحكم فيه 
بالعموم 

الباب الخامس .. في الاستثناء والشسرط والتقسد بعد الاطلاق 
الفصل الاول . في حقيقة الاستثناء وصيغه معروفة 

الفصل الثاني في شروطه 


حك 


“ل 
ات 
ع 
5-١‏ 


الات 


اا 
.الفصل الثاني في شبهات لكام الافعال 
نف 7 الفضل الثالك ان تعارض الفملين 


اورثك 


الل 


القول في درجات دليل. الخطاب ٌْ 


القول في دلالة أقمال النبي صلى الله عله وسلم وسكوتم 
واستبشياره ظ 


الفصل الاول ‏ في دلالة الفمل 


0 الثالك 3 كفية استكثمار الاحكام من الالفاظ والاقتئاسي 


مقدمة في حدة القاس 


:مقدمة أخزى في حصر مجاري الاجتهاد في: العلل : 


الياب الاول ‏ في ائبات القماس 


مسألة هيم مستألة 


«الفول في شبهة المنكرين للقياس 


النوك 2 شبههم المعنورية 

ا 4ه" مسألة 4٠٠‏ مسألة. 

الباب الثاني 0 ف لق اثات علة الاصل 

المقدمة الاولى م 
لوق 


4# 
520 
كه 
4 
٠ه‏ 
41 
كأ 
ا 


ا 


ا 


2ه 
4---- 


3 


الركن الزابع: # العلة 


المقدمة الثانية 
المقدمة الثالثة 
التقسم الاول ‏ اثبات الملة بأذلة نقلية ئ 
القسم الثاني في امات الملة بالاجماع على كونها مؤثرة في الحكمر 


القسم الثالث ‏ في ائبات العلة بالاستتباط وطريقة الاستدلال 


القول في المسالك الفاسدة في ائيات علة الاصل ' 

الباب الثالك - في قياس القنبه:. 

تنبيه آخر على أخواص:الاقبسة 

الطرف الثالث ‏ في 'ببان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه 
الباب الرابع ‏ في أدكان القياس وشروطه 

الركن الاول ‏ الاصل 

الركن الثاني ب الفر > 

الركن الثالث الحكم 20 


مسألة ٠ع‏ مسألة 4*٠‏ مسألة 49 مسألة 40# مسألة 


نيالة +44 اله 24 مدال 241 ماله 
خائمة فسما يضد العلة قطعاً ويفسدها ظظناً 
القطب الرابع في حكم المستثمر » وهو الماجتهد أ 


الفن الاول ‏ في الاجتهاد والنظر في أركانه وأحكامه 
وام 


447 
444- 
أمةه 

401 
سه 
445- 
4 

5 

44 
5 


ار 


444 
4 
© ,وس 


-517 


“ا 


© د 


الركن الاول ‏ في نفس الاجتهاد 
الركن الثاني المجتهد 
الركن الثالث _ المجتهد فيه' 


| مسألة 480 مسألة 7 


النظر الثاني .في أحكام الاجتهاد والنظر في حق المجتهد 


مسألة /409 بمساً! 4843 مسألة 

الحكم الثاني في الاجتهاد .والتصويب والتخطئة 

مسألة ل/4 مسألة ه417 مسألة 4975 مسبألة , 

الفن :الثاني في التقليد والاستفتاء وجكم العوام فيه 

مسألة 140 مسألة 545 مسألة 4464 مسألة 

الفن الثالثك ل ا عرف احجيه حب عارمن 
الآأدلة 

الاب الآول ب قسما ثر جح به الاخبار 

الياب الثاني في نر جميح العلل 

القسم الاول 

القسم الثاني ما لا عم الى الاصل وترجسع الى بشمنة الاقسام 
الاربعة ويرجع "الى قرريب من عشريين وجهاً 

هلاحئلات 


جدول الاستدراك 


6 


إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستهديه وستغفره > ونعوذ بالله من 
-.شرود الدن وسيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن ,يضلل فلا 
.هادي له » وأشد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسواه ٠‏ 


ا 


« ترحمة الولف » 
هو فضسلة الاستاذ الشسخ العلامة عبدالكريم بن محمد بن فتاح بسن 
.سشمان بن مصطفى بن محمد » من عثميرة ( هوز القاضي ) »> القاطنين 
حالياً في «ركز ناحية السيد صادق وفي قرية ( مايندول ) على عين 
ْ) سهراو سوبحان آغا ) وفي قرى أخرى مجاورة لها ٠‏ 
ولد المؤاف في شهر ربيع الاول في موسم الربيع سنة أللف وثلاثماثة 
.وثلاث وعثمرين ٠‏ ولا تميز بدأ بالدراسية وتم القرآن الكريم وبعض 
:الكتب المرعمة الصغيرة » وتوفي والده وهو في هذه الحالة » سعت والدته 
.مع أعمامه وأقاربه غفر الله لهم من أجل الدوام على ”تحصيله واستمراره 
.حتى 1 أول محرم اف وثلامائة واحبدى وثلاثين بدراسة التصريف 
الز نحاني في علم الصرف ٠‏ ثم حول في المدارس وحلتات العلم الموجودة 
:في كردستان شمال العراق فقرأ المتدمات النحوية والصرفية حتى ٠«بحث‏ 
'التمبيز: هن كتاب شرح الجامي > ثم سافر الى السليمانية وسكن في مسجد 
لكو أولا © ثم مساجد الملا محمد أمين الباللكدرى في محلة سرشقام » 
.وبقئ مدة قرأ فيها شرح السيوطي لالفية ابن مالك رحمهما الله * 
ثم رجع من السلممانشة الى ( هه ورامان ) ودخل مدرسة خانقاء 
دورود في ادارة حضرة الشسخ العلامة علاء الدين ابن حضرة الشسخ عمر 


أ 


ضماء الدين ابن حضرة النسخ عشمان سراج الدين » فدرس النحو والمنطق. 
واداب البحث 6# والتشريح في الفلكيات « والفقه » 


ثم انتقل انسح علاء الدين سئة ألف وثلائمائة وثنمان ؤثلانين الى. 
مركزه الاصلي ببارة فارقه الشبخ مدة أشهر وبمدها رجع بأمره ايه في. 
بيارة وسكن في مدرسة أبي عدة عند الاستاذ المالم الجليل محيد مسعند. 
العبيدي ٠‏ وبدأ ببرهان الكلنبوي في المنطق' » ثم انتقل الى فضيلة العام 
النسخ محمود في بالك » ودرس عنده مدة ثمانسة ايه » درس فيها؛ 
فرائض الثسخ معروف النودهي » وشرح العقائد النسفة ووصل الى مبحث. 
الرؤية » وبمدها رجم الى: بمارة بأمر مرشده الشسيخ علاء الدين » فحتسم, 
شرح العقائد ء وقرأ منظومة المواوي باللفة الكردية في العقائد » وبدأ. 
يكتاب جع الطول لي بلالا رعتي ون باب ألحوال: السك الله امته'ء 


ع0 انتقل الى السرادة ونزل ضسفاً ف خاتقاء حصرة ة مولانن: 
خالد دس الله روحةه ظ والمدزس. يومئد الغلامة الشهير أبن القرهداعي. 
الشيخ عدر رحنّه اله > مر عل السك ْ ا ْ ْ 


. وبعد اقامته عند الاستاذ المعرى. اله فتحت عليه أبواب جدريدة: لكسب. 
الملوم والتدقيق| وكتابة العراني وااتعاليق » فتدارك ما فاته وبادر باكتساب- 
ما يهنه من العلوم © فقرآ عنده : أقصى. الآماني في البلاغة > والفريندة في 
النحق ». وسمع افادته 'لكتاب البرهان في المنطق > والتشتريح مسع حواشيه, 
للعاملي » ورسالة الحساب له اينما © و كدان أشكال اللاضيض لق الهندم.ة 46 
وكاب تقر.يب ا شرح #هذيب الكلام في أصول الدين » وجسم. 
الجوامع في أصول الفقه.» والاسطرلاب > والربع لمحب ©“ وحائه - 
اللارى عِلى القاضي في الحكمة مع ,جواشي التسيخ عبدالتادر المهاجر »6. 
و داس في الفقه المنهيج وشرحه للقاضني زكر يا الا بعضاً الله. وميحث الخلي 


عن الشف > © وقد استفاد ايخ ينه الروحية والاخلاقة ٠‏ من مشاييخه 
وأسائذته بركات النسماك والاخس الشسخ علاء الدين فدس الله روّحه ٠‏ 


“ونه أن ألم دراسته ان دراسة الكتب التي قررت في لسن 
المغروفة من تفسير وحديث وفقه وأصول وغيرها أخبذ: فضللة . الشسخ 
الاجائزة بالملمية وكان في محفل كير من كيار العلماء حطنر فببه السادة 
«العلمناء' التسخ نابا علبي ,التكبدئي > والثسيخ .محمد .نجنب القرءذاغي » 
«والشيخ جلال القرهداغي » والشسخ معروف أخو الاستاذ الكببير: ونفس 
حضرة الاستاذ ولفيف من الاصدفاء.» . 5 
نم انتقل الى قرربة أ انر كسه جار ) وبقي الى سنة ألف وثلاثمائسة 

«وستا ا 6 ثم انتقل الى سارة وعين. دردنا في «هدرستها عند الخ 
علاء الدين بداية: سله 527 وثلاثمائة و شيع وأربعين واستمر: بتدر سن موفق 
«مبارزك الى سنة ألف وثلاثمائة واحدى وسبعين > ثم اتتقل الى السليانية 
وعين مدرساً في مسجد الحساج جان في محلة. ملكندي 2 ثم انتقسل أوائل 


ذلك أن ازتفاع “المستوى العلمي وشبوط اللستوىئ الخلقي. والنفسي 
جه د عقا وعم .بلاء على صاحبه وغيره 2 والعلم خصوصا الششرعى 
.منه. يجب أن. تحمله ركائز قوية من الايمان بالله واليوم الآخر, حي 
'"الصخيحة المكملة للوجه :الثاني للعلم , » بل هو دعامته الكبرى ٠‏ © 

.وقد كان فضيلة شيخنا يعيش في جنات تعبق بالروح وأجواء تنطلق 
.فيها قلو بهم الى عوالم ملئها الصفاء والطهر والايمان والتقفوى والطاعة 
الله ورسوله ٠‏ وقد كان مشايخ نضيلة الشسيخ ينقلون الظلاب والسالكين 
.على. عجل الى. تقوى ونصيحة » تقوى تعصم صاحبها وتنير جياته , ونصيحة 
"تدعمه وغيره وتحق الحق وتزيل الباطل » وينشبؤن في طلابهم حب العمل 
.يما علموا , ولذلك يميزون بين الخق والباطل والخير والشر'2 وذلكم مو 
النور | الذي يقذفه الله في قلوب الصالحين من عباده ٠‏ وإذا ما حداث فضيلة 
شيخنا عن واقعه وقعت هناك أو كلام حرى يجد السنامع قي نفبنه ومضات 
#النور اقيم أمبلت في صدورهم وفي نفوسهم ٠‏ 


الصف سنة ألف وملاممائة وأدبع وسمعين, الى بلدة كر كوك » وبقي هناك. 
الى أن شغرت مدرسة سيدنا الدسيخ عبدالقادر الكيلاني قدس الله روحه. 
بوفاة المدرس الفاضل العلامة محمد القز لجي رحمه الله فعين اماما في جامع, 
الاحمدي .ومداساً في المدرسة القادرية في الحضرة الكلانة في بنداد ٠‏ 
واستمر في التدريس حتى دخات مئة: الالف وسعماثة وسبعين للميلاه 
فأحل على التقاعد » ولكنه واصل افادنه للمسلمين ولطلاب العلم وعنايته 
بهم. والاهتمام. بأمورهم والسعي في حاجاتهم. على كير سنه أطال الله في: 
عمره وبارك شه ٠‏ 

وقد أُلّف استاذنا السبخ مؤلفات عديدة باللغة العربية والكردية .٠‏ 

ومن موافانه : 

-١‏ مواهب الراحمان في تفسير القرآن باللغفة العربية طبع دنه المجلد. 
الاول ويصل الى مسععة ««جلدات ٠‏ * ب تفسير آخر باللفة الكردية.م 
ب جواهر الفتاوئ » ثلائة مخلدات ٠‏ 4 الوسيلة في شرح الفضلة في. 
العقائد ٠‏ ه ‏ نور الآسلام « 5 المواهب الحميدة في حل الفريدة ( أغة: 
السيوطي ) ٠‏ ال الصرف الواضح للمبتدثئين ٠‏ لم ب مفتاح الادب في 
اللخو ٠‏ ه. لخلاصة البيان في الوضمم والبيان ٠١ ٠‏ ش المفتاح ٠‏ 
1١‏ الورقات ١ ٠‏ العزيزة ٠‏ “7-18 الوجبهة ( وهذه الاربعة في, 
النطقا ) * ١4‏ - نور القرآن +٠‏ 18 ارشاد الناسك في السج ٠‏ 
علمائنا في خدمة العلم والدين ٠‏ 

وله مؤلفات عديدة مخطوطة لم. شسر كاه انا » ومؤلفات. 
كر نا باللغة الكردية » وهذا الكتاب0© ٠‏ 





)١(‏ نقلت هذه الترجمة عن كتاب المؤلف علماثنا في خدمة الغلم والدين, 
مع تصرقف وحدف . 
عبدالقادر عبد 


تم طبع الكتاب بتاريخ 1985/54/51 بعدد 7٠٠٠١‏ نسخة 
رقم الايداع في المكتبة الوطنية 45٠‏ سئة كذّو١ا‏ 


